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الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر 


إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
للأستاذ الدكتور صلاح محمّد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 


بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


مركز أنوان العلراء للدراسات 


ا چو ا 

المقدمة: 

اللو لله والصلاة والسلام عل رسول اللّه 2 وعلل آله وصحبه» ومن 

أما بعد: 

فإن علم الأصول من أدق العلوم وأصعبها؛ لأنه يمثل المسلك الذي سلكه 
أئمة الاجتهاد في استخراج الأحكام من الكتاب والسنة والآثار» فهو مجموعة من 

و 

الاسس والقواعد التي يحتكم إليها المجتهد» ويستند بها إلى استنباط الأحكام 
ا 

وهو مجموعة من القواعد العقلية واللغوية والتقلية تعبر عن منهج المجتهد 
المطلق ف بيان الأحكام, ومعرفتها يحتاج إل ورات عقلية لدی ادا 
فيثقل علل أكثرهم ذلك» ويبقى علم الأصول بالنسبة لهم متنع. 

ففي مدرسة أئمتنا الكبار من أهل الأصول الكفاية والغنى؛ لإدراك هذا 
العلم وضبطه. إلا أنه يصعب ل و اتذاء من هذه الكت العظيمة» 
فنحتاج إل التصورات في هذا العلم؛ ليسهل تناوله وفهمّه. وهذا ما دفع كثير من 
المدارس عل الطريقة القديمة أن يُقدّموا قبل دراسة الكتب القديمة في الأصول 


4 د مسارالوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
بكتب لبعض الأفاضل المعاصرين مثل كتاب «أصول الفقه» لعبد الوهاب 
خلاف» وفيه ما فيه من إنكار الإجماع» والخلط في قسم الفقه إلى مدرسة رأي 
ومدرسة حديثء من أفكار المدرسة الإصلاحية التي ظهرت في مصرء وأمثال 
هذه الأفكار تشو الطالب وتخرجه عن الجادة» و تحرف منهجه. 

فكان لزاماً أن يُجمع كتاب يُمهّد الطّريق لكتب علماثنا في الأصولء وين 
التصورات لعامّة أبوابه» فيكون المفتاح لغيره من الكتب الأصوليّة. 

وحرصاً علل أن لا ينقطع الدّارس عن كتب الأقدمين جُعل هذا الكتاب 
سابقاً على كتاب شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا؛ ليكون شارحاً له» وموضحاً 
لمباحثه» حيث احتوئ على جل كتاب ابن قطلوبغاً» وكان مرتكزه في طرح المسائل 
وتوضيحها. 

ولولا خشيت تفويت التّصوّر بطريقة رائقة في الأصول بعل تعليقاً علل 
شرح ابن قَطَلوبّغا لكن بسبب اختلاف الترتيب» وحاجتنا إل ترتيب المدرسة 
المتأخرة عند الحنفية لما فيه من وضوح الصّورة بالإضافة إل إكمال بعض المباحث 
التي تركها في «مختصر المنار»» كان الأنسب تقديمه على «شرح مختصر المنار» لابن 
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«مسار الوصول إلى علم الأصول' 


وقسّمته إلى أربعة أبواب: 


الباب الأوّل: مقدمات في أصول الفقه. 


لاساد الد تور صلا واا 
الباب الثَاني: الأدلة الأربعة. 

الباب الثّالث: الأحكام. 

الباب الرّابع: الاجتهاد والتّرجيح. 

راجيا من الموك تعالى أن يتقبّله ويجعله خالصاً لوجه الكريم» وأن يرزقنا 


الإخلااص ف القول والعمل» وأن لديا طريقه وسبيله للحق» ون يغفر لنا 


وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 


ف صويلح. عمان» الأردن 


آم 


جمس 


لاساد اللذكتون صيلات ااا ا 


ع 
الباب الاول 
١و‏ 5 ۶ ٠‏ 
مقدمات فى أصول الفقه 
أهداف الباب: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 

. أن يعرف علم الأصولء ويُمَرّق بينه وبين علم الفقه. 

5 أن يبن نشأة علم الأصول وتطوره» ويعدد أبرز الكتب المؤلفة فيه» ويذكر مناهج 
مدان فا 

. أن يبن موضوع علم الأصول» ومصادره» وفائدته وغايته» وحكم تعلمه. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 

. أن يُكَوّن عقلية فقهيّة قادرة عل الدّرس والفحص والاستنباط السّليم من 
خلالك دراسة علم الأصولء فبه يستطيع أن يفهم ما ورثناهمن ثروة فقهية 
حافلة عن أئمتنا. 

. أن يحفظ أسماء أبرز الكتب المؤلفة في علم الأصول ويتقن التّمييز بينها بحسب 


575 ...د ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


. أن يُقَدّر الجهد الضخم المبذول من قبل العلماء السابقين في وضع القواعد 
الأصولية التي بنيت عليها الفروع» والتي تؤكد أنَّ الخلاف بين العلماء في الفروع 
كان قات) علل اختلافهم في الأصولء وليس اتباعاً للهوئ. 

. أن حدر من الجرأة علل الفتوئ» وعدم ربط الفروع بالأصولء والاستخفاف 
بالأئمة والفقهاء. 

: أن رعا ق سط الد رة أذلقة و جه شن ثب الال و تا 
الملحدين من خلال علم الأصول. 


لالأسكاة اللذكتون صيلات ااا 


المنبحث الأول 
تعريف علم الأصول 
والتفريق بينه وبين علم الفقه 

المطلب الأول: تعريف علم أصول الفقه: 

أولاً: من حيث إِنَّه مركبٌ إضائّ: 

إِنَّ لفظ أصول الفقه قبل جعله لقباً - أي عل عل الفن المخصوصء لفظ 
مركب من مضاف» وهو أصولء ومضاف إليه: وهو الفقه. وتعريف المركب 
يحتاج إلى تعريف أجزائه. وتعريفه! يغني عن تعريف الإضافة التي بينههاء وهي 
اختصاص الأصل بالفقه باعتبار كونه أصلاً له؛ لوضوحه”. وقبل ذلك نقف علل 
معنئ العلم؛ لأنَّ أصول الفقه مضافة إليه. 

الأول: علم: 

العلم: نقيض الجهل» وهو معرفة الشيء على ما هو به.... والمعنى الحقيقي 
للعلم: هو الإدراك”. 


0 
(۲) ينظر: الكليات ص١١5.‏ 


11 .ب مسارالوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

والعلم المستفاد من تعريف الفقه - كا سيأتي - ليس الاعتقاد الجازم عن 
لل فلن ال ا فة كوه ماعل اعبار الا عادو اة وغرها 
من المظنونات؛ إذ العلم يطلق علل الظنيات كما يطلق عل القطعيات كالطب 
ونحوه؛ ولأنَّ الشَّارِعَ لما اعتبر غلبة الظرنٌ في الأحكام صار كأنَّه قال: كلما غلب 
ظنّ المجتهد بالحكم يثبت الحكم؛ ولأنَّ المظنون يجب العمل به في الفروع فصار 
كالمقطوع". 

الثاني: أصول: 

له جمع ا ا ىك شیء”» واا فود ا 
فيما يُبتني عليه غيره من حيث إِنَهِ يُبتني عليه» سواء كان الابتناء حسياً كابتناء 
السّقف على الجدارء أو عقلياً كابتناء الحكم على الدّليلء والأصل قد يكون مُبتنياً 
على غيره” ونا الفرع فما يكون مبنياًعك غيره” دائ . 

وافطاكها: وله معان وهي: 


١.الدّليل‏ : وهو المراد هناء يقال: أصل هذه المسألة الكتاب: أي دليلهاء 


. ٠١١ص ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب .۸۹٩:۱‏ 

(۳) ينظر: معجم مقايبس اللغة ٠٠۹:۱‏ . 

(5) ينظر: قمر الأقار :١‏ لا» وتسهيل الوصول ص ". ومرآة الأصول ص۲۲٠‏ وكشف 
ا :5» وفواتح الرّموت .۸:١‏ 

0V: ١ ينظر ينظر: الوافي في شرح الأخسيكثي‎ )٥( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 9 سسب هآ 
ويقال: أصول الفقه: أي أدلته". 
۲.الراجح: كا يقال: الكتاب أصل بالنسبة لِك القياس: أي راجح. 
۳.المستصحب: كا يقال: طهارة الماء أصل. 
4.القاعدة: كما يقال: الفاعل مرفوع أصل من أصول النّحو. 
فلفظ الأصل مشترك اصطلاحي في الأربعة”. 


الثّالث: الفقه: 
لغة: هو الفهم مطلقا”» قال تعالى: (ِوَاحْلْلُ عَقَدَة من لَسَان يَفْقَهَُوا 
واصطلاحاً: 


إن أضحاب كل علم ينظرون إلى المعنئ اللغوي والشَّر_عي من الجانب 
الذي يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف الفقه 
ان ارقي ا الال الى ا عليه مر اسك قا ا ورا 


.” ينظر: تسهيل الوصول ص‎ )١( 

(۲) ينظر: فواتح الرّحموت »8:١‏ ومرآة الأصول ص۲۲. 

(۳) ينظر: المصباح» ص 574 » والعين ”: ٠‏ /اءومفردات القرآن ص18 ٠‏ ومعجم مقاييس 
اللغة 5 : 7 5 5»ولسان العرب» 5: 55٠‏ ", والكليات ص57 »ورد المحتار :١‏ 75-570. 
(85) طه: ۲۸ . 


15 ب مسارالوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
لمعناه الإسمي: أي المسائل والأحكام التي يُطلق عليها اسم الفقه. 

E E 

١.معرفة‏ التفس ما ها وماعليها عملاً. 

وهذا التعريف منقول عن أبي حنيفة بلا لفظ: «عملاً» الذي زاده أصحابه؛ 
لتخرج الاعتقادات والوجدانيات» فيخرج الكلام والتصوف. 

والمعرفة: إدراك الجزتيات عن دليل. 

ومعنئ ما لها وما عليها: ما يجوز هاء وما يحرم عليهاء فيشملان جميع 
الأصناف*: أي الحل والحرمة والكراهة والسّنة وغيرها. 

".العلم بالأحكام الشّرعيّة العملية المكتسب من أدلتها التّفصيليّة:”. 

وهو منقول عن أصحاب الإمام الشافعي. 

فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلّق كل دليل منها بمسألة 
معيّنة وينص علن حكم خاص بها*: كقوله تعال : (وَلا فوا الس الي حَرّمَ 


( ا الو سوعةالفقهية ا 

(۲) ينظر: مرآة الأصول ص۲۲٠‏ والتوضيح شرح التنقيح ١١-٠١ :١‏ ونسمات الأسحار 
ص١٠.‏ 

و( ينظو اة الول ١‏ وتر الأقان غلك قسنت الأمران: ١ ١‏ والتعريفيات 
ق OE O E E‏ الثرت 191ب والكليات 
ص 1۹۰ »والميزان الكبرى ٠٠۷١:١‏ . 

(4) ا ا ا داف 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو الجاع ب سسب الآ 
الله إلا بِالحُقّ)[الأنعام: »]٠١١‏ فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل التّمس بغير 
حق. 

وخر بالأحكام: العلم ادوا والصّفات والأفعال. 

وبالشرعية: العقلية» والمراد بها ما يتوقف معرفتها عل الشّرع. 

وبالعملية: العلمية: ككون الإجماع وخبر الواحد حجّة'". 

والأحكام الشّرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلفين في العبادات 
والمعاملات وغيرهما من الفرض والواجب والسّنة والكراهة التحريمية والتَّنزهية 
والإباحة”. 

ولا كانت نظرة الفقهاء إلى بيان حكم فعل المكلف من الحل والحرمة بنغض 
افر غو اتد ا ر ا و وا قد فته انو م 
الخادمي”: بأنّه علم يُبحث فيه عن أحوال الأعمالٍ من حيث الحلء والحرمة 
والفساد. والصحة. 

ثانياً: من حيث أنه لقب هذا الفن: 

ينه الو لساري فيك ا ولس الملنالة ا عرق 
دليلاً عليهاء فأصول الفقه ما يختص به من حيث إِنَّه مبنى له ومسندٌ إليه» ثم نقل 


2١9 :١ والتفرير والتّحبير شرح التحرير‎ 2" 5 :١ ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 
.57:١ »وحاشية العطار عن شرح المحلي علل جمع الجوامع‎ ١١ وشرح الكوكب المنير ص‎ 
./:١ وكشاف اصطلحات الفنون‎ »4:١ ينظر: بديع التظام‎ )۲( 

(۳) في حاشيته علل الدرر ص 7. 


6 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
لل المعنى العرفي اللقبي الآتي ليتناول الترجيح والاجتهاد أيضاً"» وقد عرّفه 
الأصوليّون من هذه الحيثية بتغاريف منها: 

١.أدلة‏ إجمالية للفقه تُحتاج إليها عند تطبيق الأدلة التفصياية على أحكامها. 

فياك E‏ 1617 تلان الأرة لل سوس 
فالحكم وجوب الرَّكاة» والدّليل التفصيلي الآية» والدّليل الإجالي القاعدة 
الأصولية: الامو للوجوت: 

. العم بالقواعدٍ التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة 
من أدلتها التفصيلية©. 

وني هذا التعريف ثلاثة أمور: الحكم الفرعي» والقاعدة» والدّليل» فالحكم 
ال ا وخرت الاه براقا کی أن (أقيموا1 لمر والقاعدة 
الأضولة EE a ea a a‏ 


)١(‏ وقيل: لا ضرورة إلى جعل أصول الفقه بمعنئ أدلته ثم التفل إل المعنى اللقبي أي العلم 
بالقواعد المخصوصة» بل تحمل عل معناه اللغوي: أي ما يبتنئ الفقه عليه ويستند إليه 
ويكون شاملاً لجميع معلوماته من الأدلة والاجتهاد والتَرّجيح؛ لاشتراكها في ابتناء الفقه 
عليهاء فيعبر عن معلوماته بلفظه وهو أصول الفقه» وعنه بإضافة العلم إليه» فيقال: علم 
أصول الفقه. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون »7/8-11/:١‏ وحاشية الطرطومبى ص ١7‏ - 
3 ۰ 

(۲) سورة البقرة: ٤۳‏ . 

() ينظر: مسلم الثبوت ٩:۱‏ . 

(5) ينظر: بديع النظام »4:١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون .٠۸:١‏ 


لاسا الور شلا ااا 
الصّلاة) “ ففي ضوء هاتين القاعدتين يتوصل المجتهد إلى الحكم الفرعي» وهو 
وجوب الصّلاة من دليله الق »وهر قولة ال توا الصّلاة01. 

وعليه فإنَّ علم أصول الفقه: هو العلم الذي يُِيّنَ المناهج التي انتهجها 
الأئمة المجتهدون في استنباطهم وتعرفهم للأحكام من النصوص والبناء عليها 
باستخراج العلل التي تبنئ عليها الأحكام» وتلتمس المصالح التي قصد إليها 
ا الحكيم» وا إليها القرآن الكريم» وصدّحت 55 ا أويانة إليه السنة 
ال 

فعلم أصول الفقه على هذا: مجموعة القواعد التي تين للفقيه طرق 
استخراج الأحكام من الأدلة التّفصيلية» سواء أكانت تلك الطرق لفظية: 
كمعرفة دلالات الألفاظ الشّرعية علل معانيهاء واستنباطها منهاء وطرق التوفيق 
بينها عند تعارض ظواهرهاء أو اختلاف تاريخهاء أم كانت معنوية: كاستخراج 
العلل من النصوص وتعميمهاء وبيان طرق استخراجهاء وأسلم المناهج 
رفا 


)١(‏ الأنعام: من الآية۷۲. 
0) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص77 -777» وتسهيل أصول الشاشى ص٦‏ -۷. 
(۳) ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص"ا-5. 


يتك تتح يديه سا اجر السب دي 
المطلب الثاني: الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه: 


الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه 


فمن خلال هذه er‏ وبعد الاطلاع السّابق على تعريف الفقه 
عند الأصوليينء تظهر الفروق التالية بين علم الفقه وعلم الأصولء ومنها: 

١‏ .إن الأصول مستمدة من علم الكلام واللغة والأحكام - كما سيأتي ں 
بخلاف علم الفقه» فإِنَّ مباحثه مستمدة من الأدلة الشّرعية: كالكتاب والسنة 
والقياس وأفعال المكلفين وما يصدر عنهم من تصرفات,. باعتبارها المادة التي 


لاساد الد كور سلاك ااال ا 

.إن الغاية من الأصول إجمالاً هي معرفة الأحكام من أدلتها التّفصيلية 
أما الفقه فغايته الفوز بسعادة الدَّارين باتباع الأوامر واجتناب التّواهيء والفوز 
برضا الله تعاك بالامتثال والعلم. 

“.إن موضوع الأصول الأدلة والأحكام - كا سيأتي- بينم موضوع الفقه 
أفعال العباد من حيث ما ثبت لها من أحكام شرعية”". 

.٤‏ إل الفقهاء اعتنوا في الفقه من حيث بيان حكم فعل المكلف» لامن 
حيث دليل حكم الفعل كما هو حال اعتناء الأصوليبن؛ إذ أنَّ وظيفة الفقيه بيان 
الحكم بغض التظر عن دليله» ووظيفة الأصول بيان دليل كل مسألة فقهية» وهذه 
التفرقة بين الفقيه والأصولي يغفل عنها كثيرٌ من النّاس. 

4 الفقه في علم الأصول: هو العلم بالأحكام من دلائلها...» فليس 
الفقيه إلا المجتهد عندهم» وإطلاقه عاك املد ا حافظ للمسائل مجازء لكن صرَّح 
الأصوليون بأنَّ الحقيقة تترك بدلالة العادة» وحينع فينصر ف كلام الواقف 
الموصى للفقهاء إلى ما هو المتعارف في زمنه؛ لاله حقيقة كلامه العرفية» فتترك به 
الحقيقة الأصلية» ويكون حقيقة في عرف الفقهاء. 

وتكلموًا ف المقداز الآدنق الذى ب أن محفظه الشكمن حت بطق غل 
لقب: الفقيه؛ وانتهوا إلى أنَّ هذا متروك للعرف» ونستطيع أن نقرّر أن عرفنا الآن 
لا يطلق لقب: فقيه إلا على من يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة» 
بحيث يُسهل عليه الرّجوع إليها". 


. 5 ١- 5 ٠ ينظر: أصول الفقه لأبي العينين ص‎ )١( 
»١ 5:١ وحاشية الخادمى ص" » والموسوعة الفقهية الكويتية‎ »77 :١ ينظر: رد المحتار‎ )0( 
TY ٠ وال منهج الفقهي للإمام اللكنوي ص‎ 
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5 علم الأصول يتعلّق ببيان القواعد الأصولية الكلية التي يستند إليها 
المجتهد في استخراج الأحكام من الأدلة التّمصيلية» بخلاف الفقه» فإنَّه يتعلّق 
بالأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات والمناكحات والهبات والشَّركات 
وغيرها. 

.إن الأصول هي المناهج التي تحدد وتبيّن الطريق الذي يلتزمه الفقيه في 
استخراج الأحكام من أدلتهاء وترتيب الأدلة من حيث قوتهاء فيقدّم القرآن عن 
السّنة» والسنة عل القياس وهكذاء أما الفقه فهو الأحكام المستخرجة مع التَقِيّد 
مهذه المناهج”". 

4 علم الأصول يطلق علل القواعد الأصولية في الاستنباط» بخلاف 
الفقه» فإنّه يطلق علل أصول البناء «القواعد الفقهية» في تخريج الأحكام المستجدة 
من قبل المجتهد في المذهب من فروع وقواعد المجتهد المستقل في المذهب» وهذه 
هي الطريقة التي سار عليها المتأخرون في معرفة الأحكام. 

وبيان ذلك: أنَّ المجتهدين في المذهب كم يَصفهم الإمام الدهلويّ”: 'قومٌ 
توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو بين جمهورهم إلى التخريج على 
أصل رجل من النقدّمين» وكان أكثر أمرهم حمل التظير عل التظيرء والرّد إل 
أصل من الأصول دون تتبع الأحاديثِ والآثار'. 


ومصدر الاجتهاد الوحيد عندهم هو: ما نقل إليهم من كلام أئمة الذهب 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص۷. 
(۲) في الإنصاف ص47. 


للااستاة اللاكتون صيلخت ااال ا 
الذين يقلّدون أهله”", قال النووي الشَّافعي*والمرادي الحنبلي(ت 6//ه) ©: 
'يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشّرع'. 

فالأمر أمر مرحلية وتدرج» وليس إهمالاً وتركا للأدلة الشرعية؛ أن 
أحكام المجتهد مأخوذة من الأدلة» فهي تمثّلهاء ولكنّها قطعت مرحلة للمجتهد 
في المذهب لاستخراج الأحكام التي لريبينها المجتهد المستقل. 

وتأكيد هذا ما يلاحظ في القواعد الفقهية التي استخرجت من مجموعة 
الأحكام الفقهية المتناثرة المتفقة فيم| بينهماء ومن ثم يمكن الاعتماد علل القاعدة في 
معرفة الأحكام غير اليه -كم| هو معلوم_*. 


)١(‏ ينظر: الموسوعة المصرية 778:١‏ وغيره. 

() في المجموع .51:١‏ 

() ينظر: الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف 5١:١7‏ 5 وغيره. 
(5) ينظر: المنهج الفقهي ص58 .١ 59-١‏ 
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البحث الثاني 
تاريخ علم الأصول وتطوره 
وج حوره انان 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج هل 


0 


تمهيد: 

نيه الحرض 'الناق لعو ضور الققدف E‏ اعبار عن 
القواعد والأسس الكلية المرتكزة في الذَّمُنَ والتي يحتكم إليها المجتهد في 
استخراج الأحكام من الأدلة الجزئية. 

وهي تمثل المناهج التي سار عليها المجتهدون من الصّحابة #: والتابعين 
والآئمّة المجتهدين في اجتهادهم: أي القواعد التي احتكموا إليها في أذهانهم عند 
استخراجهم للأحكام من أدلتها”. 

ففي هذا الملبحث سنعرض لنشأة علم الأصول وال مراحل التي مَرّ بها حتئ 
نضج ووصل إلى ما وصل إليه الآن» مع أبرز الكتب المْؤلّفة فيه ومناهج أصحابها 
فيهاء وذلك من خلال المطالب الآتية: 

المطلب الأوّل: أصول الفقه في العهد التبوي: 

إن النّشأة التارجخية لعلم الأصول فن عل كثير من الاس فيظن ون آله 
وجد في نهاية القرن الثاني عن يد الإمام الشَّافِعيء ولكن من يدقق التظر في ضوء 
ما E Es‏ معو طول الو 
وأنَّ بعض أسسه بيّها رسول الله ي؛ لأنّهِ لا يكون اجتهاد إلا بأصول» والاجتهاد 


(۱) ينظر: المنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص۰۱۷ ومنهج النقد التاريخي والمنهج الغربي 
ص5 .١6-١‏ 
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حاصل في زمن التّبي يل وأصحابه ومّن بعدهم» وتفصيل ذلك فيما يلي: 

إن الاجتهاد ني زمن النَبِي يخ له صورتان, وهما: 

أولاً: اجتهاد رسول الله 6ك: 

من المقرّر في محلّه أن الي يك كان مجتهداًء وهذاما ذهب إليه عامّة 
الأصوليين ومالك والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث» ومنقول عن أبي يوسف 
يه أنه ل مأمور بالاجتهاد مطلقاً في الأحكام الشّرعية والحروب والأمور الدّينية 
من غير تقييد بشيء منها أو من غير تقييد بانتظار الوحي”. 

والمختار عند الحنفية المتأخرين: أنه 4 مأمور في حادثة لا وحي فيها بانتظار 
الوحي أولاً ما كان راجي الوحي إلى خوف فوت الحادثة بلا حكم» ثم بالاجتهاد 
ثانياً إذا مضل وقت الانتظار على حسب الحادثة وأريوح إليه؛ لأنَّ عدم الوحي 
إليه فيها إذن في الاجتهاد. 

فإن أقر يك على ما أدئ إليه اجتهاده عند خوف الحادثة» أوجب إقراره عليه 
القطع بصحة ما أَدَى إليه اجتهاده؛ لأنَّه لا يقر عل الخطأء فلم يجز خالفته 
كالئّصء بخلاف غيره من المجتهدين» فإنَّه يجوز خالفته إل اجتهاد مجتهد آخر؛ 
لاحتمال الخطأ. 


والاجتهاد في حقه 4 يختص بالقياس» بخلاف غيره من المجتهدين» 


)١(‏ ذهب الأشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمين إلى أنه لا يكون الاجتهاد في الأحكام الشرعية 
حظه ي . ينظر : المدخل ص۷" . 


لاساد الور لا ااا س 

فيكون في دلالات الألفاظ عل ما هو المراد منها؛ لعروض خفاء واشتباه 
فيها. وفي البحث عن مخصص العام وبيان المراد من المشترك وباقي الأقسام التي 
في دلالتها علل المراد خفاء من المجمل والمشكل والخفي والمتشابه» وفي الترجيح 
لأحد الدليلين عند التعارض بينهما؛ لعدم علم المتأخر. 

وأما النَبّي ب فهذا غير متأت في حقه؛ لانتفاء تحقق التعارض بالتّسبة إليه. 
وانتفاء عزوب تأخر المتأخر علل المتقدم عن علمه علل تقدير وجود صورة 
التعارض”. 

ومن اجتهادته #: إذنه بالتخلف عن غزة تبوك لمن ظهر نفاقه» فعوتب من 
الله تعاك بقوله: [عَفا الله عَنْكَ ل أَدِنْتَ ُ4 وكذلك اجتهاده بعدم قتل أسارئ 
بدر وأخذه الفداء منهم بعد مشاورته لأبي بكر وعمر #: وميله لرأي آي بكر نك 
فنزل قوله تعاى: (مَا كان لَِبِيّ أن يَكُونَ ل أَشْرَى حى يُنْخِنَ في الأَرْض... لَوّلا 


ت 


كنات من الله سبق سکم فیا اذہ عَذَاتٌ عَظيم]“ وأيضاً ما روي من قضائه 
كلد بين التخاصمين؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «(جاء رجلان من 
الأنصار لل النبی كيك في مواريث بينهما قد دَرَسَتٌ ‏ بادت ‏ فقال التب ي: إا أنا 


بشر وإنكم تختصمون إِّ» وإنا أقضي برأبي فيا إرينزل علي فيه» فمّن قضيت له 


. ۲۷-۲۳ ينظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامى ص‎ )١( 
. 57 التوبة: من الآية‎ )( 
. 1۸-٦۷: الأنفال‎ ) 


...ب مسارالوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذه» فَإنَّا أقطع له قطعة من التار يأتي بها يوم القيامة 
عل عنقه). 

فهذه بعض الحوادث التي وقع من التي 4# اجتهاد فيهاء ما جعل جمهور 
العلماء يقولون: إن النَِّي يك كان مجتهداً؛ إذ أن الاجتهاد منصبٌ شريفٌ فلا رمه 
أفضل الخلق وتناله أمته» وأكثرية الثواب؛ لأكثرية المشقة. 

وطالما ثبت اجتهاده يك فلا بد أن يكون له أصول اعتمد عليها في ذلك› 
وليس هنا محل تحريرهاء وإِنَّا نكتفي بالإشارة إليها فحسب؛ إذ سبق أنَّ اجتهاده 
يه خاصٌ بالقياس بخلاف غيره من المجتهدين» وني حديث معاذ #ه الآتي دلالة 
عل ذلك ا «وقد أشار المصطفئ # في جوامع كلمه إليه - أي إلى 
علم الأصول - ونبّه أرباب اللسان عليه...». 

وني أصول أصحاب المذاهب المختلفة بيان لأصول التبي يك إجمالاً في 
اجتهاده؛ إذ أنَّ كلا منهم باذلٌ أقصئ جهده للوصول للعلَّة والقاعدة والأساس 
الذي مَشَّى عليه رسول الله ت فأخذهم بالإجماع؛ لما ورد عنه ي: إن الله تعالى 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبير 07:5 270:٠١‏ وسنن الدّارقطني 5: ۲۳۸ قال ابن أمير 
حاج في التقرير والتحبیر": ۲۹۸: «وهو حديث حسن أخرجه أبو داود» ورواته رواة 
الصّحيح إلا أسامة بن زيدا وهو مدني صدوق في حفظه شيء وأخرج له مسلم استشهاداً». 
وني صحيح البخاري ٩4٩۲:۲‏ وصحيح مسلم ۳: 17337 وغيرهمابلفظ : (إنّكم تختصمون 
إل ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنَّ) أقطع له 
قطعة من النّار فلا يأخذها». 

(0) في البحر المحيط 4:١‏ . 


لأسا |لذكتون لات ااال 
لا جمع أمّتي على ضلالة»" مثلاً وأخذهم للقياس لحديث معاذ ظه وغيره. 
وهكذاء فالإجماع أشار النَبِي لك إلى الأخذ به واعتماده. 


القاس ةه ومول آل ان كدر ة نين الوادت و قت مر أن اجتهناد 
رسول الله 4 متعلّقٌ بالقياس؛ فعن جابر بن عبد الله 5ه قال عمر #ه: (هششت 
فقبّلت وأناصائم» فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظي)ء فَبّلت وأنا 
صائم» قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به» قال: 
تفيم»"» فقد قاس 25 القبلة من غير إنزال عاك المضمضة من غير ابتلاع» وأنَّ 
حكم إحداهما كحكم الأخرئ”. 

ثانياً: اجتهاد الصّحابة في عصر الى 6: 

إن رسولٌ الله ئل قام بإعداد عدو من الصّحابة #: للاجتهاد» وبين هم 
طريقه» امتثالاً لأمر الله غَلة: (كَاسْأَلوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنُْمْ لا تَْلَمُونَ] *» إذ الآية 
صريحة في كير بعض النّاس بالعلم والاجتهاد والذّكرء وقيام بقية المسلمين 
بالاسترشاد برأهم وقوهم في أمر دينهم» وتطبيقاً هذا قام رسول الله ول ببيعث 


)١(‏ في سنن الترمذي٤:‏ 557» ومسند أحمد 5: 9457", والمستدرك١: ٠۲١١‏ ومعجم 
الطبراني ۲۸:۲ . 

(۲) في سنن أبي داود ۷۲١ :١‏ ومسند أحمد ۲٠:١‏ وصححه الأرنؤوط» وسنن الدارمي 
EE‏ 

(۳) ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول ص٤٠‏ . 

(5) النحل: من الآية 47 . 


6 ل مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
أصحابه د إلى خارج المدينة وأرشدهم إلى الاجتهاد. فبعث معاذاً وعلياً د إلى 
اليمن» وبين لهم الأصل في استنباط الأحكام» فقال لمعاذ ذيه: «باذا تقضي_إذا 
عرض لك القضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن ر تجد. قال: فبستة رسول 
لله يل قال: فإن لر تجد؟ قال: أجتهد رأبي لا آلو أي لا أَقَصَّر فقال رسولٌ الله 
#: الحمد لله الذي وَقَق رسولٌ رسوله با يرضى به رسوله). 

وني هذا الحديث بيان لمراتب الأدلة في استخراج الأحكام» وكذلك دليل 
علل اعتماد القياس من الأدلة السرعيةء وهذا هو الأساس في أصول الفقه؛ لأنَّ 
علم الأصول يدور في مسائله حول ذلك وبذلك يكون رسول الله ل بين الأدلة 
الإجمالية التي يجب ألا يتعداها المجتهد. وهي مصادر الأحكام الشّرعية كالكتاب 
الشّريف والسّنة الُطهّرة والإجماع والقياس. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ۳٣٣:۳‏ والترمذي في جامعه 517:7 » وأشار إلى ضعفه» وله 
شواهد موقوفة عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس أخرجها البيهقي في سننه 
الكبير١٠: ١١15‏ عقيب تخريج هذا الحديث؛ تقويةً له. كذا في مرقاة الصّعود شرح سنن أبي 
داود للسيوطي. وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه ١‏ : 18 : إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا 
به» فوقفنا بذلك علل صحته عندهم كا وقفنا عل صحة قول رسول الله : «لا وصية 
لوارث»» وقوله ي في البحر: اهو الطَّهور ماؤه ا لحل ميتته)» وقوله 45: «إذا اختلف المتبايعان 
في التمن والسّلعة قائمة تحلفا وترادا»» وقوله #: «الدية عل العاقلة»ء وإن كانت هذه 
الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافّة عن الكافّة غنوا بصحتها عندهم 
عن طلب الإسناد لماء فكذلك حديث معاذ ه لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد 
له. وتمامه في هامش: الحدود والأحكام الفقهية ص7/-87, وفقه أهل العراق وحديثهم 
ص۲۹۰ . 


لاساد ال كور لات أن ا > 

وهنا ينبغي الاننباه أن هذه الأصول كانت راسخة في نفوس الص حابة 
المجتهدين < بتعليم وإرشادٍ من رسول الخلق ب لأنَّ معاذ ه ذكرها وفص لها 
بمجرد سؤال الي يذ له» بها أرضى رسول الله ل عنه؛ لأنّه لر يخالف التي بل في 
رسمه وعلّمه هم» قال الكوثري ”: «وقد درب رسول الله و الصّحابة #6 عن 
الرَّأي والاستنباط في أحكام النّوازلِ غير المنصوص عليها من التصوص, بإرجاع 
رن الط وكنان هدرن لهاك لكي عق رون بارا 
وكذلك الفقهاء من التابعين». 

وقد طُبَّت هذه الأصول من الصّحابة #: بمحضر النَبِي يل وفي زمنه؛ لأنَّ 
مجموعة من الصّحابة #: كانت تفتي في زمن التبي يك في المدينة وخارجهاء قال 
سهل بن أبي حثمة: «كان الذي يفتون علل عهد رسول الله #4 ثلاثة من المهاجرين 
وثلاثة من الأنصار: عمر» وعثمان» وعل» ون بن کعب» ومعاذ بن جبل» وزيد 


بن ثابت د . 


ولو أردنا استعراض الحوادث التى اجتهد فيها الصّحابة #: في زمنه يل 
لطال بنا المقام”» لكننا تُمثّل بفعل عمرو بن العاص ه حين قدَّم عموم القرآن 
واحتج به عندما أجنب» فاه «كان علل سرية وأصابهم برد شديد إريروامثله. 


(۱) في تأنيب الخطيب ص۱۹۸ . 

(۲) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠‏ ”» وغيره. 

(۳) من أراد التوسع في اجتهادات الصحابة #: فليرجع إلى الفصول في الأصول 5 : ۳۷ وما 
بعدها. 


0لا سب مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
فخرج لصلاة الصبح قال: والله لقد احتلمت البارحة» فغسل مغابنه ‏ الأرفاغ 
والآباط - وتوضأ وضوءه للصّلاة» ثم صلل بهم فلما قم على رسول الله 45 سأل 
رسول الله 4 أصحابه فقال: كيف وجدتم عَمراً وأصحابه؟ فاا علية شرل 
وقالوا: يا رسول الله صل بنا وهو جُنب» فأرسل رسول الله يك إلى عَمرو فسأله. 
فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد» وقال: يا رسول اله إِنَّ الله قال: ولا لوا 
سكم ولو اغتسلت مت» فضحك رسول الله لإ. 

المطلب الثاني: أصول الفقه في عصر الصحابة ##: 

استمرٌ الصّحابة #: بعد وفاة التبي يك على ما بيه ووضحه لهم من طريق 
الاجتهاد واستخراج الأحكام» وقارب عدد الصّحابة #: الذين بلغوا درجة 
الاجتهاد العشرين» قال الإمام ابن اههام”: "لا تبلغ عدَّة المجتهدين الفقهاء منهم 
أكثر من عشرين: كالخلفاء والعبادلة“ وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي 
هريرة : وقليل» والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم'. 

وأيّده الإمام الكوثري” فقال: 'ومن أحاط خبراً بأدلة الجمهور من الكتاب 


.7 النساء: من الآية9‎ )١( 

(۲) في صحيح ابن حبان 5: 57 »١‏ والمستدرك :١‏ 7586» وسنن البيهقي الكبير »۲۲٠:١‏ 
وسنن الدارقطني ١‏ : 1774 » وغيرها. 

(۳) في فتح القدير ٤1۹:۳‏ . 

(5) وهم: عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن 
العاص #:. ينظر: طبقات الفقهاء للشَّيرازي ص 7 وغيرها. 

.77" في الإشفاق ص‎ )٥( 


لللأساة]لكتون لات ااال 
والسنة وأقوال السّلف وبأحوال الصّحابة د يدرك مبلغ قوة كلام ابن اهام في 
عدّة المجتهدين من الصّحابة» وإن سعئ ابن حزم في تكثير عددهم جداً في 
'أحكامه» بأن حَشر في عدادهم كل مَن رُوي عنه مسألة أو مسألتين في الفقه. لا 
إجلالاً للثرلة الصحابة في العلم» بل ليتمكّن من معاكسة الجمهور في مسائل 
الإجماع باشتراط التقل عن كل منهم» وأَنَّى لمن لر يرو عنه إلا مسألة أو مسألتان في 
الفقه أو حديث أو حديئان في السّنة أن يغد في المجتهدين كاتناًمن كان» وإن 
كانت مَتّزلة الصحابة 4# في الصحبة عظيمة القدر جداً. 

هذه المبالغة من ابن حزم في تضخيم عدد المجتهدين من الصحابة كان محل 
انتقاد من العلماء» قال العامة ابن القيم: 'وما أدري بأي طريق عد ابن حزم معهم 
الخاموية بوماغر أى من المجتهديق وقنال العلاية المتصوئ "نوق دقر مين 
تروى عنهم إلا المسألة والمسألتان نظر'. 

وهذا موافقٌ لما نقل عن مسروق كه قال: «شافهت أصحاب رسول الله 4 

3 E 5 

فوجدت علمهم انتهئ إل هؤلاءٍ الستة: عمرٌ وعلّ وعبد الله وأ وأبي الدرداء 
وزی بن ثابت چ۰ 

فهؤلاء المجتهدون من الصّحابة #: كانت لهم مناهج واضحة في 
الاجتهاد. وهي الْسَاة بأصول الفقه؛ لأن مِن المعروف أن قواعد علم أصول 
الفقه ومناهجه مستقرّة في نفس كل مجتهد وإن إريصرحوا بها ويدونواء وكانوا 


ق الفكن الشامن 21 
(۲) ينظر: طبقات الفقهاء للشّيرازي ص5 ۲»وغيرها. 


6 ...ب مسارالوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
يعملون بالأصول وإن إر يعلنوا ذلك» ومن الأمثلة علل الأصول التي استندوا ها 
في اجتهاداتهم 

١.مراتب‏ الأدلة في استخراج الأحكام فيقدّم الكتاب عل السّنة» والسنة 
عل أجتهاد الغلاءء واجتهاذ العلاء عل اجتهاد نفسهء قال ابرع مسعوة كه لاه 
قد أت علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك» ثم إن الله تعاك قدَّر علينا أن بلغنا 
ما ترون» فمّن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض با في كتاب الله فإن جاء 
مر ليس في كتاب الله» فليقض با قضی به نبيه يه فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله 
ولا قضی به بيه يل فليقض با قضون به الصّالحمون» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله 
ولا قضا به نبيه # ولا قضى به الصّالحون. فليجتهد رأيه ولا يقول: إن أخاف 
وإِنّ أخاف. فن الحلال بن والحرام بّن» وبين ذلك أمور مشتبهات» فدع ما 
يَريبك إل ما لا يُريبك)”". 

۲.التعارض والتَّرجيح» فيعملون بالدّليل الأقوئ عند تعارض الأدلةء إذ 
كانوا يتحرون في قَبول السّنة» فليس كل من نسب شيئاً لرسول الله يك يأخذون به 
دون أن ينظروا موافقته لغيره من نصوص الشّرع العظيم» فمثلاً: قالت فاطمة 
0 الله عنها: (إنَّ رسول الله 5 إر يجعل لها سكن ولا نفقة» فر عمر 

: لا نترك كتاب الله وسُنّة نبينا ب لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؛ 
فا الکن والتّفقة» قال الله تعالى: (لا حْرِجُومُنَ من بون وَلا يَخْرْجْنَ إلا ن 
أن بفَاحِضَة م "). 


.7 ٠:8 في سنن التسائی 74:7 5 وقال النّسائى: هذا الحديث جيد جيدء والمجتيين‎ )١( 
.١ةيآلا الطلاق: من‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 5 

ال لاخر اللصؤضى تاشخ الم مها کا :قعل ابن 
مرد كله قوله تال إو أولات الخال أجلن أن شن عله © اننال : 
اتن اا هه آنا ةا القصوع ولت جد اة غد ارفا 


٤.الإجماع»‏ فعن ال «أنَّ عمر 5ه كتب إلى شريح إذا جاءك شيء في 
كتاب الله فاقض به ولا يغلبنك عليه الرّجال» وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله 
تعالى فانظر في سّنة رسول الله يه فاقض بہاء فإن كان أمر ليس في كتاب الله تعالى 
ولر يكن في سُنة رسول الله يِه فانظر ما أجمع عليه النّاس فخذ به» فإن كان مما 
ليس في كتاب الله تعالى ولا في سّنَةِ رسول الله يل ولر يتكلم فيه قبلك أحد» فاختر 
أي الأمرين شئت» إن شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدّم» وإن شئت أن تتأخر 
فتأخَرء ألا وإِنَّ التّأخير خير لك»**» وهذا الأصل برز وظهر في عصر الصّحابة #: 


(۱) في صحيح مسلم ۱۱۱۸:۲ واللفظ له باختصار» وصحيح ابن حبان 17:٠١‏ وجامع 
الترمذي 484:7 وغيرها. 

(9) الطلاق: ؟. 

(۳) الْبامَلة: الملاعنة» مفاعَلة من البّهُلَ» وهي اللعنةء فإئَّم كانوا إذا اختلفوا في شيء 
اجتمعوا وقالوا بَبّلةٌ الله عإن الظار مناء كما في المغرب :١‏ 97. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 177:7 »وتفسير الطبري 117:17 وغيرهما. 

(5) في الأحاديث المختارة ١‏ : ۲۳۹ وقال المقدسي:إسناده صحيح» وسنن الدارمي ١‏ : ۷۱“ 


ومصنف ابن أب شيبة ٠٥ 57“ : ٤‏ وسنن البيهقى الكبير ١٠:١١٠١ءوغيرها.‏ 


ب جح سر ست EN EN‏ 
فيك أن ا إليه المي 6 - کا سبق » حون هد فقن الک تة أن ماد 
التشريع زادت مصدراً في زمن الصّحابة ك وهو الإجماع. 


5.القياسء كما في قول عمر #* في رسالته إى أبي موسى الأشعري طه: 
«الفهم الفهم فيا يختلج في صدرك ممالريبلغك في القرآنٍ والسنةء فتعرّف الأمثال 
والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك» واعمد إك أحبّها إلى الله وأشبهها في ترئ) 
وكذلك في اجتهاد علي بن أبي طالب 4 في الوصول إلى حكم عقوبة شارب 
الخمر» حيث قضى بجلد شارب الخمر ثانين جلدة قياساً علل عقوبة القذف. 
فقال: «إذا شرب هذئء وإذا هذى افترئ» وعلل المفتري ثانين جلدة)”» ولیس 
هذا إل عملاً بالقياس الذي هو طريق الاجتهاد» حيث قاس شارب الخمر عل 
القاذف. 

وران الحكم مع عله کي في اجتهاد عمر بن الحطاب له في تعيين 
الله هنيما رادا ا الي :تعلق انمض رك ال اة إن الصدتات لِلْفْقَرَاءِ 
وَاخُسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيّْهَا وَالموَلَمَةِ فُُومجُم... ٠)‏ إذ لاحظ ضرورة التَّعرّف على 
العلّة التي لأجلها شرع الحكم؛ وجعل 0 يتبع العلّة وجوداً وعدماً ويرتبه 
عليهاء فقال: (إِنَّ الله َع الإسلام»* فلم يعط للمؤلّفة قلومهم؛ لعدم تور شرط 


.7١ص ينظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله‎ )١( 

(1) في سنن البيهقي الكبير ١١5:٠١‏ »وسنن الدارقطني 5:5 .7١107١‏ 
(۳) في سنن الدَّارقطني 101:7 وتاريخ دمشق .1۸:٥۱‏ 

. ٠١ التوبة:‎ )5( 

(5) في سنن البيهقي الكبير /ا: .7١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷ 
Sh E‏ 
شرط العاليفت ف سم أخد من آل ةا 

قال بلتاجي”: إن أحكام الصّحابة #: إر تكن قائمة عل مجرد الموئ. وإنَّما 
قامت علل أصول وقواعد قيّدوا بها أنفسهم فلم يخرجواعن حدودهاء بدليل 
اتحاد أحكام المسائل عند تساويها في المناط أو الحكمة» وليس يلزم من عدم نقل 
تلك الأصول والقواعد آنا إرتكن مستقرة في نفوسهم ملحوظة عند 
استنباطهم). 

المطلب الثالث: أصول الفقه في عصر التابعين و#: 

إن ما تلقاه الصحابة #: من بيشكاة الثبوة من فقه وحديث وأصول وغيرها 
تلو إل الارن فار صر الفقه و اترك بالا كال رالمور ع تان إن 
افا و ا5ا لآن الفاغ ال دده امار ا وة اها 
أصحابه #: وشيّدها التاإبعون وأكمل بناءها من جاء بعدهم من أئمة الدّين» فم) 
بين أيدينا من علم للدّين نقله خلفنا عن سلفنا عن رسولنا #5 والعلماء فيه آهل 
اتباع ن سبقهم, لا أهل ابتداع» وإنَّا إبداع في إظهار علم الثبوة ونقله. 

قال الدهلوي ”: «مَ سَمِعَ التابعون قضاءً الصحابة وفتاو۔ ہم» وسآلوهم عن 
المسائل» واجتهدوا في ذلك كلّه. ثم صاروا كبار قوم» ووسّد إليهم الأمرء 
فنسجوا علل منوال شيوخهم» وار يآلوا في تتبع الإيماءات والاقتضاءات» فقضواء 


. ٠٠:١ في مناهج التشريع في القرن الثاني الحجري‎ )١( 
.559-57577:١ في حجة الله البالغة‎ )۲( 


...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
وأفتواء وروواء وعلمواء وكان صنيعهم في هذه الطّبقة متشابهاً؛ وحاصل 
صنيعهم أن يتمسك بالمسند من حديث رسول الله يك والمرسل جميعاء ويستدل 
بأقوال الصّحابة والتابعين عل منهم أا إما أحاديث منقولة عن رسول الله 6 
فجعلوها موقوفة». 

فصحابة رسول الله يِه فتحوا البلاد شرقاً وغرباً وحلوا فيها معلمين لأهلها 
ما ورثوه عن لني وء وصارت الأمصار الرئيسية يدور فقههاعلل فقهدمن 
سَكنها من كبار مجتهدي الصّحابة #نه فالكوفة حل فيها ابن مسعود # يُعَلّمَ 
أهلهاء وتلقى عن يديه كبار التابعين فيها مثل علقمة» وهكذا الحال في مكة 
والبصرة والشَّام والمدينة وغيرها. 

وما يهمنا هنا من ذلك أن هذه المدن صبعَت فقهاً وأصولاً بفقه مَن حل فيها 
من الصّحابة #: ومن تلقى علك يديهم من التّابعين» فتميز فقه كل صرب لتميز 
أصوله التي بي عليها فقهه كا هو معلوم» فلاحظنا أنَّ أهل كل بلد يفتخرون 
بعلمائهم وعلمهم ولا يجاوزونه إلى غيره إلا نادراًء قال ولي الله الدهلوي*: «إذا 
اختلفت مذاهب الصّحابة والتابعين # في مسألة» فالمختار عند كل عار مذهب 
آهل بلده وشيوخه؛ لأنّه أعرف بصحيح أقاويله من السّقيم» وأوعى للأصول 
المناسبة لهاء وقلبه أميل إل فضلهم وتبحرهم)» فمثلاً أهل المدينة اعتمدوا من 
ر اع ار ووا تارك عل للدي غيل بعد سبال عن وون 
الله ي وقدَّموه عن حديث الآحادء فعن فقيه المدينة ربيعة الرّأي: «ألف عن ألف 


.559:١ في حجة الله البالغة‎ )١( 


لللآستاة:لذكتون صلم ااال تت تش 4 17 
خر من واحد عن واحد)”". 

ومثل ما حصل في المدينة كان حاصلاً في الكوفة ‏ وهما يومئذ حاضرة 
الإسلام ‏ فأهل الكوفة كانوا يعتدون ويعتمدون على فقه الصّحابة #: الذين 
سكنوا الكوفة» ويُقدّمونه علل غيره» قال الإمامٌ الس خسي " في مسألة استدل فيها 
الإمام أبو حنيفة ذه بقول إبراهيم بو التخعي: «وما ذكر هذا عل سبيل الاحتجاج 
بقول إبراهيم؛ لأنَّ أبا حنيفة كان لا يرئ تقليد التابعين» وكان يقول هم رجال 
ونحن رجال» ولكن ظهر عنده أنَّ إبراهيم فيه| كان يفتي به يعتمد قول علِّ وابن 
مسعود د فإنَّ فقه أهل الكوفة دار عليهماء وكان إبراهيم أعرف النَّاس بقوهماء 
فما صح عنه فهو كالمنقول عنهماء فلهذا حشا الكتاب من أقاويل إبراهيم». 

تخاضل ما سيق أن روسن فن راق عضر ال انف 
المدينة والكوفة كان من أصولم): الاعتماد على الفقه الموروث عن مشايخهم من 
كبار التابعين والصحابة #:» وهذا الأصل كان له التأثير الكبير في الفقه الحنفي 
والمالكي فيا بعد» قال الدهلوي”: «كان أبو حنيفة 4# ألزمهم بمذهب إبراهيم 
وأقرانه لا يجاوزه إلا ما شاء الله» وكان عظيم الشأن في التخريج علل مذهبه» دقيق 
النظر في وجوه التخريجات» مقبلاً علل الفروع أتم إقبال» وإن شئت شئت أن تعلم 
حقيقة ما قلنا فَلَخّص أقوال إبراهيم وأقرانه من كتاب الآثار محمد وجامع عبد 


)١(‏ ينظر: مالك لأبي زهرة ص ٠١‏ 7» وغيره. 
الوط ا 
(۳) في حجة الله البالغة .۲۷٠:١‏ 


ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
الرّزاق ومُصتف أي بكر بن أبي شيبة» ثم قايسه بمذهبه تجده لا يفارق تلك 
المحجة إلا في مواضع يسيرة» وهو في تلك اليسيرة أيضاً لا يخرج عا ذهب إليه 
فقهاء الكوفة». 

ومن الأصول التي عوّل عليها في عصر التابعين الاعتماد على الحديث 
المرسل» إذ قبلوا الخبر المرسل كالخبر المسند إذا كان مرسله ثقة» وعليه جرت 
جمهرة فقهاء E‏ الان وتابعيهم لِك رأس المئتين؛ قال العلامة 
طق د الا الآن بق اد فة الخال صلل فر وق ارش هد كم 
اة ره لان العدل الثقة ا قال قال وول الك كلا جاريا بذلك» 
الظاهرٌ من حاله أله لا يستجيز ذلك إلا وهو عاك أو ظانَ أنَّ الي يك قاله فإنّه 
لو كان ظاناً أنَّ الي ب إريقله أو كان شاكاً فيه لما استجاز في دينه التَقَل الجازم 
عنه؛ لما فيه من الكذب والتدليس عل المستعمرين» وذلك يستلزم تعديل من 
روئ عنه'. 

وقال الطّبري: لر يزل الاس علك العمل بالمرسل وقبوله» حت حدث بعد 
ا متتين القول برده'. وني كلام ابن عبد البرّ ما يقتضي أنَّ ذلك إجماع'". 

وبهذا يتبيّن لنا: أن عصر التّابعين ظهر فيه الفقه المدرسي» فكل أهل بلدة 
بينهم اتفاق كبير في المسائل الفقهية التي تلقوها عن مشايخهم من كبار التابعين 
والصّحابة #: ما جعل اشتراكاً بينهم في بعض الأصولء كأخذهم بالمرسل 


(0) ينظر: مقدمة نصب الرَّاية ص ۲۹۷ -۲۹۸»وغبرها. 


لاال كتون لات ااال ا 
وتلقيهم لفقه الصّحابة وكبار التابعين #: بالقبول» وهذا لا يناي اختصاص كل 
واحد منهم بأصول خاصة به تتوافق مع نظرته واجتهاده في الأحكام. 
المطلب الرّابع: أصول الفقه في عصر الأئمة «المجتهدين 
المستقلين»: ْ 

لا بْدَ أن ينشأ مع الفقه أصول وضوابط وقواعد له. وهي مقدمات علم 
الأصول وقواعده الأساسية» ولا يوجد الفقه إلا بعلم الأصولء وقد دون الفقه 
الإسلامي وَهُذَّبت أبوابه قبل أن يدون علم الأصول”". 

والأئمة المجتهدون أصحاب المذاهب المعتبرة كان لهم أصوهم وقواعدهم 
التي استندوا لها في استنباط المسائل الفرعية؛ إذ أن ما عهد عنهم من مسائل تنتظم 
في سلك واحد لأصول معيّنة لا تخرج عنهاء فكل الفروع المتشابهة ترجع لقاعدة 
واحدة» الأمر الذي جعل من بعدهم يقر هم بالأحقية في التقليد والاتباع. 

فهؤلاء الأئمة لا شك في اعتمادهم في استنباطهم علل أصول وقواعد وإن إر 
دون في زمنهم» وقد نسب أول تدوين في أصول الفقه إل أبي يوسف ذه؛ إذ 
أف ني أصول أي حنيفة 5د» وعيسئ بن أبان يكشر في كتبه من نقل نتدف في 
الأصول عن محمد بن الحسن 4# وأبو بكر الرّازِيٌ كثير النقل من كتب عيسىئ في 
كتابه: 'الفصول في الأصول"". 


(۱) ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص7717-1777. 
(0) ينظر: بلوغ الأمانٍ ص .5٠‏ 


5 ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

ويرجع السّبب في تأر تدوين علم أصول الفقه إل أنه ريكن قد ابتدأ بَعَدُ 
عصر تقعيد قواعد العلوم الشّرعية» وتأصيل أصول منهجية لهاء وتدوينها بطريقة 
علمية منظمة؛ بل إِنَّ جرد تدوين العلوم العربية كلها نشأ في القرن الثاني وار 
يزدهر ويأخذ صورة جماعية إلا في الصف الثاني منه. فأول كتاب مستقل في 
الأصول يفيل لكا شو كنات الشّافعيّ اا ا سدوية 
وتأصيل العلوم كلها قد ظهر في عهده» فابتدأ تأصيل قواعد النّحو ووضع 
الخليل بن أحمد أصول العروض» وكان معاصراً للشافعي» والجاحظ قد ابتداً 
يتكلم ويكتب في موازين التّقد الأدبي» وهكذا نجد ذلك العصر قد ابتدأت فيه 

ولا غرابة في تأخير تدوين الأصول عن تدوين الفقه؛ لأنَّ الذي دفع لِك 
إعلان أحكام الفروع الفقهية هو السؤال عنهاء والحاجة إلى إعلانما؛ ليعرف 
التاس أحكام دينهم» وما كان العامّة الذين يستفتون في حاجة إلى تَعرّف مناهج 
الاستنباط» و إِنَّا كانوا في حاجة إل معرفة حكم الدّين فيا يقع هم من حوادث» 
وما يبتلون به من أمور تحتاج إلى أحكام تكون علل وفق أحكام الإسلام. 

ومن الطبيعي إذن في تاريخ العلوم كلّها أن يكون وضع القواعد والأصول 
متأخراً في النّشأة ولاحقاً لوجود موضوع هذه العلوم ذاتها". 


(۱) مناهج التشریع ص5 ١‏ -15. 


للاآستاة الد كور لات أن الما سح حت 1 

فحاصل الكلام في هذه المرحلة: أن الأئمة المجتهدين المستقلين أحكموا 
الأصوال وشيروا السو تود ا في وضع القواعد وأكثروا من التفريع عليها 
بعد أن استفادوا من سبقهم حتئ تكوّنت لدم مذاهب فقهيّة مستقلة. 

وفي عصرهم ظهرت حركة تدوين العلوم المختلفة فابتدؤوا بتدوين الفقه. 
وبرزت الموسوعات الفقهية الصخمة على يد محمد بن الحسن الشيباني ككتابه 
الط 
المطلب الخامس: أصول الفقه في عصر-الأئمة «المجتهدين 

في المذاهب): 

في هذا العصر ظهر علم الأصول في كتب مستقلة» وحققت مسائله. 
ردقت فواعدة::وفصّلك اة ول علا بعد أن كانتت هده الأضؤل 
مرتكزة في الأذهان والعقول إلا ما كان من التدوين الذي قام بها الشّافعي له لماء 
وملك الخلاء ف الكاليف فق الأضولمسالك: ر لفت ق كانتي العامة 
الكتب الأصولية» نقتصر هاهنا علل بيان خمسة اتجاهات مع ذكر أبرز الكتب فيها 


٤ 


المسلك الأول: طر 


هو +4 + هو 


بقه 
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مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 


ع 


لللآستاة:الذكتون لات ااا ا 

وامتازت هذه الطَّريقة بأنَّ علماء الحنفية وَجهوا عنايتهم إل تقرير القواعد 
الأصولية وتحقيقها على ضوء ما نقل عن أئمتهم من الفروع الفقهية» ومعنى ذلك 
نم استمدوا أصول فقههم من الفروع والمسائل الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب 
الحنفي؛ لذلك كثرت الفروع الفقهية في كتب أصول الحنفية» وإن كانوا يذكرونها 
علل سبيل التفريع علل القواعد» وتمكن تلخيص صفات هذه الطّريقة فيما يلي: 

١.القواعد‏ الأصولية مستخرجة من الفروع الفقهية» فإذا تعارضت القاعدة 
الأصولية مع الفرع الفقهي عُدّلت القاعدة ب يتفق مع الفرع الفقهي؛ لأنَّ الفرع 
منقول عن المجتهد المطلق» والقاعدة مستفادة من الفرع» فيكون الفرع أقوئ. 

؟.الإكثار من ذكر الفروع الفقهية؛ لإثبات صحة القواعد التي استخرجت 
منها. 

۳.لابتعاد عن الخوض في القضايا الكلامية؛ لبعدها عن الفقه. 

٤.تقسيمهم‏ للألفاظ كالآتي: 

أ.من حيث الوضوح إل: الظاهر, والنّصء والمفسّرء والمحكم. 

ب.من حيث الإبهام إى: الخفي» والمشكلء والمجملء والمتشابه. 

ج.من حيث الدلالة علل المعنى إك: دلالة العبارة» ودلالة النّصء ودلالة 
الإشارة» ودلالة الاقتضاء. 

.من القواعد الأصولية التي اعتمدوها: 


أ.عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. 


ا مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

ب.دلالة العام علن أفراده قطعية. 

ج. حمل المطلق عا المقيد إذا اتحدا في سبب الحكم والموضوع. 

د.الاحتجاج بالحديث المرسل. 

ه.عدم الأخذ بخبر الواحد في تعم به البلوئ”. 

قال ابن خلدون”: (إِنَّ كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع؛ لكثرة 
الأ منها والشراهة وها الساكل فبها عزن الكت الفقهية: والمتكلمون ضر دوك 
صورة تلك المسائل علل الفقه ويّميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنّه غالبُ 
A ۰‏ م 5 5 506 وم ا “نه و 
فنوغهم ومقتضئ طريقتهم» فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص | علل 
النكت الفقهيّة والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. 

وجاء أبو زيد الدبوسيّ من أئمة الحنفية فكتب في القياس بأوسع من 

107 ع 2 و موده 2 

جميعهم وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه» وكملت صناعة أصوله 
الفقه باله وبذيب مسائله وتمهدت قواعده... 


- ١0ص وأصول الفقه لأبي العينين‎ "٠-۳۲ ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول ص‎ )١( 
والوجيز في‎ »١17- ١5ص والواضح في أصول الفقه ص۲" والوجيز في أصول الفقه‎ ۷ 
2١8 وأصول الفقه للخضري ص۸ وأصول الفقه لخلّاف ص‎ » ١5-١7 أصول التشريع ص‎ 
وغيرها.‎ 

(0) في مقدمته ص19 7170-1. 


للآستاة الذكتون صلاخ أو الما ل 

وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثراء وكان أحسن كتابة فيها للمتقدمين 
تأليف أبي زيد الدّبوبي» وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف فخر الإسلام 
البزدوي من أئمتهم» وهو مستوعب». 

وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هي: 

١.الأصول:‏ لأبي الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي (ت ٤٠‏ ه)» وقد 
انتهت إليه رئاسة الحنفية» وله رسالة صغيرة في الأصول التي عليها مدار مسائل 
الحنفية» ومن شرحها أبو حفص عمر النّسفي”» وعامّة ما تحويه هذه الرّسالة هي 
أصول بناء «قواعد فقهية»» وليس أصول استنباط» ويُكثر الأصوليون التقل عن 
الكرخي في الأصولء فلا شك انه له كتاباًموسعاً في الأصول» والله أعلم. 

؟.أصول الشاشي: لأبي عل مد بن محمد بن إسحاق التَّائي 
(ت: 5 7ه)”"» والكتاب مشهور متداول» وفي نسبته إل الشاشي نظرء والأولك في 
نسبته للقرن السَّادسء وعليه شروح عديدة» منها: فصول الحواشي لأصول 
الشّاشي» وتسهيل أصول الشّاشي لمحمد أنور البدخشاني» وحُسن الحواشي لمحمد 
بركة الله. 

“.الفصول في الأصول: لأمد بن علي أبي بكر الرَّازيء المعروف 
با لحصاص» وقد انتهت إليه رئاسة الحنفية (ات٠/الاه)".‏ 


. 54 5- ٤٩۹۳:۲ والفوائد ص ١1۱۸ء والجواهر المضية‎ 7٠١ ينظر: تاج التراجم ص‎ )١ 
." 0 ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول ص‎ )0( 

(9) ينظر: كشف الظنون 28١ :١‏ ومفتاح السّعادة ؟: ٤١٠١ء‏ والجواهر المضية -۲٠۲٠:١‏ 
5 7 7 والفوائد البهية ص ”5-7 5 وطبقات المفسرين للداودي ٠٥:١‏ . 


. .ب مسارالوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

٤.تقويم‏ الأدلة والأسرار في الأصول والفروع: لعبيد الله بن عمربن 
عيسئء أبي زيد الدّبوسي» وهو أول من وضع علم الخلاف» وكان من يضرب به 
ا مئل في النظر واستخراج الجحجج» وهو من كبار الفقهاء الحنفية. (ت ٤٠‏ ه)» 
وشرح التقويم: فخر الإسلام البزدوي الحنفي» وهو شرح حَسَرٌ اعتبره علماء 
ا حنفية» واختصره: أبو جعفر محمد بن الحسين الحنفى”". 

”.أصول البزدويّ «كنز الوصول إلى معرفة الأصول»: لعل بن محمد بن 
ا لحسين» أبي الحسن» فخر الإسلام البزدويٌء قال الكفويّ: «الإمام الكبير الجامع 
ين أشعانث العلوم» إمام الدنيا في الفروع والأصول» له تصانيف كثيرة معتبرة)» 
(ت87:ه). وهو كتاب عظيم الشأن. جليل البرهان» محتو علل لطائف 
الاعتبارات بأوجز العبارات» تأبى علل الطلبة مرامه» واستعص-عل العلماء 
زمامه» قد انغلقت ألفاظه وخفيت رموزه وألحاظه» فقام جع من الفحول بأعباء 
توضيحه وكشف خباياه وتلميحه» ومن شروحه: كشف الأسرار لعبد العزيز بن 
أحمد البخاري» وهو أحسنها وأشهرهاء والكافي لحسين بن على الصغناقي» 
والتقرير لأكمل الدين البابرتي» والتحرير لمصنفك» وشرح أمدين حسن 
ا جاربردي» وشرح قوام الدّين الأتراري» وشرح محمد بن أحمد بن الضياء المكي؛ 


24/8 :7 ووفيات الأعيان‎ »577 :١ ينظر: مفتاح السعادة ؟: ١٤١٠ء وكشف الظنون‎ )١( 
والجواهر المضية 599:7 -500.وتاج التراجم‎ 1۷١:۳ والعبر‎ . ١85 والفوائد البهية ص‎ 
. ١ وهدية العارفين هلل ة‎ ./1/-١1/57:© والنجوم الزاهرة‎ . 117-1١97 ص‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ب فك 
الضرير» وشرح ملا خسروء وغيرها من الشروح”. 

. أصول السّرخسي: محمد بن أمد آي بكر السّر خسي قسن الا 
قال الكفوي: «كان إماماً علامة حجّة متكلاً مناظراً أصولياً مجتهداًء وقد أملى 
«المبسوط» من غير مراجعة شيء من الكتب» وهو في ا لحب محبوس بسبب كلمة 
نصح بها الأمراء» وكان تلامذته يجتمعون علل أعلل الجبٌ يكتبون)» (ت نحو 
٠‏ ° 0ھ( . 

۸. كفاية الفحول ني علم الأصول: لأبي محمد عبد العزيز بن عثمان العقيلي 
الحنفى» المعروف بالقاضى التسفی» (ت ۳۳٥هم)”.‏ 

4.ميزان الأصول في نتائج العقول ني أصول الفقه: لعلاء الدين أبي بكر 
محمد بن أحمد السّمرقندي (ت6174ه). 

١5‏ بقل التُطرق الأصول: محمد بن عبد الحميد الأسميدي 


رت؟همه). 


- ٥۹٤ :۲ ومفتاح السّعادة ؟: ١٠١٠ء والجواهر المضية‎ .۸١ :١نونظلا ينظر: كشف‎ )١( 
27١١-57٠١ والفوائد البهية ص9‎ »١ 5 :۳ ومقدمة الهداية‎ 27١ ٥ص وتاج التراجم‎ »5 
.١ 54 :4 وكتائب أعلام الأخيار ق57١/ ب-/15١/ بءوالأعلام‎ 

(۲) ينظر: مفتاح السّعادة ۲: ١57-176‏ وكشف الظنون ١:١8ءوتاج‏ التراجم ص5 ”277 
والجواهر المضية *7/:7» والفوائد البهية ص١771.‏ 

(۳) ينظر: كشف الظنون ۲: ۱٤۹۷‏ وأصول الفقهللمبتدئين ص۱۷ . وفيه: (ت0557ه). 


.هه ب مسر لوصول إك علم أصول الفقه عند الحنفية 

١.الفصول‏ في علم الأصول: لأبي المؤيد موفق بن محمد المحاصي 
الخوارزمي ا حنفي )رك 17 ه00 

۲.المنتخب في أصول المذهب: لمحمد بن محمد بن عمر الاخسيكثي» 
حسام الدين» قال الكفوي: «كان شيخاً فاضلاً إماماً في الفروع والأصول»ء 
(433 رشو درفت الفقتو ل ومني الفصنول مدال القوضن 
والتظائر» منسرد اللآلئ وا جواهرء فتهالك النّاس في تعلّمه وتعليمه؛ مكبين في 
تحديثه وتنقيره» ومن شروحه: التحقيق لعبد العزيز البخاري» والوافي للصغناقي» 
والتبيين لقوام الدّين أمير كاتب بن أمير عمر الإتقاني» وشرح حافظ الدين 
النّسفيء والتظامي لمحمد نظام الدين الكيرانوي وغيرها من الشَّروح”. 

3 .المجتبى في أصول الفقه: لأبي الرّجا مختار بن حمود الزَّاهدي القزويني 
الحنفي» نجم الدورنة (ت ٦٥۸‏ ھ)”. 

٤.المغني:‏ لعمر بن محمد بن عمر الخبازي» جلال الدين» (ت ٦۹١‏ ه)» 
ومن شروحه: شرح منصور القاآني» وشرح سراج الدين الهندي*. 

©.منار الأنوار: لعبد الله بن أحمد بن محمد التسفي» حافظ الدّين» قال 
اللكنوي: «وكل تصانيفه نافعة مُعتيرةٌ عند الفقهاء مطروحة لأنظار العلماء)» 


(۱) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص17 » وكشف الظنون ٠۲۷۱:۲‏ . 
(؟) ينظر: كشف الظنون ۱۸٤۸:۲‏ ومفتاح السّعادة .117٠١ :١‏ 

(۳) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص17 » وكشف الظنون ٠١۹۲:۲‏ . 
(5) ينظر: مفتاح السّعادة ١١۹:۲‏ »وهدية العارفين ٤٠١:١‏ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج سسسب 3ق 
(ت٠٠۷ه)»‏ وهو متن متين جامع مختصر نافع» ومن أكثر كتب الأصول تداولاً 
وأقريها تناولاً مع صغر حجمه ووجازة نظمه» بحر حيط بدرر الحقائق» وكثرٌ 
أودع فيه نقود الدّقائق» ومن شروحه: كشف الأسرار للمؤلف» وجامع الأسرار 
للكاكي» ونور الأنوار لملا جيون» وإفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار لسعد 
الدين محمود الدّهلوي» وشرح ابن ملك» وشرح ابن العيني» وشرح ناصر الدين 
ابن الربوة» و تبصرة الأسرار هبة الله بن أحمد التركستاني» والأنوار للبابرتي» 
واقتباس الأنوار ليوسف بن قوماري العنقري» وفتح الغفار لابن نجيم المصري» 
ونتائج الآفكار لعزمي زاده وغبرها من الروت التي لا تحصول”". 

5 مجامع الحقائق: لأبي سعيد محمد بن محمد بن مصطفئ الخادمي(ت بعد 
4ه). وقد شرحه مصطفئ کول حصاري (ت5١7١ه)‏ في منافع 
القاتق”» وشرح الخاتمة سليمان الفرق أغاجي”. 

١‏ .تسهيل الوصول إلى علم الأصول: لمحمد عبد الرّحمن عيد المحلاوي 


ا حنفي 


:۲ والجواهر المضية‎ ١1۸-١٠٠١۷ :7 ينظر: كشف الظنون 177:7» ومفتاح السّعادة‎ )١( 
.197 :5 والأعلام‎ ١75 وتاج الاجم ص‎ ٠١ والفوائد البهية ص5‎ ٤١ 
. 1۹۲:۳ ينظر: معجم المؤلفين‎ )0( 


o۲ 


| 
لمسلك الثانی: 
ي طريقةا 2 
يقة المتكلمين: 


مسا 
رالوصول إك علم أ 
علم أصول الفقه عند الحنة 

لفقه عند الحنفية 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو لاع o‏ 

وتميّزت هذه الطريقة ب: شحقيق المسائل تحقيقنا منطقباً نظريا وقحبص 
الخلافات مع الميل إلى الاستدلال العقلي وعدم التعقيد في الجدل» فهم يثبتون ما 
أثبته الدّليل» وينفون ما نفاه الدّليلء وكل هدفهم الوصول إلى أقوئ القواعد 
وأضبطهاء فلم يجعلوا همهم أخذ القواعد من الفروع الفقهية» وإر يربطوها 
ببعضهاء > بل كانوا بعد تقريرهم القاعدة الأصولية ي يثبتونها وإن خالفت الأصول 
التي دوَنها امتهم 2 

وكان يميل إل هذه الطريقة يقة علماء المالكية والسافعية وعلاء الكلام» ور 
تقتصر هذه الطّريقة علل قواعد استنباط الأحكام الفقهيّة» بل بحثت في بعض 
داكن الكافة اموت لانن و عي مي الأ عبان يدل تاكن 
التحسين والتقبيح العقليين» وبعض المباحث المنطقية الفلسفية؛ لذلك ميت 
هذه الطّريقة بطريقة المتكلمين» وعلن الجملة فالأصول عندهم فنّ مستقل يبنى 
عليه الفقه» فلا حاجة للمزج بين الفنين» والجمع ب بين العلمين» ويمكن تلخيص 
صفات هذه الطريقة فيما يل: 

فصول وق لامر بو لتقم نيفق اى لاصو E E E‏ 

؟. أسلوبهم في معالجة القضايا الأصولية فيه صعوبة بسبب المنهج الذي 
اتبعوه في استخراج القواعد. 

٣.الإكثار‏ من الجدل والمناظرة» فهم يستعملون أسلوب الفنقلة: أي فإن 
قيل: كذاء قلنا: كذا. 


ةوه ...دب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

No‏ الف كدظيمة الا فين الحو 
وأصل اللغات» وتكليف المعدوم. 

.تقسيمهم للألفاظ كالآتي: 

أ.من حيث الوضوح إك: نص وظاهر. 

ب.من حيث الخفاء إى: مجمل ومتشابه. 

ج.من حيث الدلالة علل الحكم إكى: دلالة منطوق ودلالة مفهوم. 

.من القواعد الأصولية التي اعتمدوها: 

أ.الأخذ بمفهوم المخالفة. 

ب.دلالة العام علل أفراده دلالة ظنية. 

ج.قبول خبر الواحد فيم تعم به البلوئ”. 

قال ابن خلدون”: «وعني الئاس بطريقة المتكلمين فيه» وكان من أحسن ما 
كتب فيه المتكلمون كتاب: «البرهان» لإمام الحرمين» و«المستصفئ» للغزالي» وهما 
من الأشعرية» وكتاب: «العمد» لعبد الجبار» و«المعتمد» لأبي الحسين البصري» 


- ١0ص ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول ص70-177, وأصول الفقه لأبي العينين‎ )١( 
والوجيز في‎ »١17/- ١5ص والواضح في أصول الفقه ص۲" والوجيز في أصول الفقه‎ ۷ 
ء١۸ أصول التشريع ص7١ -5 ١ء وأصول الفقه للخضري ص۸ وأصول الفقه لخلاف ص‎ 
وغيرها.‎ 

(0) في مقدمته ص19 7170-1. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ەه 
وهما من المعتزلة» وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه» ثم لخصٌ هذه الكتب 
الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين» وهما الإمام فخر الدين بن الخطيب في 
كتاب: «المحصول»؛ وسيف الدين الآمدي ني كتاب: «الإحكام»» واختلفت 
طرائقها في الفنّ بين التحقيق والحجاج. فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من 
الآدلة والاحتجاج» والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. 

وأما كتاب المحصولء فاختصره تلميذه الإمام سراج الدّين الأموري ف 
كتاب: «التحصيل»» وتاج الدين الأموري في كتاب: «الحاصل»» واقتطف شهاب 
الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سّاه: «التنقيحات»» وكذلك 
فعل البيضاوي في كتاب: «المنهاج»؛ وعني المتبدؤون بهذين الكتابين» وشرحه| 

وأما كتاب: «الإحكام» للآمدي وهو أكثرها تحقيقاً في السائل» فلخصه أبو 
عمر بن الحاجب في كتابه المعروف ب: «المختصر الكبير»؛ ثم اختصره في كتاب 
وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات». 

2 ع 

والظاهر أن هذه الطريقة ألصق بعلم الكلام من الفقه؛ لذلك كانت أمّهات 
كتب هذه الطريقة راجعة لأبرز علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة» واهتام 
أصحابها بتقعيد القواعد بدون التفات للفروع يدل علل ذلك. 

وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هى: 


١.الرّسالة:‏ للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٤ ١‏ ۲ه)» ومن شروحها: 


5 .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
النيسابوري (ت4: “اه ). وشرح أبي محمد القفال الشاشي (ت565"اه). وشرح 
أبي بكر محمد بن عبد الله الشيباني (ت78/8ه).» وشرح عبد الله بن يوسف 
الجويق (ت 17 a‏ 

.التعريف والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد: للقاضي أي بكر الباقلاني 
المالكي (ت ۰٣"‏ ٤ه(«‏ وقد اختصره في كتب الإرشاد المتوسط» والإرشاد الصغير: 
قال السّبكي: «وهو من أجل كتب الأصولء والذي بين أيدينامنه هو المختصر- 
الصغير» ويبلغ أربعة مجلدات» ويحكى أنَّ أصله كان في اثني عشر مجلدا وإ رنطلع 
عليه وكذلك اختصره إمام ا وسماه التلخيص”. 

۳.العمد: للقاضى عبد الجبار بن أحمد الحمداني المعتزلى (ت6 ١‏ 4 ه)”. 

5 .الفصل في أصول الفقه. والتحصيل في أصول الفقه: لأبي منصور عبد 
القادر بن طاهر البغدادي رت759:ه)0. 

ه.العدة والكفاية: للقاضي أبي يعن محمد بن الحسين الفراء 


الحنبل(ت545/8ه)”. 


(۱) ينظر: الوجيز في أصول التشریع ص ١5‏ »والواضح في أصول الفقه ص9 7. 

(۲) ينظر: الواضح في أصول الفقه ص © ”. والوجيز في أصول التشريع ص7١‏ -18. 
(۳) ينظر: الوجيز في أصول التشريع ص8١‏ . 

(؟) ينظر: المصدر السابق ص۸٠‏ . 

(6) ينظر: نفس المصدر ص6 ١‏ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو اتاج 99 ب ب لاق 
٦.المعتمد‏ في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري المعتزلي (ت 77 5 ه)”. 
.إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجى (ت ٤۷ ٤‏ ه)”. 


۸.للمع وشرح اللمع والتبصرة: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي (ت4175ه)5. 

٩.البرهان‏ والورقات: لإمام الحرمين عبد الملك الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ 
ومن شروح البرهان: إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبي عبد الله المازري 
المملكي (ت ٠۳٣‏ ه)ء وشرح أبي بحي زكريا الحسني المغربي» وشرح لأبي الحمسن 
بن الأبياري المالكي(ت ٦١٤‏ ه)»ء وأما شروح الورقات فلا تعد ولا تحص 
لكثرتهاء وهي مشهورة متداولة إلى يومنا هذا". 

٠.القواطع‏ في أصول الفقه: لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني 
(دت5894ه)0. 


)١(‏ ينظر: الواضح في أصول الفقه ص 5 ”» والوجيز ص۱۸ » والوصول إلى قواعد الأصول 
ص 

(0) ينظر: الو جیز في أصول الفقه ص5 ١‏ . 

(۳) ينظر: الواضح في أصول الفقه ص 5 ٠‏ والوجيز في أصول التشريع ص4١‏ » والوصول 
إلى قواعد الأصول ص7 7. 

(5) ينظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله ص7”» والواضح في أصول الفقه ص 5 27 والوجيز 
في أصول التشريع ص5١‏ . 

() ينظر: الوجيز في أصول التشريع ص .7١‏ 


...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

١.المستصفى‏ في أصول الفقه والمنخول من تعليقات علم الأصول: لحجة 
الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ١٠٠ه)»‏ ورتب المستصفئ علل 
مقدمة وأربعة أقطاب: المقدمة: للتو طئة والتمهيد» والأقطاب: هي المشتملة عل 
لباب المقصودء القطب الأول: في الأحكام» والثاني: في الأدلة» والثّالث: في طريق 
الأيمقات والرابع: في المستثمر. وقد اعتنى به العلماء عناية كبيرة فاختصره أحمد 
بن محمد الإشبيل» والسهوردي الحكيم: وعبد الكريم المدرس» وشرحه: حسين 
بن عبد العزيز الفهري البلسي» وعليه تعاليق: لسليمان بن محمد الغرناطي”. 

۲ .إحكام الأحكام في أصول الأحكام: لسيف الدّين علي بن محمد 
الآمديء قال الأسنوي:«صاحب التصانيف النافعة» والعلوم الكثيرة 
المحققة)»(ت ٦۳١‏ ه)» رتب على أربع قواعد: في مفهوم أصول الفقه. وني 
الأدلة السّمعية» وني أحكام المجتهدين» وفي التّرجيحء نقل عن الشّيرازي: أنَّ ابن 
الحاجب اختصر منه كتابه المسمّيل: بالمنتهرن©. 

.منتهى السول والأمل ني علمي الأصول والجدل: لعشان بن عمرء 
المعروف بابن الحاجب المالكي (ت157ه)»: وهو مشهور متداول بمختصر 
المنتهى» ومختصر ابن الحاجب» وهو مختصر غريب في صنعه بديع في فنه لغاية 


)١(‏ ينظر: كشف الظنون 7: ١71777‏ ءوفيات الأعيان ۲٠۹-۲۱۱: ٤‏ وطبقات الأسنوي ؟: 
۱۱۳-۱١‏ وطبقات ابن هداية الله ص947١-115»‏ والتعليقات السنية ص57 25 
والأعلام /1: 417 7. 

(۲) ينظر:كشف الظنون١: ١1‏ »وطبقات الأسنوي ١‏ : الاءومعجم المؤلفين ٤۷۹:۲‏ »ومرآة 
الجنان٤‏ : 7/ا. 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو الاج ۹ه 
إيجازه يضاهي الألغاز. وبحسن إيراده يحاكي الإعجاز» واعتنئ بشأنه الفضلاء 
فمن شروحه شرح الشيرازي» وشرح ركن الدين الموصلي» وشرح جمال الدين 
الحلي» وشرح المولى زين الدين الخنجي» وشرح شمس الدين الأصبهاني» وشرح 
بدر الدين التستري» وشرح شمس الدين الخطيبي» وشرح عضد الملة والدين» 
وهو أشهر شروحه لحسن اختصاره مع اشتماله علل تدقيقات وتحقيقات لا توجد 
في غيره» ولهذا كتبوا علل ذلك حواشى شريفة» مثال حاشية سيف الدين الأہري» 
وحاشية شمس الدين الكرماني» وحاشية الموك سعد الدين التفتازاني» وحاشية 
امول السيد الشريف الجرجاني”". 

.المحصول في أصول الفقه: لفخر الدّين محمد بن عمر الرّازي 
(ت”١٠ه).‏ ومن شروحه: شرح شمس الدين الأصبهاني» وشرح أمد بن 
إدريسن القراف المالكي©. 

»)ه٦۸۲ت( التحصيل: لسراج الدّين محمود بن أبي بكر الأرموي‎ ٤ 
وهو مختصر من المحصول للرّازي» ومشهور متداول» ومن شروحه: الحاصل‎ 
محمد بن محمد الجزري".‎ 

5.منهاج الوصول إلى علم الأصول: للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت185ه)» وهو كتاب نفيس علل مذهب الشَّافعي مرتب على مقدمة وسبعة 


. ۱۸١١-۱۸٠٥۳ وكشف الظنون7:‎ ١55-١77: ينظر: مفتاح السّعادة‎ )١( 
. ١٠١١٠١ :۲ ينظر: كشف الظنون‎ )0( 
. ١٠١١٠١ :۲ ينظر: المصدر السابق‎ )9( 


6 ل د مسر الوصول إك علم أصول الفقه عند الحنفية 
كتب» وعليه شروح: شرح السّيد العبري» وهو أحسنهاء والسّرِاج الوهاج 
للتبريزي» وشرح محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني» ونهاية السول لعبد الرحيم 
بن حسن الأسنوي» وشرح غياث الدين محمد بن محمد الواسطي» وشرح تاج 
الدين السبكي» ونهاية السول لفرج بن محمد الأردبيلي» وشرح جمد بن حسين 
الرملي» وشرح زكريا الأنصاري» وسراج العقول لمحمد بن طاهر القزويني» 
والأسرار للخنجي» والتحرير لأبي زرعة العراقي» ومعراج الوصول لمجد الدين 
الأيكي» وغيرها من الشروح”. 

51.البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدّين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي الشافعي (ت٤۷۹ه)ء‏ أراد المؤلّف لكتابه أن يكون مولا موسوعياً في 
مدونة واحدة يجمع فيه أقوال علماء الأصول الذين عاصروه أو سبقوه» فعرض 
في كل مسألة أقوال أهل العلم» وذكر المذاهب فيهاء وحقق ووازن بين الأقوالء 
وذكر الأدلة وانتقدهاء وذكر أسباب الاختلاف”. 

.جمع الجوامع: لتاج الدّين عبد الوهاب بن علي بن السّبكي الشّافعي» 
(ت١لالاه)»‏ وهو مختصر مشهورء جمعه من زهاء مئة مصنف مشتمل عإل زبدة 
ما في شرحيه علل مختصر ابن الحاجب والمنهاج مع زيادات وبلاغة في الاختصارء 
ورتب على مقدمات وسبعة كتب» ومن شروح: منع ال موانع للمصنف, والدرر 


۲٤۸:٤ ينظر: الطبقات الأسنوي ۱: 2.177 وكشف الظنون ۲: ۱۸۷۹ء والأعلام‎ )١( 
TVA ونع اللي‎ 
.7١ 7»والوجيزني أصول الفقه ص‎ 77:١ ينظر: کشه الظنون‎ )۲( 


لالاستاة الاكتون صلم ااال ا 
اللوامع في تحرير الجامع لابن أبي الشريف المقدسي» وتشنيف المسامع لبدر الدين 
محمد بن عبد الله الزركشي» وتشنيف المسامع أيضاً للأسدي الغزيء وشرح أبي 
زرعة العراقي» وشرح ابن جماعة» وشرح ابن رسلان الرملي» وشرح برهان الدين 
القبقابي» وشرح عبد الوهاب الشعراني» وشرح البقاعي» وشرح جلال الدين 
المحلي» وهو أحسن في غاية التحرير والتنقيح؛ ولذلك اعتنئ العلماء بتدريسه 
وتحشيته» ومن حواشيه: حاشية محمد بن داود البازلي» وحاشية ناصر الدين 
القاني» وحاشية بدر الدين محمد بن محمد بن خطيب» وحاشية زكريا الأنصاري» 
وحاشية قطب الدين الصفوي الإيجي". 


:١١ وو والنجوم الزاهر‎ ١ ينظر : الدرر الكامنة ۲ 578-50». وکشف الظنون‎ )١( 
.:6 مالعألاوء.٠١9-‎ 


5 سب مسار الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
المسلك الثالث: طريقة المتأخرين: 


تقوم هذه الطّريقة على الجمع بين طريقة المتكلمين التي تقوم على تحقيق 
القواعد الأصولية تحقيقاً نظرياً منفصلاً عن الفقه» وعك طريقة الفقهاء التي تقو 
غا تحقيق القواعد الأضؤلية تحقيقاً مرتبطأ بالفقة ومعتمداً عليه وقد سارغ 
هذه الطريقة علماء من مختلف المذاهب الفقهية» وسمَيّت هذه الطريقة بطريقة 
المتأخرين؛ لأنََّا ظهرت في وقت متأخر عن طريقة الفقهاء والمتكلمين”". 


.70-1 ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول ص7‎ )١( 


للأستاة:الذكتون صلا ااا 

و هذه ال ف ة ما تحقق القواعد الأصولية تحقيقاً نظرياًء وتقيم 
البراهين عليها مع العناية بتطبيق هذه القواعد على الفروع الفقهية وربطها بها. 

قال ابن خلدون”: «وجاء ابن السّاعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين «كتاب 
الأحكام» و«كتاب البزدوي» في الطريقتين» وسمئ كتابه ب: «البدائع» فجاء من 
أحسن الأوضاع وأبدعهاء وأئمة العلماء هذا العهد يتداولونها قراءة وبحثا وولع 
كثير من علماء العجم بشرحه). 

والظاهر أنَّ المشتغلين في هذه الطريقة هم علماء الحنفية أعادوا ترتيب كتب 
ا يقة المتكلمين؛ لأا كانت أفضل تأليفاً من طريقة الفقهاء 
وتكدّموا فيها في المباحث التي ناقشتها طريقة المتكلمين وإ رتناقشها طريقة 
الفقهاء» فهي تأليف من علاء الحنفية علل منهج طريقة الم 

وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة 

١‏ .بدائع التظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام: لأمد بن علي بن 
ثعلب البغدادي البعلبكي الحنفي» مظفر الدين» المعروف بابن السّاعاتي» 7 
الكفوي: «كان إمام العصر في العلوم الشرعية» كان ثقة حافظاً متقناء أقرّ 
شیوخ EE‏ فارس جواد في ميدانه»» (ت5 ٦۹‏ ه)» ولاشتراك ذلك الكتاب 


بين الأصوليين تصدّئ لشرحه جماعة من الحنفية والشافعية منهم: ابن أمير المحاج 
التبريزي في الرفيع في شرح البديع» وعثان بن عبد الملك الكردي المصري» 
ومحمود بن عبد الرحمن الأصفهاني في بيان معاني البديع» وابن الشيخ عونية 


01 ٠ في مقدمته ص‎ )١( 


4 سب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
الموصلي» وسراج الدين عمر بن إسحاق الهندي في كاشف معاني البديع وبيان 
مشكلة المنيع» وكهال الدين محمد بن عبد الواحد بن ال ممام» وابن خطيب جربن 
الحلبي؛ غيرهم من الشرام". 

۲.تنقيح الأصول: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي» صدر الشّريعة» 
وهو عار حقق» وحبر مدقق» له تصانيف مفيدة» (ت ٤۷‏ ۷ه)» جمع فيه بين كلام 
البَرّدَويّ وكلام ابن الحاجبء ورتبه ترتيباً حسناً ومن شروحه: التوضيح 
للمصنف» وشرح عبد الله بن محمد الحسيني» وقد لقي شرحه التوضيح عناية 
فائقة من العللاء حفظاً وتدريساً وشرحاً وتحشية وتعليقاًء قال المرجاني”": 3 
كتاب «التنقيح» وشرحه #التوضيح» هو المعوّل عند الطلبة عليه والرّجوع في 
تحصيل الأصول إليه. انتهى؛ لذا أقبل الطلاب على متنه بالحفظ» والعلماء علل 
شرحه بالتدريس والتوضيح لما أشكل من عباراته وغمض من ألفاظه»)”» ومن 
الحواثي والشروح عليه: حاشية عبد القادر الأنصاري» وحزامة الحواثي لإزاحة 
الغواشي للمرجاني» والتلويح في كشف حقاتق التنقيح» والترجيح لبرهان الدين 
أحمد السيواسي» وحاشية العلامة السيد الشريف الجرجاني» وحاشية مصنفك» 
وا و 


.۲۲۷: ٤ والنافع الكبير ص٥ ۲»ومرآة الجنان‎ ٠۲٠١ :١ ينظر: كشف الظنون‎ )١( 

(۲) ينظر: حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي علل التوضيح .٠:١‏ 

(9) ينظر: مفتاح السعادة ١0١:7‏ وكشف الظنون .5319:١‏ 

(5) ينظر: منتهى النقاية ٤٨ :١‏ -01» ومفتاح السعادة »١17/١:7‏ وكشف الظنون 2»5949:١‏ 
وتاج التراجم ص ٠١7‏ والأعلام ٤: ٤‏ 0 ا ومعجم المؤلفين700:7. 


للأستاذ الدكتور صلاح | ia‏ 

.فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري الحنفي. 
شمس الدين» قال الكفوي: «إمام كبير» علامة نحرير» أوحد زمانه في العلوم 
النقلية وأغلب آقرانه في العلوم العقلية» شيخ دهره في العلم والآدب»» 
(ت475/ه»). رتبه علل فاتحة والمطلب فيه: مقدمتان ومقصدان وخاتمة» والخاتئمة : 
في الاجتهاد وما يتبعه جمع فيها: المنار» وأصول البزدوي» ومحصول الرّازيء 
ومختصر ابن الحاجبء وغير ذلك» وأقام في تأليفه ثلاثين سنة» قال الشّوكاني'" : 
«وهو من أجل الكتب الأصولية وأنفعها وأكثرها فوائد». وكتب ابنه محمد شأه: 
حاشية عليه» وساها : تلخيص الفصول وترصيص الأصولء واختصره الشيخ 
يوسف بن إبراهيم المغربي الدانوعي الحنبلٍ في غاية التحرير الجامع» ثم شرحه 
وسّاه كشف الشوارد والموانع”. 

٤‏ .مرقاة الوصول إلى علم الأصول: لمحمد بن فراموز الحنفيء المشهور 
بملا خسرو» قال الكفوي: «كان بحراً زاخراً عالماً بالمعقول والمنقول» وحبراً 
فاخراً ا للفروع والأصول»» (ت ۸۸٥‏ ه)» ومن شروحه: المرآة للمصنف» 
وهو شرح لطيف جامع للفوائد المنقولة عن المتقدمين مع زوائد أبدعها خاطره 
الشّريف؛ لذلك أقبل عليه العلماء تدريساً وتحشية وتعليقاً ومن الحواشي عليه: 
حاشية حامد أفندي» وحاشية مصطفئ أفندي» وحاشية الطرطوسى» وحاشية 
سليان الإزميري» وغيرها”. 


(۱) ينظر: البدر الطالع 515:7. 

(0) ينظر: كشف الظنون ۲: »١57/8‏ ومفتاح السعادة ۲: »١7١‏ والشقائق ص5١-١25‏ 
والفوائد ص ٠۲۷٦-۲۷ ٤‏ وضوء الدراري في أخبار شمس الدين الفناري ص١٠/-١8.‏ 
(۳) ينظر: كشف الظنون۲: 217517 ومفتاح السّعادة ؟: ۱۷۱ والضوء اللامع ۲۷۹:۸» 
والفوائد ص ۳۰۳-۳۰۲ والأعلام ۲۱۹:۷. 


5ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

ه.تحرير الأصول: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي» الشهير بابن 
همام (ت١871ه»).‏ جمع فيه عل جماً بعبارات منقحة» وبالغ في الإيجاز حتئ كاد 
تعدو الألغاو وسن قر وة التقزير و لعن جني مداه لير اا 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه البخاري» واختصر-التحرير ابن نجيم في لب 
اضرا 

ا الثبوت: لمحب الدّين بن عبد الشكور الحنفي (ت۹١١١ه)»‏ 
وهو أشهر كتب الأصول المتداولة» ومن شروحه: فواتح الرحموت لعبد العلي 
اللكنوي» وكشف المبهم لمحمد بشير الدين العثاني القنوجي» وشرح غلام 
رسول رضويء ومفاتح البيوت لمحمد فيض الحسن اللكنوي”. 


(۱) ينظر: كشف الظنون .٠۸ :١‏ والضوء اللامع 5: »١1517‏ والفوائد البهية ص۲۹1 - 
1 . 

(0) ينظر: أصول الفقه لأبي العينين» ص5 »١‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص/٠5-/250,‏ 
ومعجم المؤلفين ٠۷:۳‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاجع ۷ 


المسلك الرّابع : طريقة تخريج الفروع على الأصول: 


1 
ارادو 


5 


Nea RE Ee طرق‎ E إن‎ 

الفروع المحضةء وإنَّا هو مزيج من الأصول والفروع لبيان أثر الأصول في 
الفروع» وتمتاز هذه الطّريقة بها فيها من ربط الصلة بين الأصول والفروع 
المختلفة» وتوضيح أنَّ ا لحلاف بين العلماء في الفروع الفقهية كان قاتا على 


...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
اختلافهم في الأصولء وليس اتباعاً للهوئ» وبيان لجهد العلماء السابقين في وضع 
هذه القواعد الأصولية التي بنيت عليها الفروع» وتنمية للملكة الفقهية للطلبة» 
وطريق للعلاء ليلحقواما جد من المسائل بناء علل هذه القواعد”. 

LANNE N E a 
محاكاة طريقة الفقهاء من تفريع الفروع علل الأصولء بحيث يذكر تحت كل أصل‎ 
الفروع التي تخرج عليه» وهذا له شبه بطريقة الفقهاء وإن وجد فيه نوع اختلاف.‎ 

وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هى: 

1تاسيس الأدلة ف اختلاف الأئمة: لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي 
ا هن )ادو مين أو اف ارال يل سر ةجر او ا 
الأصولية التي يرجع إليها في الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي فيما بينهم وبين 
الإمام الشافعي» وبينهم وبين الإمام مالك. 

۲ .تخريج الفروع على الأصول: لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني 
الشافعي(ت ٠٠٦‏ ه)» وبين فيه العلاقة بين الأصول والفروع في المذهبين 
الشافعي والحنفي» وبيان أن الاختلاف في الفروع قائم علل الأسس التي بنيت 
عليها هذه الفروع. 

۳.مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
التلمساني (ت١/الاه)»‏ وقد بن فيه أثر الأصول في الفروع علل المذاهب الثلاثة 
المالكى والحنفى والشافعى. 


. : 5- ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول ص78‎ )١( 


لالأستاة الذكتون فلخم أن المت تح تج تي 6,8 

؛.التّمهيد ني تخريج الفروع على الأصول: لعبد الرّحيم بن الحسن الإسنوي 
الشافعي (ت۷۲۷ه)» وقد اقتصر فيه علل تخريج الفروع علل أصول مذهب 
الشافعى. 


ه.القواعد والفوائد الأصولية: لعلي بن محمد الحنبلي» المشهور بابن اللحام» 
(ت ۸٠۳‏ ه)» واقتصر فيه علل تخريج الفروع علل أصول المذهب الحنبلي. 

5.الوصول إلى قواعد الأصول: لمحمد بن عبد الله بن الخطيب التمرتاشي 
الجنفي» (5 ١٠٠ه).ء‏ ذكر فيه تخريج الفروع علل أصول المذهب الحنفي مع 
الأشتارة ال فدهت الان احا 

.أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: للدكتور 
تساطفرن سمي ا قفخ بيات ا بين ا اسا وا 
لكل منهاء وإريستوعب كل القواعد الأصوليةء ويذكر خلاف العلاء في القاعدة 
الأصولية وحججهم وردهم علل بعضهم البعض ويكثر من الاأمثلة من ختلف 
الأبواب الفقهية”. 


.٠١- ٤٥ص ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول‎ )١( 


ا ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
المسلك الخامس: طريقة المعاصرين: 


وهذه الطّريقة ظهرت نتيجة ظهور المدرسة الإصلاحية في مصر فتأثر بها 
كثير من المعاصرين» وتقوم علك الجمع والتلفيق في الأصول والفروع بين جميع 
المذاهب الفقهيّة دون اتباع منهج صحيح واضح؛ إذ تقلت علم الأصول من 
الل إل التقافية: 


لالأسياة [اللذكتون صيلات أب لأا ل 

فالا اوس عا هله ال د لذ ركس فيه ادر ور او 
يصبح لديه ثقافةٌ عامّةٌ عنهاء ويلاحظ النّاظر في مؤلّفات المعاصرين الخ بط 
الشديد في تشييد الأصول وبيان علاقة الفروع بهاء فتراهم في كثير من الأحيان 

2 5 2 2 

اا وا ر ذا کا 

ومعلومٌ أن للعلاء مناهج ومدارس في العلم والتأليف والتدريس» فعسى 
لآر افق هله ا هة اك ا عا ارم ا اصقان ا ی 
والاضطراب في المسائل» وعدم ربط الفروع بالأصول» والاستخفاف بالآئمة 
والفقهاء» وغير ذلك ما يطول ذكره. 

ومن المؤلفات على هذه الطريقة: 

١.علم‏ أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف. 

". أصول الفقه: لمحمد الخضري بك. 

۳. أصول الفقه: لمحمد أبو زهرة. 

٤‏ .الواضح في أصول الفقه: لمحمد حسين عبد الله. 

5.الوجيز في أصول الفقه: للدكتور عبد الكريم زيدان. 


.تيسير الأصول: لحافظ ثناء الله الرّاهدي. 


؟لا_ .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
6.الواضح في أصول الفقه للمبتدئين: للدكتور محمد الأشقر. 
4.أصول الفقه الإسلامي: للدكتور وهبة الزحيلي» وهومن أوسعهاء 
ويشتمل على علم كثير. 
٠.أصول‏ الفقه للمبتدئين: لمحمد أنور بدخشاني» وهو نافع سهل للطلبة. 
١.أصول‏ الفقه الإسلامي: لشاكر بك الحنبلي» وهو من أنفع كتب 
المعاصرين. 


للأستاذ الدكتورصلاح أو اجاج VV‏ 


المبحث الثالكث 
موضوع علم الأصول واستمداده 


وفائدته وغايته ومصادره 


٤€‏ مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

بعد أن تَعَرّفنا في المبحثين السّابقين على معنى أصول الفقه في اللغة 
والاصطلاح» والفرق بينه وبين الفقه» والنّشأة التاريخية التي مر اء وطرق 
التأليف فيه» وأهم المؤلفات فيه» فإننا في هذه الوحدة سنتعرف علل موضوعه 
واستمداده وفائدته وغايته ومصادره ف المطالب اة 

۶ 5 فو / فو 

الدّليل السّمعي الكلي من حيث يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات 
الأحكام لأفعال المكلفين أخذاً من مشخصاته”؛ إذ يبحث في الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس من حيث استناد الأحكام الشّرعية إليهاء واستنباطها منها 

١.الأدلة‏ الشّرعية من حيث ذاتها: أي من حيث كونها حجة قطعاً أو ظنَاً 

؟.ما يثبت من الأدلة الشرعية من الأحكام: كالوجوب. والتحريم 
وال وال اه و رها 

.طرق الاستنباط من الأدلة الشّرعية: كالبحث عن دلالة العام والأمر» 
والنهي. وغيرها. 


.1:١ ينظر: فتح الغفار‎ )١( 
.7 ينظر: الوجيز للكراماستي ص‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو اجاج ب ل 
٤.الُستتبط‏ من الأدلة الشّرعية: أي المجتهد”. 
وبذلك يتبيّن أَنَّ موضوعه هو الأدلة الشّرعية والأحكام*. 
المطلب الثاني: استمداد علم أصول الفقه ومصادره: 


يستمد علم الأصول من الكلام والعربية والأحكام الشرعية من جهة 
تصورها لاامن جهة العلم بثبوتها". وبيان ذلك أن مصدره: 


.7١ ينظر: تيسير اللأصول ص‎ )١١ 

() ذهب الآمدي وجماعة من الأصوليين إلى أنَّ موضوع أصول الفقه الأدلة وَحدّهاء فلا 
يُبحث في هذا الفن قصداً عن الأحكام» وإنَّا يُبْبحث عنها ومحتاج إلى تصورها لإمكان إثباتها 
أو نفيها؛ وذلك لأن الأدلة الشرعية الكلية هي المقصودة من حيث إثباتها للأحكام» أما 
البحث في الأحكام وكونا تكليفية أو وضعية» والبحث عن متعلقاتها: وهي الحاكم 
والمحكوم عليه - وهو المكلف -» والمحكوم فيه وهو فعل المكلف ‏ فيكون من باب 
الاستطرادء ويكون ذكرها عاك أنَّا توابع لمسائل العلم لا أنَهَا من موضوعه؛ ذلك لأنَّ 
الأحكام هي ثمرة الدّليل» وثمرة الشَّىء تكون تابعة له» وتابع الَّىء لا يكون له من الأصالة 
مثل المتبوع. 1 

وذهب صدر الشّريعة وغيره إلى أن موضوع أصول الفقه: الأدلة ومتعلقاتها: كالاستصحاب 
والاستحسان» والأحكام وما يتعلق بها: كالحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه وعلل هذا 
تكون الأحكام ليست تابعة ولا لاحقة؛ إذ أن البحث في هذا العلم شامل للبحث في الأدلة 
من حيث إثباتها للأحكام» والبحث عن الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة» ولا مُرجح 
لأحدهما علن الآخر حتئ نحكم بأنَّ أحدهماله أصلة وأنَّ للآخر تابع. ينظر: أصول الفقه 
لأبي العينين ص٦‏ 7. 

(۳) ينظر: فتح الغفار .1:١‏ 


آلا _ ...._ .ب مسارالوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

١.علم‏ الكلام: وهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة 
العقلية» ووجه استمداد الأصول منه كون معرفة الباري تعالى» وصدق المبلغ عنه 
متوقفاً عليه» وهما مبينان في علم الكلام» وغالب مباحث الحاكم مستمد من هذا 
العلم. 

".علوم اللغة: لأن فهم الكتاب والسنة متوقف عل معرفتها؛ إذهما 
عربيان» ووجوه الاستدلال من غالبها تعتمد على علوم اللغة من العموم 
والمخصوص والتباين والترادف والحقيقة والمجاز”. 


۳.الأحكام الشرعية: كالوجوب والتحريم من حيث تصورها؛ لأن مقصود 
الأصولي من الأصول إثبات الأحكام أو نفيها من حيث أنهامدلولة للأدلة 
الشرعية» ومستفادة منها كا أن مقصود الفقيه من الفقه إثباتها أو نفيها من حيث 
تعلقها بفعل المكلف”» فالفقه يذكر في الأصول من حيث الجملة» فيذكر الواجب 
با هو واجب» والمندوب با هو مندوب؛ لأن هذا القدر مين حقيقة الأصول”. 


)١(‏ ينظر: تسهيل الوصول ص ٠٠٠‏ وتيسير الأصول ص ۲٠‏ وأصول الفقه تاريخه ورجلله 
E‏ 

ae ED 

(۳) ينظر: البحر المحيظ ٤۷:١‏ »ون تيسير الأصول:ص0: 7١-7‏ أضاف أنه يستمد أيضاً من 
النصوص الشَّرعية؛ لأنَّ بعضها يفيد معنينٌ-علاوة عن الحكم المقصود بِسَوّق النص-يسوغ 
اعتباره في جزئيات كثيرة: كقوله غل بعد ذكر المحرّمات: (ِإِنَّ حَرّمَ عَليُم يوادم وم 


الحتزیر وما اهل به لمي اله قن اضطْرٌ ير باغ ولا عار قلا زلم ع1 البقرة: 13/7] »فاته 
قاد فة تان ال رر ن إباقاظ الألسكام عن لدت وها رد جلا :[ قل فيه إن 


لاساد اللذكترن لات ااا 

أما بالتسبة لقول السّبكي: «إنَّ علم الأصول ليس علياً برأسه» بل هو 
أبعاض علوم جمعت من الكلام والفقه واللغة والحديث والجدل» ليس بحق» 
وَذِكر تفاصيل مباحث السنة: كالأحوال الرّاجعة إلى متن الحديث أو طريقه. 
وعدالة الرّاوي وجرحه ني علم الأصول كا في علم الحديث لا يوجب استمداده 
إياها من علم الحديثء بل هي من مباحثه بالأصالة أيضاًء والجدال المذكور فيه - 
أعني كيفية الإيراد علل الأقيسة الفقهية ذوات العلل الجعلية ‏ حادث بحدوثه. 
فإن أفرد هذا الجدل فكالفرائض بالنسبة إل الفقه. 


ومباحث الإجماع والقياس ظاهر كونها ختصة به» ولا يعلم علم من العلوم 
المدونة كفيل بها سواه» وأما الكلام فليس في الأصول منه إلا مسألة الحاكم, فَإنََّا 
من العقائد الدّينية» وما يتعلق بها من مباحث الحسن والقبح؛ لكون ذلك وسيلة 
إلى ما هو من العقائد الدّينية فتلحق بها؛ لأمَّما من الْمُقدّمات هذا العلم لامنه» وأما 
الفقه فليس في الأصول منه إلا ما هو إيضاح لقواعده في صورة جزئية» فظهر أنَّ 
هذا العلم مستقل برأسه غير مستمد من علم مدون قبله”. 
مي مي مي 


و 


يرد وماع لتاس وام أك ِن تَفِهَا) [ البقرة: ۹٠۲]ء‏ يدل عا أن دفع المفاسد ول 
من جلب المصالح» وأكثر قواعد الفقه الكلية تستمد من النصوص» وهي نتيجة للّظرة 
الأصولية حقيقة. وأيضاً: من الفروع الفقهية» وهي مصدر لأكثر قواعد الحنفية وحاكمة 
ay‏ 

(۱) يخ ينظر: التقرير والتحبير ١‏ : 1۸-۷ وتيسير الأصول ص ۲٠-۲۰‏ . 


ب مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
المطلب الثالث: فائلة علم أصول الفقه وغايته: 


١.القدرة‏ علن معرفة الأحكام الشّرعيّة من أدلتها التي يترتب عليها الفوز 
بالسّعادة الدنيوية والأخروية» فالمجتهد بهذا الفنّ يستنبط الأحكام الشّرعية من 
أدلتهاء والعالر الذي يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه معرفة مأخذ المجتهدين؛ حتى إذا 
عرضت عليه حادثة ل ينص عليها إدائهء أمكنه معرفة حكمها تخر كا عل القواعد 
التي دُوّنت في علم الأصولء وإذا روي عن الإمام رأيان أمكنه اختيار الرَّأَي 
الذي ينطبق علل قواعده» فكل عالر ومفت محتاج إلى هذا الفن”» قال البابرتي: 
«بأنَّ التّحقيق أنَّ غايته معرفة استنباط الأحكام»)”. 

فلا بُدَ من علم الأصول لنستفيد الحكم الشَّرعي من الدّليل التفصيلي؛ لان 
الدّليل التفصيلي وحده لا يفيد فلا بد من الدَليل الإجمالي لنصل إلى التّتيجة» كما 
A E 3‏ نرب ناكياء إلا ثذا لا رهما ثرا الاي 
هل هو الوجوب أو غيره. 

وبسبب الجهل في الأصول ضل كثير من الناس» فأحلوا الحرام» وحرّموا 
الحلال» ظناً منهم بأنَّ معرفة الدّليل التفصيلي كافية جهلاً وغروراً» فلو أَنََّمِ 
عرفوا أصول الفقه لأعرضوا عن كثير ما افتروا به عن شرع الله تعالى بجهلهم» 


.” وتيسير الأصول ص٠۲٠ والوجيز للكراماستي ص‎ 27 ٠١ ينظر: تسهيل الوصول ص‎ )١( 
وغيرها.‎ »4 :١ والمرآةص۲۸»وفتح الغفار‎ 

(0) ينظر: فتح الغفار .1:١‏ 

(۳) الأنعام: 7. 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو اجاح بي ل 
ولأمسكوا كثيراًمن سهامهم التي يرمونها لأئمة هذا الدين بغرورهه”. 

5 لاقضول أثرا ى"كريق العهلية القيية القاذرة عل الد ر وان 
والاستنباط السّليم» فبه نستطيع أن نفهم ما ورثناه من ثروة فقهية حافلة. 

که من اکر ساكل حفط الد ين وضون أده وجه من شه التحللين 
وتضليل الملحدين» فبواسطته نستطيع أن نرد علل قول بعض المعتزلة من أله لا 
حبجّة في أخبار الآحاد» وقول بعض النظامية والرّافضة: إِنَّ الإجماع والقياس ليسا 
من الأدلة الشَّرعيّة”. 

٤‏ .إننا نتعرّف بواسطة قواعد الأصول مدارك الفقهاء المجتهدين وطرق 
استنباطهم» ونتوصل بها إل معرفة الأحكام الشّرعيّة معرفة دقيقة مرتكزةً عن 
الفهم واطمئنان التّس”. 
المطلب الرَابع: حكم تعلم علم أصول الفقه: 

إن تعلم علم الأصول كأغلب العلوم التّافعة الشّرعية وغير الشّرعية 
واجبٌ علل الكفاية» فإن قامّ به البعض سقط عن الباقين؛ لأنّهِ لا بد من حفظها 
ل ا ا ا ل ل يدا 
ل لإا تحن تَرَّلْما الذَّكْرَوَإِنَا له لحَافِظُونَ)*» ومعلومٌ أن عبد انان ا 
يكون علل أيدي المسلمين من يتخصصون في تعلمه وتعليمه. 


." ١ ينظر: الوجيز في أصول التشريع ص‎ )١( 

(۲) ينظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله ص8١ .١9-‏ 
() ينظر: أصول الفقه للزحيلي .٠٠:١‏ 
)اكير 


١م‏ ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 


ف أو ان كبر خا ما جعي ماق د اماق فقاو ان اق A‏ ا 
وقال تعالكى: [فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهواني الدين ولينذِروا 


4ر3 


قَوْمَهُمْ إا رَجَعُوا إِلَبْهمْ لَعَلَّهُمْ درون فالآية دانّة عل أننا مأمورون بأن 
يتفرّعٌ منا البعض لتعلم أحكام الشّريعة؛ ليعلّموها للنّاسء قال تعالكى: ليا أا 
الرَسُولُ بَلّْ ما انر إِلَيْكَ مِنْ رَبك وَِنْ 1 تفْعَلْ ت بَلَفْتَ رسال وقال تعالى: 
(فَاضْدَعْ با نومر ”» وقال ي: «رحم الله امرأأسمع متي حديثاً فحفظه حت 
يبغ غيره» فرب حامل فقه للل من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه»". 


وأريكن واجبا عينياً؛ لأنه ليس كل فردٍ من المسلمين بحاجة إليه» بل يحتاج 
2 5 ع 01 7 
إليه أولي العلم والفقه والذين نصبوا أنفسهم للفتوئ أو نُضَّبوا للقضاء والحكم 
بين النَّاسء فإذا قام به بعضهم فن سائر النّاس يمكنهم الاستغناء عن دراسته*. 


ويستحبٌ تَعَلّمه للمسلمين كباقي العلوم وإن قام به بعضهم؛ لان تَعَلّم 
الزائد عن ما يحتاج إليه إل من يحتاج إليه أفضل من نفل العبادة» قال تعال: (يَرْفَع 


NOD 

() المائدة: من الآية1۷ . 

(۳) الحجر: من الآية5 ۹. 

(5) في صحيح ابن حبان ١‏ : و والمستدرك 157:1١.والمسند‏ المستخرج ٠:١‏ 5». وجامع 
الترمذي ۳۳:۹ وحسنه» وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: الواضح في أصول الفقه ص5١‏ » وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص٠۲‏ والمدخل 
لدراسة الفقه الإسلامي ص "٠-۲۹‏ وتعليم المتعلم ص ٠۲٤٠-۲۳‏ والفوائد المكية ص 2١1‏ 
وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سب لم 
رک ے و ر 2 هم ه 

لله الَذِينَ منوا منْكمْ وَالذِينَ وتوا الْعِلْم دَرَجَاتِ) » وعن أبي هريرة 5ك قال : 
«أفضل الصّدقة أن يتعلّم المرء المسلم علياً» ثم يعلمه أخاه المسلم»”. 

ا ل للزينة والكمال فهو مباح؛ لأنّه كلما يزداد علم العالر يزداد 
زینته"» ويحرم لان كان ليباهى به العلماء» ويماري - أي يجادل ‏ به الان 
ويأكل به أموال الأغنياء» ويستخدم به الفقراء؛ لأنّه سبب يتوصل به إل ما هو 
حرام» فيكون حرام؛ فعن كعب بن مالك ذه قال : «مَن طلب العلم؛ 
ليجاري به العلماء أو ليماري به السّفهاء أو يصرف به وجوه الاس إليه أدخله الله 
التّار) وعن أبي هريرة ذه قال ٍ: «مَن تعلّم علا ما يبتغئ به وجه الله تعلكى لا 
يتعلّمه إلا لِيُصيب به عرضاً من الدنيا إريجد عرف -ريح - الجنّة يوم القيامة» . 


.١١ :ةلداجملا)١(‎ 

(0) في سنن ابن ماجة ۸۹:١‏ وفي فيض القدير ۲: ۳۷: قال المنذري: إسناده حسن لو صح 
(۳) ينظر: هدية الصعلوك ص ه 5 ”» ونفحات السلوك ص7١‏ ”7. 

0) ينظر: تحفة الملوك ص ١١‏ ”, وشرح ابن ملك ق77١/‏ أ. 

: ١ والدينار‎ ٠١ :١ والغيبة والنميمة‎ »٠١5 : ١ في سنن الترمذي 5: ””» والصمت‎ )٥( 
۲ 

(1) في سنن آبي داود ۳٤٩:۲‏ وسنن ابن ماجه ۰٩۲:۱‏ ومسند أحمد ۳۳۸:۲ وصحیح ابن 
حبان ٠۲۷۹:١‏ والمستدرك ١:١١»وصححه.‏ 


.د ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 


مناقشة الباب: 
أولاً: وصح معاني المصطلحات الآتية: 
العلم الفقه. الأدلة التفصيليةء علم أصول الفقه. 
انياً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الواني: 
.١‏ عدد أبرز الفروق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه. 
٠‏ وصح صور الاجتهاد في عصر النبي كل. 
۳. استند الصّحابة #د في اجتهاداتهم إل أصولء اذكرها مع التمثيل لكل منها. 


. عَدّد مناهج العلماء في التأليف في علم الأصولء مع ذكر مميزات كل منهج منها 
وأبرز كتبه. 


¢ 


n 


. بين موضوع علم الأصول ومصادره. 

5. عدد فوائد علم الأصول وغايته. 

ثالثاً: علل ما يلي: 

.١‏ من الأصول التي عوّل عليها في عصر التابعين الاعتماد علل الحديث المرسل. 

؟. طريقة الفقهاء في التأليف ني علم الأصول أمس بالفقه وأليق بالفروع» كا قال 
ارم لون 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الاج 9 ببس طم 

*. أمهات كتب طريقة المتكلمين راجعة لأبرز علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة. 

. طريقة المعاصرين في التّأليف تقلت علم الأصول من العلميّة إلى الثقافية. 

واقلاك طن ا ا اللو افده و ت ر عل 
الكفاية. 

رابعاً: ضع هذه العلامة (/7 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 

.١‏ تمتاز طريقة الفقهاء في التأليف في الأصول ّم استمدوا أصوهم من الفروع 
والمسائل المنقولة عن أئمة المذهب» وكثرة الخوض في المسائل الكلامية. 

۲. من أبرز كتب الأصول عند المتقدمين من الحنفية وأشهرها كتاب المغني للخبازي. 

۳. تتميز طريقة المتكلمين في التأليف بالخوض في مسائل لا صلة ها بأصول الفقه. 

4. سار علل طريق المتأخرين في التأليف في علم الأصول علماء الحنابلة 

4. من أنفع كتب المعاصرين في الأصول أصول الفقه للمبتدتين: محمد أنور 
ن 

خامساً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 

.١‏ علم أصول الفقه: هو مجموعة القواعد التي تبن للفقيه طرق استخراج الأحكام 
من ا ا سوا ا كلك اة فة يجي الم کات ر 

۲. المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه لقب (الفقيه) هو : 


*. الاعتماد علل الفقه الموروث عن كبار التابعين والصّحابة له أصل كان له التأثير 


6ل . ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 


. نسب أول تدوين في أصول الفقه إلى 8 ش12 

. ظهر علم الأصول في كتب مستقلة» وحققت مسائله» ودُقّقت قواعده» وفصّلت 
أصوله» وَدُلّل عليها في عصر 0 

. كان يميل إلى طريقة المتكلمين في التأليف في علم الأصول: ...» و...» و 55 

. تقوم طريقة المتأخرين في التأليف في الأصول علن: 

. إن التأليف ع طريقة....... لا يعتبر تأليفاً في الأصول المحضة» ولا في الفروع 
المحضة. وإِنَّ) هومزيج من الأصول والفروع لبيان أثر الأصول في الفروع. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۸ 


الباب الثاني 
الأدلة الأربعة 


أهداف الباب: 


أولاً: الأهداف المعرفية: 


.١ 


أن يُعَرّف الدّليل لغةَ واصطلاحاً ويُعَدّد أقسام الأدلة باعتبار قطعيتها وظنيتها. 


. أن يبن وجوه الوضع الأربعة: فيعَرّف الخاص ويبين حكمه وأنواعه وأقسام كل 


نوعه مله» ويعرّف العام ويبين حكمه ويعدد ألفاظه. ويعَرّف الم لك والمؤول 


وین حكمهما. 


ع. ورك ا 0 5 ر 0 8 
أن يبن وجوه البيان» فيوضح مراتب الظهور الأربعة: فيعرّف الظاهر والنص 


3 


والمفَسَّر والمحكم ويبيّن حكم كل منهاء ويذكر أمثلة لتعارضها وكيفية الترجيح 
بينهاء ويْوَضح مراتب الخفاء الأربعة: فيعَرّف الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه 
وین حكم كل منها. 


ع 


. أن بين وجوه استعمال النّظم الأربعة: فيعَرّف الحقيقة والمجاز والصَّريح والكناية 


ويبَيّن حكم كل منها. 


TN PEE د‎ OE 


١ 


1١١ 


۱۲ 


۳ 


.٤ 


1١6 


١5 


1۷ 


5 ...ب مسارالوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
التص» واقتضاء التص» مع التمثيل لكل منها. 


. أن يذكر الوجوه الفاسدة في الاستدلال عن الأحكام عند الحنفية. 

. أن يُعَدّد حروف المعاني» وأساء الك ون وروت لسر 

. أن يرضح كيف يكون البيان بالتقرير» والتفسير» والتغيير» والصّرورة» والتبديل. 
. أن يبن المقصود بشرائع من قبلناء ویعدد أقسامهاء وبين حكم كل قسم منهاء وما 


يتفرع علل هذا الأصل من الأحكام الفقهية. 

. أن يضح المراد بالسّنة عند الحنفية ويُعَدّد صورها. 

ع. ورك ا 3 5 د 8 5 5 
. أن يبن حجية قول الصحابة عند الحنفية» ويتكلم عن شمول مفهوم السنة 
لتصرفات الصحابة د. 

. أن يُعَرّف السنة المتواترة والمشهورة والآحادء ويِييّن أقسامهاء وحكم كل قسم 
منهاء مع التّمثيل ها 

أن يعد أقسام رواة الأحاديث» وين حكم كل قسم منهم» مع التمثيل ها. 

أن يُعَدّد شروط الرّاوي» ويتكلم عن عدالة الصحابة. 

. أن يبن صور انقطاع ا حديث عن النَِّي يك الظّاهرة والباطنة. 

. أن يتكلم عن حجية السنة ومنزلتها في التشريع» وين حكم أفعال النبي وَلل. 

. أن يُعَرّف الإجماع, ويُعَدّد أنواعه. وین حجيته وفائدته وسنده» ويُعَدّد شروطه 


ومراتبه وكيفية نقله. 


للاستاةالد تورلا ااا NN‏ 
أن يدر فك الف و و و و 
صورها ومسالكها وموانعهاء ويعدد ووجوهدفع القياس. 
9. أن يعرف الاستحسانء ويعَدّد أنواعه» وين حكم كل نوع مع التمثيل. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
أن يتقن مبحث الدلات بأقسامه الأربعة ويميز بينها. 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 
.١‏ أن يحرص عل التّمسّك بدي الصّحابة # فيا نقلوهمن الدّين وتقديم رأهم 
وفهمهم على كل شيء» حت لو عارض صريح القرآن؛ لانم مؤتنين فيه ينقلونه 
٤‏ 32 3 
۲. أن يحث علل اتباع طريق كبار الصحابة ©: ومجتهديهم. المتمثل في أقوالهم وأفعاهم» 
فإن تقليدهم واتباعهم هو طريق السَّلف من كبار التابعين. 


6 .. .ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 


تمهيد: معنى الدليل: 

فالدّليل :نا ا واا و المرشد”. 

واصطلاحاً: ما يمكن التوصل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبري”. 

فإن [أقيمُوا الصّلاةً) " دليل شرعي يمكن الوصول إلى وجوب الصّلاة 
بعد النظر الصّحيح فيه". 

والمراد بصحيح التظر: أن يكون التّظر فيه من الّهة التي من شأنها انتقال 
الذأاهُن بسببها إلى المطلوب» وهي وجه الدّلالة. 

- والراد بالنّظر: الفكر» وهو حركة اللَفس في المعقولات» بخلاف حركتها في 

المختئوسات» فتسمی ع 

والمراد بالمطلوب الخبري: ما يخبر به» وهو التصديق المحتمل للصدق 
والكذب» واحترز به عا يمكن التوصل بصحيح التظر فيه إلى مطلوب تصوريء 
فإندالا بحن اناا ةمل :سكول سكد انا نه عضوو اليو ان التاطىئ هد لاذقيان 0 


(۱) ينظر: مختار الصحاح ص8١‏ 7» ولسان العرب 51:١١‏ 7»وتاج العروس ص57 .7١‏ 
(1) ينظر: التحرير ٠٥١ :١‏ وشرح المحلي عل جمع الجوامع :١‏ ۷١ء‏ وتسهيل الوصول إل 
علم الأصول ص5١‏ وغيرها. 

(۳) الأنعام: من الآية۷۲. 

(5) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص٠۲‏ . 

اوم اويل الوصول ص٤ ١‏ »وشرح المحلي ١:/5١»وحاشية‏ العطار .١59:١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل لس بي 8/ 
وأقسام الآدلة باعتبار قطعيتها وظنيتها: 


> ا“ ل‎ A HE 
دله وصلتك مر‎ 0 
بي أله لتي روصا ن صريق‎ 


يقطء بصحته من غير ز 
ج ل) -. 


أقسام الآدلة 


قطعية الدَّلالة 


لأدلة عا الملا 8 
هي الا دله علل لطلوب با يقبل 


ظنية الدلالة 


.1 ب مسر لوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

١.قطعية‏ التوت: وهي الأدلّة التي وصلتنامن طريق يقطع بصحّته من غير 
زيادة ولا نقصان» ولا يكون ذلك إلا في المتواتر: كالقرآن الكريم» والسنة 
المتواترة» والسَّنة المشهورة» والإجماع المنقول نقلاً متواتراً. 

۲.قطعية الدّلالة: وهي الأدلة عاك المطلوب با لا يقبل الاحتمال بوجه ما: 
أى لا عمل إلا معو واد قتضصوض القران: امغر ةر أو اللحكمة»والشية 
المتواترة والآحاد التي مفهومها قطعي» مثل دلالة آيات الحدود: (فَاجْلِدُوهُمْ 
اين جَلْدَهَا" علن أنَّ عددَ الجلدات ثانين» وآيات المواريث: (ِيُوصِيكُمُ الله في 
أَوْلادِكُمْ ِلذَّكَر مِثْلُ حَظّ الان نيدن ]0", وآيات الكقّارات: الذي يُظاهرٌونَ من 
نِسَائِهم...] :” 

۳.ظنية الثبوت: وهي الأدلة التي من طريق لا يقطع بصحته؛ لاحتهال 
كذب الرّاوي» أو عدم ضبطه» أو غير ذلك: كستَة الآحاد. 

٤‏ .ظنيّة الدّلالة: وهي الأدلة علل المطلوب با يقبل الاحتمال بوجه ما: أي 
يحتمل أكثر من معنى واحد: كالآيات المؤولة» والسّنة التي مفهومها ظني» مثل 
اللفظ المشترك في قوله تعال: [وَامُطَلَقَاتُ ربصن بأنَفْسِهنَ ثَلانَه فرُع *» فلفظ 
القرء في الله مك كوخ ان الط وان فمل أن يراد كلدت أظهان 


. النور: من الآية؛‎ )١( 

(۲) النساء: من الآية١١.‏ 
() القصص :من الآية7. 
(؟) البقرة: من الآية/77. 


لاساد الد كور شلات او اا 8/1 
أو لانت فاا وكوك الذلالة سل ال غ 

والأحكام التي تفيدها هذه الأدلّة السّميعة باعتبار ظنيتها وقطعيتها هي: 

١.قطعي‏ الثبوت والدّلالة يثبت به الافتراض والتحزيم: 

.قطعي الف وظني الدّلالة أو ظني اشرت وقطعي الدّلالة يثبت به 
لإاب وكراهة اريم 

*.ظني الشبوت وظني الدّلالة يثبت به السّنية والاستحباب”. 


(۱) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص 177-1١77‏ , وعلم أصول الفقه ص 0 7. 


(۲) ينظر: رد المحتار ۳۳۷:٦‏ »والتفریر والتحبیر 7: .77١‏ 


5 .ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 


الفصل الأول 
7 القرآن الكريم 
الملحث التمهدي: 
إِنَّ القرآن الكريم هو المصدر الأول لاستقاء الأحكام الشّرعية» ونعرض في 
هذا المبحث لتعريفه» والفرق بينه وبين الحديث القدسي» ومعنئ أنَّ القرآن هو 
اللفظ والمعن» وهل البسملة آية من القرآن» وحكم القراءة الشَّاذة في التقاط 
الآتية: 
أولاً: تعريف القرآن الكريم: 
نعرض لعن أشهر أسائه في اللغة وهي: القرآن» والكتاب» والذّك 
والفرقان» والمصحف: 
القرآن: مصدر قرأء فقرأت الكتاب قراءةً وقرآناء ومنه سُمِّيَ القرآنء قال 
ابن الأثير: «الأصل في هذه اللفظة: الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته. وسّمّي 
القرآن؛ لاه جمع القصصء والأمر والنّهيء والوعد والوعيدء والآيات والسّور 
بعضها إل بعض» وهو مصدر كالغفران والكفران»”» وقد ورد لفظ القرآن في 


(۱) ينظر: لسان العرب 517:6 70. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج ۹۳ 
آيات عديدة منها: (أَقَلا يتَدَبَرُونَ الْفَرْآنَ ”2 (وَإِذَا قُرَىَ الْقَرْآنُ) *. 

وَيْسَمَّن أيضا: الكتاب» .وهو مصد ربمت المكنوت: أي كلما يكتدت» 
ويطلق علل الكتاب الْرّل”» وَكَتَبَ بمعنى جمع وضم كا في قرأ©» ومن الآيات 
التي ورد فيها: ذلك الكِتَابُ لا رَيْبَ فيه *» هو الَذِي انر عَلَيْكَ الاب ". 

ويُسمّئ أيضاً: الذّكرء وهو مصدرء تقول: ذكرتء أذكر» ذكراًء ووجه 
تسمية القرآن ذكراً؛ لما فيه من المواعظ والرَّواجر والموقظات التي تُذَكّر قارئه. 
وتوقظ قلبه» وتصله بالله» وتزجره عن المعاصي» ومن الآيات التي ورد فيها: (إنَّا 


ت 
-ه سس لها 
۰ 8 و ۰ 


تحن تَرَلْنَا الذَّكْرَ وَإنَا لَهُ افظون)”» (ِوَأَنْرَلَْا إِلَيْكَ الذّكْرَ) ©. 


./5 النساء: من الآية‎ )١( 

(؟) الأعراف: من الآية؛ .7١‏ 

(9) ينظر: المصباح المنير ص 075 . 

(5) قال شيخنا العلامة الدكتور صلاح الخالدي حفظه الله في كتابه هذا القرآن ص /5-7 7 : 
«أشهر اسمين لكتاب الله هما: القرآن والكتاب» وقد عرفنا إشارة القرآن للجمع اللفظي 
للقرآن» وإشارة الكتاب للجمع الكتابي له» وهناك حكمة تبدو لنامن تسميته بكل من القرآن 
والكتاب: ّما يوحيان لنا بوسيلتين لحفظ القرآن» وهما: وسيلة القراءة والحفظ» ووسيلة 
الكتابة والتدوين... ولقد ألهم الله المسلمين هاتين الوسيلتين لحفظ كلامه» حيث كانوا 
يحفظونه حفظاً متقناً» وكانوا يكتبونه في المصحف..). 

(0) البقرة: من الآية 7. 

(5) آل عمران: من الآية/. 

(۷) الحجر:4. 


(0) النحل: من الآية؛ ٤‏ . 


6 ب مسارالوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

ويسمّئ أيضاً: الفرقان» وهو مصدرء تقول: فرق» يفرقء فرقا» وفرقاناً 
وسّمّيَ القرآن فرقانا؛ لأنَّ الله فرق به بين الحق والباطلء والهدى والصَّلالء 
والإيمان والكفرء والمؤمن والكافر*» قال تعالى: تارك الذي تَوَّلَ الْفُرْمَانَ عَلَ 
عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَنَنَذِيرً)”. 

ويسمّئ أيضاً: المصحفء والمصحف حقيقته مجمع الصحف» وسوا 
القرآن مصحفا؛ لاه كان متفرقااً في صحائف أولااً فجمعوه بين الدّفتين وسمأوه 
به» ويجوز أن يسم غيره بهذا الاسم إذا وجد هذا المعنى". 

واصطلاحاً. له تعاريف عديدة يتحقق المقصود ما: 

١.النزل‏ على رسول الله » المكتوب في المصاحفء المنقول عن الى ب 
نقلاً متواتراً بلا شبهة©. 

واحترز بقوله: المنزل؛ عن غير الكتب السّماوية» وعن الوحي الذي ليس 
بعل لاه المراداتمق المنزل ها لازن ,نظمة واه والوجن الذي لبن تلو ار 
ينزل إلا معناه. 


95 د ملل ۶ ت 
وبقوله: عل رسول الله 5 عما أنزل علل غيره من الأنبياء عليهم السلام من 
التوراة والإنجيل والزبور أو نحوها. 


. "٥-۳١۱ ينظر: هذا القرآن ص‎ )١( 

. ٠:ناقرفلا‎ )۲( 

(۳) ينظر: كشف الأسرارللبخاري ۲۲:١‏ وفتح الغفار .٠١ :١‏ 
(5) ينظر: أصول البزدوي ٥:١‏ والمنار :١‏ 77. 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو الجاع 4 
وبقوله: المكتوب في المصاحف؛ عا نسخت تلاوته وبقيت أحكامه: كآية 


الرّجِم بيدي)”". 


)١(‏ في صحيح البخاري 5: ٠٠٠۳‏ وذكر أن أية الرّجم هي: الشَّيِخْ والشّيخة إذا زنيا 
فارجموهما آلبنة نكالاً من الله فعن كثير بن الصلت قال: كان بن العاض وزيد بن ثايت 
يكتبان المصاحف فمروا علل هذه الآية» فقال زيد #5ه: سمعت رسول الله يل يقول: الشيخ 
والمّيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » فقال عمر 5ه: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله 4 فقلت 
أكتبنيهاء قال شعبة: فكأنّه كره ذلك» فقال: عمر ألا ترئ 3 الشَّيحَ إذا إر يحصن جلد وأنَّ 
الشاب إذا زنئ وقد أحصن رجم» في مسند أحمد ه غ عليه الارتووظ يقولة: 
رجاله ثقات رجال الشبخين غير كثير بن الصلت فقد روئ له النسائي وهو ثقةء قال 
البخاري في صحيحه حدثنا عل بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس د قال عمر: القد خشيت أن يطول بالتاس زمان حت يقول قائل: لا نجد الرّجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله ألا ون الرّجم حقٌّ عل من زنى» وقد أحصن إذا 
قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان: كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله ل 
ورجمنا بعده». وقال ابن حجر في الفتح ١57:17‏ : وقد أخرجه الإساعيلٍ من رواية جعفر 
الفريابي عن علّ بن عبد الله شيخ البخاري فيه فقال بعد قوله: أو الاعتراف؛ وقد قرأناها: 
الشّيخْ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةء وقد رجم رسول الله ي4 ورجمنا بعده. فسقط من 
رواية البخاري من قوله: وقرأ ... إلى قوله البتة» ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمد 
فقد أخرجه النّسائي عن محمد بن منصور عن سفيان كرواية جعفر»* ثم قال: لا أعلم أحداً 
ذكر في هذا ادو الشيخ والشبخة غر منفيان: وينبغي أن يكون وهم في ذلك» قال 
الحافظ: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان 
وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها. قال الأرنؤوط : هذا وقد قال قوم من 
آهل العلم فيم| نقله عنهم الإمام أبو بكر الباقلاني في الانتصار بان آياتف الفران لانت إلا 


5 .ب مسارالوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

E a NE E E 
نقل بطريق الآحاد. نحو قوله: فَعِدَّة من أيام أخر متتابعات”.‎ 

وبقوله: بلا شبهة؛ عا اخقص بمكل مصحف ابن مسعود 4# نما تقل بطريق 
الشّهرة وهذا على قول الجصّاص ظاهرء فإلّه جعل المشهور أحد قسمي المتواتر» 
وغل قول غيره يكون قؤله: تقلا متواتراء 'اخترازا عن المشهون والآحاد؛ وقولة: 
بلا شبهة؛ تأكيداً» وهذا الموضع صالح للتأكيد؛ لقوة شبه المشهور بالمتواتر". 

.ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواتراً". 

فخرج سائر الكتب والأحاديث الإلهية والتبوية والقراءة الشّاذةا». 

٣.التظم‏ المنزل على رسولنا محمد لل المنقول عنه تواتراً». 

والتظم: هو الموضوع لمعنئ مفرداً كان أو مركبا". 


بالتّواتر» فهذا الحديث وأمثله ما قبل فيه: إِنّهِ كان قرآنآء ثم نسخ» هي أخبار آحاد ليست 
مشهورة فضلاً عن تكون متواترة» ولا يقطع علل إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة 
فيها. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قلت: «نزلت فعدّة من أيام أخر متتابعات فسقطت 
متتابعات» في مصنف عبد الرّزاق ١ : ٤‏ 5 7»وسئن الدّارقطني ١77:١‏ وصححه. 

(۲) ينظر: كشف الأسرار للبخاري :١‏ 5-77 ۲» وكشف الأسرار للنَّسفي :١‏ 217-11 
ونور الأنوار ۱۳-۱۱:۱ ءوفتح الغفار ١١١1-4 :١‏ »وشرح ابن العيني ص8 -4. وغيرها. 
(۳) ينظر: التنقيح ٤١:١‏ . 

(5) ينظر: التوضيح ٤٦:١‏ . 

(0) ينظو مرف الوصو عن ۴ 

(1) ينظر: مرآة الأصول ص7 7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أيو الجاع ۷ 
ثانياً: الفرق بين القرآن والحديث القدمى: 


الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسى 


۸ مسارالوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 


ر 


eS 


إن القراة اتدل و E‏ 
ال ا لت ل ياه ده 


.َه تقل القرآن تواترأًء وأما ا حديث القدمي فليس متواتر. 
“.نه تصمٌ الصّلاة بالقرآن» ولا تصح بالحديث القدمي. 
5 القرآن مُعجزء بخلاف الحديث القدمي. 

.نه لا يجوز ترجمة القرآن نصاء وفي الحديث القدسي يجوز. 


5 القرآن لا يمس إلا علل طهارة”» بخلاف القدمي. 


)١(‏ هنالك رأي آخر: أنَّ لفظه ومعناه من الله تعالل بواسطة الك يقذفه في روع الي ع 
مثل: (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ...) في صحيح مسلم 5: ١9915‏ فقد ثبت عنه ول 
أنه قال: «إِنَّ روح القدس نفث في رُوٌعي: إن نفساً إرتمت حت تستكمل رزقها وأجلهاء 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» في مسند الشَّافي ص "777. 

(0) إن مسألة عدم جواز مس المصحف إلا أن معه وضوء يغفل عنهاكثيرون رغم صراحة 
القرآن فيهاء في قوله: إلا يَمَسُِّ إلا اهرون [الواقعة:74]» وقول النَِّي يك لحكيم بن حزام 
#ه: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» في المستدرك : 5557 وصححه. وإجماع الفقهاء على 
ذلك تقله ابن عبد البرّ الملكي في الاستذكار 7: 577 » وابن قدامة المقدسي الحنبلٍ في المغني 
٣١‏ وابنتيمية الحنبلي في الفتاوئ الكبرئ ۲۸۲:١‏ والتووي الشافعي في المجموع ۲: 
.وتام الأدلة في المشكاة ص .٠١5-١١١‏ 


لاساو الور شلات او اا 

.إن القرآن يتعبّد بتلاوته» ولا يتعبّد بألفاظ الحديث القدسى. 

۸.إن جاحد القرآن كافر» بخلاف جحود القدمي. 

9 .نه لا يجوز رواية القرآن بالمعنى» وفي القدسي يجوز عل الرّاجح. 

١ن‏ القرآن مُقَسّم إلى موز بوايات وأجزاء وأحزاب» ولاتوجدهذه 
الأمور في القدسي”. 

الثا: إن القران هو النظم والمعنى جميعا: 

أراد بالتظم: العبارات» وبال معنن: مدلولات العبارات» وَعَدَلَ النّسفي عن 
ذكر اللفظ الذي معناه الرمي بدل التظم رعاية للأدب؛ لأنَّ النّظلم حقيقة: جمع 
اللآلى في السّلك بحسن الترتبب» وتعظياً لعبارات القرآن. 

ا ا 2 5000 wl‏ 7 

وني ذكر الحنفية بأن القرآن نظمٌ ومعنى رد على مّن زعم أن القرآن هو المعنى 
دون النّظم عند أبي حنيفة 5ه بدليل جواز القراءة بالفارسية عنده في الصّلاة بغير 
عذرء مع أنَّ قراءة القرآن في الصّلاة فرص مقطوعٌ به» ويجاب عن هذا الدّليل: 

١ه‏ إر تجعل التظم ركنا لازماً؛ لأنّه قال: مبنئ النّظم علل التوسعة؛ لأنّه 
غير مقصود خصوصاً في حالة الصّلاة إذ هى حالة المناجاة» وكذا مبنى فرضية 

5 42 3 8 ر بر سراي و اموه 2 
القراءة في الصّلاة على التيسير قال تعالك: [قَاقَرَأُوامَا يسر من الْقَرّآن “؛ ولهذا 
تسقط القراءة عن المقتدي بتحمّل الإمام عند الحنفية» وبخوف فوت الركعة عند 


. ٤١ص المدخل لدراسة الفقه وأصوله‎ )١( 
.7١ (؟) المزمل:من الآية‎ 


وو اسار الوضول إل عل اول اللقدعيد اة 
غير الحنفية بخلاف سائر الأركان. 


۲.إله صح رجوع الإمام أبي حنيفة ذه عن جواز القراءة بالفارسية مع 
القدرة علل العربية» ورواه نوح بن أبي مريم» وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد 
وعامّة المحققين وعليه الفتوئل”". 

رابعا: هل البسملة آية من القرآن؟ 


الصحيح” با آية فذّة من القرآن» ليست من الفاتحة» ولامن سورة 
5 2 ع 
أخرئ» أنزلت لبيان مبادئها وخواتيها؛ للفصل بينهاء وهو ختار متآخري 
الخنفة لهذا درن للحفي ا 


(۱) ينظر: كشف الأسرار :١‏ 275-571 وخلاصة الأفكار ص 5» وشرح ابن العيني ص4 - 
٠‏ »وفتح الغفار ٠۲:١‏ ومرآة الأصول١9-7/8:1"والتّوضيح1:‏ 71-70 والتلويح :١‏ 
۰ وكشف الأسرار١ ١٤-٠١:‏ ءونسهات الأسحار ص١١‏ وشرح المنار لابن ملك ص4» 
وتغيير التنقيح ص١١»‏ وقمر الأقار١‏ : »١5-17‏ ومن أراد تفصيل الكلام في هذه المسألة 
وحجج الأقوال فليراجع آكام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس للكنوي بتحقيقي. 

0 كيه الشاففية إلى كنا انة شك وو دس ا و اا و ا ال وو ما غلا سو 
براءة» وقال الملكية: إا ليست بآية أصلاً لا من الفاتحة ولا من غيرها. ينظر: أصول الفقه 
للزحيلي ٤۲۸:١‏ والمسألة فيها تسعة مذاهب ذكرها اللكنوي مع أدلتها والجواب عليها في 
إحكام القنطرة ص5 5-7 5. 

(۳) ينظر: إحكام القنطرة في أحكام البسملة ص 0 7. 


لاساد الور سلا ااا 
فرض القراءة مها عند أبي حنيفة؛ لاختلاف العلماء في كوا آية منه» وأدنى 
فرتحا ت الاعدلاف المعدن إيرات الشبهة وناكان فرضا لآ يتأذا نا فة شببيةة. 

خامساً: حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام: 

الشَّاذ لْغْةَ: المنفرد» وني الاصطلاح: عكس المتواتر» والمتواتر قراءة ساعدها 
خط المصحف. مع صحّة التقل فيهاء ومجيئها عن الفصيح من لغة العرب» قال 
السّيخ أبو شامة: «فمتى اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة 
مها شاذة». 


ويشترط الشهرة في القراءة الشاذة عند السَّلف للعمل بها©؛ وهذا إريعملوا 
2 م ت ع ع ع 
بقراءة أبي بن كعب 4: (فعدة من أيام أخر متتابعة)؛ لأنها قراءة شاذة غير 


(۱) ينظر: كشف الأسرارللنسفى ٠١-٠۲:۱‏ . 

() ينظر: البحر المحيط 770:17. 

(۳) هذا عند الحنفية» ومثله عند الحنابلةء كا قال البعلي الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية 
:١‏ : وذهب الآمدي وإمام الحرمين والنّووي وغيرهم إل أمََّاليست بحجة من مذهب 
الشَّافعِيء والدّليل القاطع عل إبطال نسبة القراءات الشَّاذة إلى القرآن أن الاهتمام بالقرآن من 
الصّحابة الذين بذلوا أرواحهم في إحياء معار الدّين يمنع تقدير دروسه وارتباط نقله 
بالآحاد»ءكم في البحر المحيط ۲۲۱-۲۲۰:۲. 

وقال الصنعاني في إجابة السّائل :۷١ :١‏ (إنَّ القراءة الخارجة عن السّبع في حكمها كالخبر 
الآحادي» وحكمه: وجوب العمل به» فكذلك الشاذة هذا مختار الجمهورء قالوا: فيعمل 
بقراءة ابن مسعود في قوله: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ويجب التتابع» قلوا: وإنَّا يعمل بها 
في الأحكام العملية لا العلمية؛ لأن الآحاد لا تفيد العلم» واستدلوا على ذلك بأنّه لا يخلو من 


01 ل ست سىس انسار الوضول إل عل أصَيؤل الق عند اة 
و ا ا هل و قافا قراءة ان ی د د 
كانت مشهورة في زمن E CE‏ 
مدهو كه وخ ب E‏ وال ياذة ورانا شرته رانين الهو 

قال الجصّاص"*: «لر يكن حرف عبد الله بن مسعود ظ4 عندهم وارداً من 
طن لحان لذن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبد الله ذه 
کا يقرءون بحرف زيدء وقال إبراهيم يم النّخعي : كانوا يعلمونا ونحن في الكتاب 
حرف عبد الله کا يعلمونا حرف زيدء وكان سعيد بن جبير 4ه يصن هم في شهر 
رمضان فيقرأ ليلة بحرف عبد الله وليلة بحرف زيدء فإنَّا أثبتوا هذه الريادة 
بحرف عبد الله؛ لاستفاضته وشهرته عندهم في ذلك العصرء وإن كان إا نقل 
ال الآقعة طنيق الا لآن ال كا القراءة به» واقتصروا علل غبره» 
كلامل اصول E‏ 

وهذا الكلام من الجصّاص في غاية الدّقة بأنَّ المعتبر حال الدّليل في وقت 
للجتهد» لا حال من جا بعده لا سيا في الأزنة التأخرة؛ قفي زمن أي حنيفة 
كانت قراءة ابن مسعود ه مشهورة ومعمولاً بباء فصح الاعتماد عليها من قِبَل 
أبي حنيفة في استخراج الأحكام كا في كمّارة اليمين» حيث اشترط التتابع في 


أن يكون قرآناً أو سَنَة؛ لأنَّ الغرض أنَّ نقلها عنه 4# صحيح وترك شيء من صحيح القرآن أو 
السّنة لا جوز» وخالف الشافعي وجماعة فقالوا: قد اتفقنا علل شّرطية تواتر القرآن». 

25940 والبحر المحیط ۲: 777» وكشف الأسرار للبخاري۲:‎ ۷١ ينظر: المبسوط”:‎ )١( 
.41:70579:١ وأصول التّرخسي‎ 

(۲) ني الفصول في الأصول .199-198:١‏ 


لاال رر شيلفت او اا > 
الصيام» وكان لقراءة ابن مسعود 4ه أثراً ظاهراً في المذهب في العديد من المسائل» 
وحجتهم بالاعت اد عل هذه القراءة صحيحة عل هذا الأصلء فلينتبه. 


ي« نسار الوضول إل علم أصول الققه'عدد اة 


الفصل الأول 
دلالات الألفاظ 


1 
١ 


وجوه الوضع 


1 
1 . : ( 
3 2 ۷ 
2 ا‎ f { 
3 1 


2 5 ( 5 ( ع 
٤‏ 


أقسام الدَّ لالاات 


العا 


لالأسكاة اللذكتون ضلا أو ابا تت 8 18 | 


أقسام الدّلالات المتعلّقة بالنّظم والمعنى أربعة:": 


الم الأول: وجوه الوخ أربعة: 
١‏ 00 
الملحث الأول 
الخاص 
وهو ما وضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد. e‏ كإنسان» اوغا 
كرجلء أو عيناً: كزيد» أو لفظ وضع لمعنئ واحد منفرد عن ملاحظة الأفراد 
سواء كانت واحداً حقيقاً كالأعلام الشّخصية كزيد» أو اعتبارياً كالواحد باجنس 
كإنسان» وبالتوع كرجل وثلاثة'". 


و حكم الخاضص: 
تناولُ المخصوص قطعاً بلا احتمال بيان**: أي لا يحتمل البيان؛ لكونه بيا في 


60 1 


)١(‏ وهذا باعتبار ما يتعلّق به الأحكام» وإلا فأقسامهما أكثر من ذلك؛ لأنّه بحرٌ عميقٌ فيه 
علم التّوحيد» و القصص» والأمثال» والحكم» وغير ذلك» واختاروا هذا التقسيم؛ لاستغراقه 
الاعتبارات من أول وضع الواضع إلى آخر فهم السّامع؛ لأنَّ أداء المعنى باللفظ ال خارجي عن 
قانون الوضع يستدعي وضع الواضع» ثم دلالته ‏ أي كونه بحيث يفهم منه المعنى ب ثم 
استعماله ثم فهم المعنى»والمر جع في ا لحصر الاستقراء » كما في خلاصة الأفكار ص ١‏ 4 . 

(۲) ينظر: اللفظ المعقول ص ”7. 

(9) ينظر: اللفظ المعقول ص77 . 

() ينظر: خلاصة الأفكار ص۸. 


4# ل ل سنس لسار الوضول إل عله اول اعد اة 

فمثلاً: الرّكوع والسّجود في قوله تعالى: (واركعوا واسجدوا) خاصٌء فهو 
12 ف نفسه فلا يحتاج إل البيان؛ لذن الركوع بمعنى الانحاء عن القيام» و 
ناشسة لشيية ا E‏ وي ان الي حر الوا 
ولعقه لبا دكين NE‏ طلا فده نلو LEESON‏ 
واجب؛ لعدم احتمال الخاصٌ البيان؛ لاه بين في نفسه. 

و 

والخاص على نوعين: 

النوع الأول: الأمرٌء وفيه مطالب: 

المطلب الأول: إفادة الأمر. وها ثلاثة جوانب: 


أ. يختصٌ بصيغة لازمة فلا يكون الفعل موجباً"؛ لذن الوجوب بالأمرء 
والأمر ختص بصيغته» وهى افعل» فيستفاد الإيجاب منها. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ه: (إِنَّ رجلاً دحل المسجد بصي ورسول الله يك في ناحية المسجد» 
فجاء فسّلَّم عليه» فقال له: ارجع فصل فاتك إرتصلء فرجع فصل ثمّ سَلَّم» فقال : وعليك» 
ارجع فصل فإِنَّك إر تصلٌء قال في الثّلئة: فأعلمني» قال: إذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ 
الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بها تيسر معك من القرآن» ثم اركع حت تطمئن راكع 
ثم ارفع رأسك حتئ تعتدل قائاًء ثم اسجد حتئ تطمئن ساجداًء ثم ارفع حت تستوي 
وتطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتئ تستوي قائياً» ثم افعل ذلك في 
صلاتك کلها» في صحيح البخاري ٦‏ : 554 ۲»والسّنن الكبرئ للبيهقي 7: 5 7. 

«1) بدليل عن أبي سعيد الخدري ك: «بينما رسول الله يك يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 
فوضعهم| عن يساره» فلا رأ ذلك القوم ألقوا نعالههم» فلا قضل رسول الله ل صلاته قال: ما 


ااال كرو صيلقت او اا 
ب.الأمرٌ المطلق يفيد الوجوب” بعد الحظر” أو قبله؛ لان المقتضي- 
للوجوب» وهو صيغة الأمر وهي قائمة في الحالين: أي ما قبل الحظر وبعده. 
وبعض الآيات والأحاديث التي جاءت للإباحة بعد الحظرء فلوجود دليل 
آخر أفاد ذلك غير الصيغة. 
ج. الأمرّ المطلق لا يقتضي تكرار المأمور به وهو أن يفعله ثم يعود إليه» 
و الا طلنت 
حقيقة الفعل» والمرّةٌ والتكرارٌ بالتسبة إلى حقيقة الفعل أمرٌ خارجي» ويتحقّق 
ا عن عهدة المأمور به بالمرّة بحصول حقيقة الفعلء لا أن المرّة والتكرار سن 
مدلول صيغة الأمرء وإنَّا يحمل المأمور به عل التكرار؛ لوجود قرائن أخر أفادت 


هذا الحكم. 


حملكم عل إلقائكم نعلكم؟ قلوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعلناء فقال رسول الله 46: 
إن جبريل الكت أتاني فأخبرني أن فيه قذراً - أو قال أذئ_وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد 
فلينظر فإن رأ في نعليه قذراً أو أذئ فليمسحه وليصل فيهها» في سنن ابي داود :١‏ 2771 
وسنن الدَّارمي :١‏ ۳۷۰ ومسند أحمد ۳: 47» وقال الشّيخْ شعيب: إسناده صحيح. فهذا 
دليل عن أن الفعل لا يكون موجباً وإلا لما أنكر التي يلك عليهم . 

) لول واكان وولا مُوْمِةٍ ذا قن ال ورَسولة مر أن يکود هم اهصن 


َمَرهمً)» وقوله تعالل : (فليَحذَرِ الَذِين لفون عَنْ أَمْرهِ أن تصيبهم فة أو يُصِيبَهُم عَدَابٌ 


ا 
(0) أي المنع نحو: قوله تعاك: (فإدا انْسَلَحَ الأ شهر الحرم فاقوا ا 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

ولا يفيد الأمر التكرار سواء تعلق الأمر بشرط أنحو: قوله تعالل: وان 
نتم جُنْباً فَاطّهّرُ وا“ أو اختص بوصف | نحو: 5 تعالى: [الزَانيَة وَالرَانٍ 
فَاجلِدُوا)”. 

وليس سبب تكرٌّر العبادات هو أن الأمر يقتضي التكرار» وإنّما لتكرّر 
أسبابها عند الجمهور» مثل تكرار سبب وجوب الصّلاة وهو الوقت سببٌ لتكرّر 
الصّلاة وقال بعضٌ: بتكرّر المأمورات كالصيام بتكرّر الأوامر؛ بأن يتحقّق الأمر 
مره بعد مرّة» بحصول الأمر بالصّيام كل سّنة في رمضان. 

وإذا إريقتض الأمر التكرار ولا يحتمله» فيقع الأمر فيا للمأمور به أفراد 
على اقل جنس المأمور» وهو الفرد الحقيقي: كالطّلقة الواحدة» ويحتمل كل الجنس 
باعتبار معنئ الفرديّة: كالطّلاقات الثّلاث» لا باعتبار معنئ العدد» بل من حيث 
نه فر فصار من حيث هو جنساً واحداًء وإن كان له أفرادٌه وهذا في قول الرّجَل 
لزوجته: طلّقي نفسكء فيمكن للرّوجة أن توقع على نفسها واحداً أو ثلاثاً إن 
وى الرّجل ذ 

المطلب الثاني: حكم الأمر على صورتين: 

أ.أداءً: وهو إقامة الواجب: أي إخراجُه إلى الوجود على حسب على 
الصورة التي وجب بالأمر ابتداءً أو تسليم عين ماعَلم ثبوثّه من الأمرء وهو 
أفعال الجوارح في الوقت المعيّن له» والتسليم هو إخراجه من العدم إلى الوجود 


. المائدة: من ة1‎ )١( 


لاسا اللذكتون صيلخت ااا جب 18 1 | 
كالصّلاة» فإنََّا وقت دخول الوقت معدومة» فأداؤها فيه إخراججها من العدم إلى 
الوجود”". 

ب.قضاءٌ: وهو تسليم مثل الواجب بالسّببء وهوما في الذمة؛ وإنّها ثبت 
بنفس الوجوب بالأمر لأفعال الجوارح في الأداء له لا بالسّببء أو فعّل المأموربه 
بعد وقته» ففعل صلاة الظهر مثلاً في وقتها أداء» وفعلّها بعد مضى وقتها قضاء". 

وأمّا الإعادة فهي فعل ما فع أوَّلاّمع نوع من الخلل ثانياً إن كانت واجبة؛ 
بأن وقع الأَوّل فاسداً بأن تركَ القراءةمثلاً أو ركناً من أركانها كركوع وسجود 
ونحو ذلك”. 

وللأداء والقضاء الأحكام الآتية: 

١.يطلق‏ واحد منهما علل الآخرء فيتبادلان الأداء والقضاء فيقال هذا 
مكان هذا جاز ونحتاج إلى قرينة إن أطلق أحدُهما على الآخر؛ لتمييزه» كما يُقال: 
د ما عليه من الدين» فقوله: من الدين؛ قرينة يهم منها القضاء؛ لان أداءَ حقيقة 
الدّين حَُالٌ؛ لأنَّ كونه ديناً يعني حت ثابت في اللَمَة» فيكون أداؤه قضاءً له» وا معنى 
الجامع في كل من الأداء والقضاء هو التَّسليم؛ لذلك صح إطلاق كل واحدمنها 
علل الآخر. 


)١(‏ ينظر: اللفظ المعقول ص”7. 
(۳) ينظر: اللفظ المعقول ص”7. 
(۳) ينظر: اللفظ المعقول ص/ا. 


 .. . 1٠‏ . . ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
.يودي كل من الأداء والقضاء بنية الآخر منهماء فيؤدي القضاء بنية الأداء 

والأداء بنية القضاءء ونحتاج إلى القرينة التي تبيّن أن هذا أداء مثلاً عن رغم أنَّني 

نويته قضاء» کا يقال: نويت أن أؤدي ظهر الأمس» أو نويت أن أقضى ظهر اليوم. 


“.يجب الأداء والقضاءًٌ بسبب![ واحد» وهو الأمر الذي وَجََبَّ به الآداء عند 
الجمهور؛ لأنَّ المستكقّ ا رن 
ال ا دوج هال ارام مسد وو وود 


الإسقاط من الله تعالى» ولا الس للصّلاة من اله فقت الماةة درا عا 
ويمكنه أداؤها في وقتٍ آخر؛ لعجزه عن أدائها في نفس الوقت؛ لخروج الوقت» 
فيفوته فضل الوقت. 

ولا يكون القضاء بسبب جديد كما قال العراقيون من الحنفية» وهو 
النصوص الواردة في القضاءء ففي الصّوم وجب القضاء فول اك( كيد مذ 
ام 00 وني الصّلاة وجب بقوله يل: «مَّن نَيِيَ صلاة فليصلها إذاذكرها»“ 
و«إذارقد أحذكم عن الصّلاة ة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها)”©؛ لآن هك 
النصوص في القضاء لطلب تفريغ الذمّة عا وَجَبَ بالأمر وتعريني أنَّ الواجبّلر 
يسقط. 
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. ٠۸٤ البقرة: من الآية‎ )١( 
»وغیرهما.‎ ٤۷۷:۱ وصحیح مسلم‎ ۰۲۱١ :۱ في صحيح البخاري‎ () 
.اهريغوء١‎ 5:١ لا/ا5.والموطأً‎ :١ في صحيح مسلم‎ )۳( 


لاساد اللذكتون شلاح أب لياع تس تتح 1/1 !لا 

؛ . أنواع الأداء ثلاثة: 

أ أداء كامل: وهو ما يُوَّدَى كم شرع: أي مع توفير حقّهمن الواجبات 
والسّنن والآداب: كأداء الصّلاة في الجماعة من المكتوبات» والوتر في رمضان. 

ب - أداء قاصر: وهو اللَاقص عن صفته التي قدّمناهاء فيتمكن النقصان في 
وصفه: كالصّلاة منفرداً - أي أداء كلها أو بعضها منفرداً كالسبوق .. فته أداءٌ 
محض فيه قصور؛ لعدم الوصف المرغوب فيه» وهو الجماعة'". 

ج - أداء شبيه بالقضاء: كفعل اللاحق» وهو الذي فاته بعض الصّلاة بعد 
إدراك بعضها بعد فراغ الإمام من الصّلاةء ففعلَهُ باعتبار الوقت أداء» وباعتبار أله 
يتدارك ما التزم أداؤه مع الإمام قضاءٌ فهو أداءٌ شبية بالقضاء» فشّمّي شبيهاً 
الفا لآنه آداء لبقاء لوقع وهي بالتضاء» لان من أذرك أو ل السلةة فين 
التزم الصّلاة كاملة مع الإمام وقد فات بعض أفعال الصّلاة بسبب النّوم مثلاً 
وكان التزم أداءها كاملة مع الإمام» ففعل بقية أفعال الصّلاة بعد الإمام شبية 
بالقضاء*”". 

5 أنواع القضاء ثلاثة: 

أ.قضاء بمثل معقول: كالصّلاة للصّلاة والصّوم للصّوم؛ فيكون قضاء 
للفعل بمثل الميئة التي وجبت عا المكلّف. 


.١ ينظر: خلاصة الأفكار ص5‎ )١( 
.١ ينظر: خلاصة الأفكار ص5‎ )۲( 


575 . .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

ب.قضاء بمثل غير معقول: أي يقصر_العقل عن إدراك الماثلة فيه؛ لأنَّ 
العقل ينفي التشابه بين ما كان واجباًكالصّيام وبين ما يؤدئ بدل عنه كالفدية 
للصّوم عند العجز المستدام» كما في حَقٌّ الشّيخ الفاني» فإنّه لا ماثلة تدرك بين 
الصّوم والفدية» فالصّومُ وصف» والفدية عين؛ لأنَّ الصّومٌ إتعابُ التّفس بالكفَ 
عن شهوتي البطن والفرج» والفديةٌ تنقيص المال» فحيث علمنا إدراكَ المماثلة عقلاً 
أنبنناه بالنْصّن" الوارد قحف همد آي ة أو ديك كقوله تال (وعلع الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين]. 

ج. قضاءٌ بمعنى الأداء: كتكبير من أدرك الإمام في العيد راكعاً في الركوع» 
فين حيث إِلّه فات عن موضعه ‏ وهو القيام - كان قضاءً» ومن حيث إِنَّ الفرق بين 
القائم والقاعد انتصاب التّصف الأسفل كان الركوع شبيه القيام» فالإتيان بالتكبير 
فيه قضاء بمعنيل الأداء. 

المطلب الثالث: حسن الأمر: 

إذا أمر الله تعاك بشيء علم أله حسنٌ بلا خلاف» سواء كان موجّب الأمر 
أو مدلوله؛ لأنَّ الشّارع تعالى حكيم علل الإطلاق لا يأمر بالفحشاء ولا يليق 
بالحكمة طلب ما هو القبيح؛ لقوله تعالك: إن الله لا يمر بالْمَحْشَائ)1[ الأعراف: 
[Y۸‏ 


فالحسنٌ لازم للمأمور به؛ لأنَّ الآمر حكيم» فلا يأمر بشي.ء إلا لحسنه 
والعقل آلة يدرك بها حسن بعض الأشياء وقبحها؛ لأنّ ا خسن والقبح لا يُعرفان 


. 57 ينظر: اللفظ المعقول ص‎ )١( 


لالاسهاة اللذكتون لات او اا 
إلا بالأمر والتّهي لا بالعقل نفسه؛ لأنَّ العقل غير مهتد إليهماء وغير موجب 
عندناء وإن كان له حظّ في معرفة بعض المشروعات: كالإيمان وأصل العبادات. 

وقالت المعتزلة: ا جسن والقبح عقليان لا شرعيان» يعني يستقل العقل في 
معرفتهما من غير توقف علل الشرع: أي الأمر والنهي". 

و 

الأول: حسن لمعنى حاصل في عين الأمر» وهذا الحسن بالنظر إلى حكم 

.١‏ حسن لمعنى في وصف الأمرء وله صورتان: 

SENE EDI SISO TERE 
بمعنى التصديق» حَسنٌ بمعنى في وصفه» وهو شّكرٌ المنعم» وهذا حاصلل في ذاتِ‎ 
الصا فان ا ان هو نكر فا داه وا اط فا‎ 

ب.ما يقبل السقوط في بعض الأحوال: كالصّلاة حسنت للتعظيم 
والتعظيم حاصل في ذاتهاء فقيام العبد بالصّلاة لله تعالى يتحقق فيها معنى تعظيم 
المعبود. 

؟.حسن لمعن في عين الأمر مشابة للحسن لمعنى في غير الأمر: كالزكاة 
نا في عينها تنقيص المال» حَسّنت لمعنى في غيرهاء وهو دفع حاجة الفقير» فبهذا 
المعو ضيارك اها للذ خو لني اغوي إلا أن جاج الفقنين اكات 


. ٠١ص ينظر: خلاصة الأفكار‎ )١( 


٤‏ مسارالوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
بحَلق الله تعالل للاصنع للعبد فيهاء صارت كلا واسطة؛ لأنَّ الأمرّبالرّكاة 
وحاجة الفقير كلاهما من الله تعالل» فلم يعد فعل للعبد فيهاء فأضيفت الحاجة 
3 2 ع 

للفقير إك الزكاة مباشرة» وألحقت بالقسم الأوّل. 

وحكم ما وجب في عين الأمر بصوره: ااا ف و ا 
ما يُسقطه كالحيض ني الصلاةء فإِنّه يسقط الصّلاة عن المرأة. 

الثاني: حسن لمعنى في غير المأمور به» وذلك المعنئ الخارج الذي حسن 
المأمور به لأجله علل نوعين: 

١.أن‏ لا يؤدَّى المعنى الخارج: كالصّلاة بالمأمور به كالوضوء. فإِنَّ الوضوء 
عدن لو عن الا ون وال لا كاد الو سو ون ساد ار اا 
المعلومة: 
بالمأمور به وهو الجهاد. فالجهاد حسن لإعلاء كلمة الله تعالى» وإعلاء كلمة الله 
تتأدّى بالجهاد. 


وحكم ما حسن لغيره بصّوره: هو بقاءً الوجوب ببقاء غيره الذي حسن 
لأجله. وسقوطه بسقوطه: كوجوب الوضوء بوجوب الصّلاة» وسقوط الوضوء 
بسقوط الصّلاة”". 


.١7 ينظر: خلاصة الأفكار ص‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 1١‏ 

المطلبٌ الرّابع: أنواع الأمر من حيث الوقت: 

الأول: مطلق عن الوقت؛ بأن لا يُذكر له وقت محدودٌ عل وجه يفوت 
الأداء بفواته» بحيث لا يكون المأمور به محدداً بؤقنت: كالأمر بالزكاة وصدقة 
اک ی ا ان ای متيب ووه الا أن 
الأمرّ لطلب الفعل فقطء والأزمنة في صلاحية حصول الفعل فيه على حدٌ سواء 
فتجب الزّكاة وصدقة الفطر علن التّراخيء ويؤديها في أي وقت شاء» ولا يكون 
قضاء؛ لعدم اختصاصها بوقت معيّن. 

الثاني: مقيّدٌ بالوقت؛ بحيث يفوت الأداء بفوات الوقت؛ لاختصاصه 
بوقت محدّدء وهو أربعة أقسام: 

١.أن‏ يكون الوقت ظرفاً وشرطاً وسبباً بأن يكون ظرفاً للمؤدّى؛ وهو 
الواجب» وشرطاً لأداء الواجب» وهو إخراج الواجب وهو الصّلاة إلى الوجود. 
وسبباً للوجوب: فيثبت الوجوب بهذا السبب» وتتحقّق هذه المعاني الثّلاثة: ظرفاً 
وشرطاً وسبباً في وقت الصّلاة. 

EER ERO‏ دان لد الس تنك 
يستوعب الواجب كل الوقت» وإ يستغرق جزءاً من الوقت» فإن صل فاكتفى 
بمقدار الفرض انقضى المؤدّئ قبل فراغ الوقت» وكلٌ ما يفضلٌ من الأوقاتِ عن 
أو الراضين كن را لاد NOS E‏ متدرا لوده 


بحيث يستغرق الواجب كل الوقت. 


17 ب مسارالوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

و 
يتحقّق أداء الواجب بزوال الشَّرط؛ لأنَّ الوقتَ إذا خرج كان الإتيان بالواجب 
قضاءً» فالصلاة ا مكتوبة بعد انتهاء وقتها تصبح قضاءً لا أداءً؛ لفوات شرطها 
وهو ال رقفو وف ملا يوت الأذاء دوت قرا کا ودار تروط ا 
كالطّهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنيّق فلا تصح الصّلاة بفقد واحدمن 
قل الشروط: 

يوق عدي لخر لكثر ةنا تفلك اوه ES‏ 
فاختلافٌ صفة الواجب من فجر إلى ظهر إلى عصر يختلف به الواجب من صلا 

فجر إل صلاة ظهر إلى صلاة عصرء وكل ما يتغيّر الواجبُ بتغيُره فهو سببٌ؛ لأنَّ 
امسق اا يثبت علل وفق سببه وهو الوقت. 
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50000000000 
اشتراط نيّة تعيين فرض الوقت؛ بأن ينوي صلاة الظهر في وقتٍ الظهر 
مثلاً؛ لأن الوقتّ نّا كان ظرفاً كان المشروعٌ فيه متعدّداً بحيث يُمكنه أن يودي في 
الوقت عدّة صلوات» فيشترط تمييز أي صلاة يؤدّي في الوقت» وذلك بنية 
ولاتشقط ني نعين الصلاة اا الت ف ليجع رهن 
الصلاة الو اة بل :لا بد أن يعيّهاء؛ لآن المعدر أن الوقت ف نفسنة طرف لا أله 

في هذه الصورة محددٌ بهذه الصّلاة. 


هه 


ولا د يتعين بعض أجزاء الوقت للسّببية بشيء من القصد ولا من القولء بأن 


لاسكا اللذكتون ضاف بواجا ل 
کا و او ا ا الخاذة اسن الكلت ذل ضيه 
لكات ذلك انت كان يدوي أن هذا الا هو اله ارول غت هذا 
الجزء للسّبب؛ لأنَّ الصّلاة لا تتعيّن في الوجوب إلا في اللّحظة التي يشرع فيهاء 
فإن لر يشرع في جزءٍ من الوقت تعيّن آخر الوقت سبباً للوجوب. 

وهذا يقي انت ى البمة فيو هف الكنارة يزه الاضفاق أن الك هة 
أو الإطعام» ولو عَيّن ا مكلف أحد هذه الثّلاثة بقصد أو قول فإنّهِ لا يتعيّن» وله أن 
يفعل غيره ما لريفعل التكفير» فإن كَمَرَ بأحدها تَعيّن. 

".أن يكون الوقت معياراً وشرطأً وسبباًء بأن يكون معياراً ‏ أي مقداراً- 
للمؤدّئ» وهو الواجب» وشرطاً لأداء الواجبء وهو إخراج الواجب وهو 
الام إلى الوجود» وسبباً للوجوب فيثبت الوجوب به» وتتحقّق هذه المعاني 
الثّلاثة: معياراً وشرطاً وسبباً في وقت شهر رمضان. 

فوقت شهر رمضان معياراً؛ لان صوم رمضان قَدّر بأيّام شهر رمضان» 
حت ازداد الصيام بزيادة أيّام شهر رمضانء وانتقص الصيام بنقصان أيّام شهر 
رمضان. 

ووقت شهر رمضان شرطا؛ لأنَّ صيام رمضان يفوت بفوات أيام شهر 
رمضان» ويكون قضاءً بعده لا أداء. 

ووقت شهر رمضان سبباً؛ لأنّ الصيام يُضاف إل شهر رمضان» والإضافة 
تدلٌ عبن الاختصاصء وأقوئ وجوه الاختصاص السّببية» فيكون شهرٌ رمضان 
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ومن أحكام صيام رمضان بسبب وجود هذه المعاني الثلاثة فيه: 

عدم صحّة أي صيام غير صيام رمضان في شهر رمضان؛ لأن الوقت معيارٌ 
لصيام رمضان» فلا يتسع لغيره من الصيامات» وإذا إريتسع شهر رمضان لغير 
صيام رمضان» فيتأدّى صيام رمضان بمطلق الاسم» وهو الصّومء بأن يقول: 

ويتأدّئ مع الخطأ في وصف الصّومء بأن ينوي صوم القضاء أو النّذر أو 
التمل؛ لأن الوقت لا يقبل أي وصف للصيام غير رمضان» فلغت نيه وبقيت نيه 
أصل الصّومء وبها يتأدّى صوم رمضان. إلا في المسافر ينوي واجباً آخر؛ لأنّه إر 
يبق صيام رمضان في حقه متعيّنآ» فيصم نيّة غير رمضان. 

“.أن يكون الوقت معياراً فقط؛ بأن يكون صيام قضاء رمضان مُقَدَراً؛ أنه 
بعد تعيين اليوم للقضاء لا يتسع لغير القضاء. فكانة فغيارا اا فقط. 

ولايكون وقت القضاء سبباً ل وجوت قضاء رمضان؛ لأن سبب القضاء هو 
سبب الأداءع وهو شهود شهر رمضان عل ما علم فلم يكن زمن القضاء 
سبباً. 

ولا يكون وقت القضاء شرطاً لصيام قضاء رمضان؛ لأنّه لا يفوت القضاء 
بفوات هذا الوقت المعيّن للقضاء؛ لأنّه يُمكنه أن يقضيه في أيْ وقت آخخر ولا 
يختلف حال الوقت الذي يقضيه فيه عن مثل هذا الوقت الْحَيّن للقضاء؛ لأنّ 
وقتّ القضاء العمرء بخلاف الصّلاة وصيام رمضان؛ لأن وقتّهما محدود بحد 


يفوت الأداء بفوته. 


لاساد ال كور لات أن ااا حي حت ا 

اشتراط تعيين أنه قضاء لرمضان؛ لأنَّ هذا الصّوم ليس بوظيفة الوقت» ولا 
زان فيه» فيضن له مز اشامن الصبامات الآخرئ» فيمكن نيّة أي صيام» 
وإذا ازدحمت العبادات في وقتٍ واحدٍ فلا بُدَّ من التعيين؛ لتمييز أي صيام نريد 
منهاء والتعيين إا بحصل بنيّة صيام قضاء رمضان. 

واشتراط أن يكون نيّة صيام القضاء من الليل؛ لينعقد الإمساك من أَوّل 
التهار» لأن الوقت مدل القضاء وغيرة 

.٤‏ أن يكون الوقت مشكلا يشبه المعيار ويشبه الظَّرفَ فإِنَّ الحجّ يشبه وقته 
المعيار من حيث إِنَّه لا يصح منه في عام واحد إلا حجّة واحدة» فكان وقت الح 
الوقت» فكان وقت الح كوقت الصّلاة. 

أله يلزم أدائه في أشهر الحجأمن أوّل سني الإمكانء بأن توفرت فيه شروط 
وجوب ال محجّ» فيكون وجوب الح علل الفور لا عل التراخي. 


تحت حب جح سار إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

المطلب الخامس: مخاطبة الكُفَار بالشريعة: 

ويتعلة بالأمر مخاطبة الكُفّار بالأحكام الدرغية: 

فالكّارٌ مخاطبون بالإيهان بإجماع الفقهاء, قال الله تعالى: قل يا أا الاس إن 
رول اللهإلََكُمجبيعا) إل قوله: [ فاينوا بالل وَرَسُولي)'". 

ومخاطبون بالمشروع حي رواحي اعدو ريطا وو رهم علميم 
الحدود بطريق الجزاء والرّجر عن الإقدام علل أسبابهاء ولا يحدون حدّ شرب 
الخمر والسّكر؛ لعدم اعتقادهم حرمته. 

ومخطابون بالمعاملات: كالبيع؛ لوجود التزامهم" 

والكافر إذا أسلم لا شيء عليه من قضاء ما مضى-من العبادات في حالة 
الكفر. 

واختلفوا في خاطبتهم في الصّوم والصّلاة والحجّ والرّكاة في حال الكفر: 

قال العراقيون: إن نم خاطبون بالفروع اعتقاداً وأداءً: أ يعذبون ف الثاز 
على اعتقادهم بعدم الفرضية وعلل عدم أدائهم؛ لأتَّہم يخاطبون بجميع أوامر الله 
عال وناهي من حيث الاعتقد ولأداء في ن امؤاخة في لآخرة» يقبو على 
ترك ذلك؛ لقوله تعالى: ما سَلَكَكُمَ في سَفَرٌ. قَالُوا دَتَكُ مِنَ صل فأخبروا 


rd 


ام استحقوا ذلك بترك الصلاة وإريرّدٌ عليهم. 


.٠١۸:فارعألا‎ )١( 
TTA OD 
EAD 


لاساد اللذكتون يلان ااا ا 

وقال جماعة من مشايخ ما وراء النّهر: لم لمحاطبون اعتقاداً لا أداء فلا 
يعذبون في جهنم إلا عل عدم اعتقادهم الفرضية. 

وقال جماعة أخرئ من مشايخ ما وراء النهر: إمَِّم ليسوا بمخاطبين اعتقاداً 
وأداءً فلا يعذبون؛ لأن الكمارَ ليسوا بأهل لأداء العبادات؛ لأن أداءةها سبب 
لاستحقاق التّواب. 

النوع الثاني: النهي: 

وهو قول القائل لغيره علل سبيل الاستعلاء: لا تفعل. 

ونتكلّم عليه في مطلبين: 

3 2 

فالنهي كالأمر في كونه من الخاصٌ؛ لأنه لفظ وضع لمعنئ معلوم» وهو 
التحريم. 

ويقتضي النّهي صفة القبح للمنهي عنه كالأمر في اقتضائه لصفة امسن 
للمأمور به؛ لأنَّ النّأهي حكيم» والحكيم إا ينهئ عن الفحشاء والمنكر”". 

و 3 
وينقسم القبح للنهي إلى نوعين: 
١.القبيح‏ لمعنى في عين ال منهي عنه» وهو على صورتين: 
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أ.وضعاً: أي وضع للقبيح العقلي بقطع التظر عن ورود الشرع: كالكفر 
وضع لمعن قبيح في ذاته» وهو كفران التعم» فان كل مَن يُنكر نعم من أنعم عليه 
فهو يفعل فعلاً قبيح» وهذا أمر مرده للعقل. 

ب.شرعاً: أي إن الشّع ورد بهذا القبح» وإلا فالعقل مجوّزه": كبيع ا لحر 
علم من الشّرعَ قُبِحُه لا من العقل؛ لأنَّ العقل لا يرئ فرقاً بين بيع العبد وال حر 
فكما جاز بيع العبد جاز بيع احرّء لكنّ الشَّرع منع بيع الحرّأوليس بلازم أن يكون 
مقصوداً بالشّرع الشّريعة الإسلامية» وإنَّ) يقصد بالشّرع مطلق التظام أو القانون 
عند المسلمين وغير المسلمين. 

ويندرج تحت القبيح لعينه بصورتيه: 

التهي عن الأفعال الحسية» وهي التي تُعرف بالحسٌء ولا يتوقف وجودها 
على الشَّرع ‏ أي النظام -: كالقتل والرّنا وشرب الخمر؛ لأمََّا تتحقق بنفسها بدون 
توقف عل أمر آخر» بخلاف البيع» فإنّهِ يتوقف انتقال الملك من البائع والمشتري 
علل وجود نظام يرتب أنَّ التلفظ بهذا اللفظ ببيئة خصوصة يفيد الانتقال للملك 
والتلفظ بنفسه بدون وجود نظام لا يستفادمنه هذا الحكم. 


والقتل مثال للقبيح لعينه وضعاً؛ لأنّ العقل يرفضه ويُقّبحهه بدليل أنَّه 
محظور في كافة دول العاإربدون حق. 


.48: ١راونألا ينظر: نور‎ )١( 
AAD 


لاال كور ضلا أن اا ا 

والزنا وشربٌ الخمر قبيح لعينه شرعا؛ لأن العقل لا يمنع منها بدليل أنََّا 
مشروعة في عامّة دول العالى وإنَّا القبح من النّظام» فالتشر-يعات الإسلامية تمنع 
منه؛ لكثرت ضررها. 

وحكم ما قبح لعينه: أن المنهيّ عنه غير مشروع أصلاً. 

أ وصفاًء وهو ما يكون القبيحٌ قائ بالمنهي عنه لا يقبل الانفكاك: كوصف 
صيام يوم النّحرء فإنَه إمسالك لله تعالى» فلم يقبح باعتبار الإمساك لله تعالى» بل 
باعتبار وصفه» وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى في هذا اليوم. 

وحكم القبيح لغيره للوصف: 

ن لمنهيّ عنه بعد النّهي مشروعٌ بأصله غير مشروع بوصفه» فيصم النّذر 
بصيام يوم النحر» فإن صام يوم النحر يصح صيامه مع الكراهة ويخرج عن 
العهدة. 

اورا وهو ما يكون القبيح مصاحباً ومقارناً في الجملة؛ بأن يوجد ني 
بعض الأحيان وينفك في أحيان أخرئ: كالبيع وقت النداء» قَبَحَ للاشتغال بالبيع 
عن السّعيء وهو مجاورٌ للبيع قابل للانفكاك عنه» كم إذا باع في حالة السّعي في 
الطريق فلا يكره. 

ويندرج تحت القبيح لغيره بصورتيه: 

النهي عن الأمور الشرعيةء وهي التي يتوقف تحقيقها علل الشرع: كالصّلاة 
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والصّوم والبيع والإجارة. فن هذه الأفعال عرفت من قبل الثظام» وهي بدون 
نظام محددها ويّبني عليها أحكاماً تكون عبثاء فأيٌّ معن لأفعال الصّلاة إن إر تكن 
عبادة أمرنا بها بهيئة خاضّة وأيّ معنئ للبيع إن إرنرتب عليه انتقال الملك إلا 
العبث بقول هذه الكلمة. 

وطالما أنََّا عرفت ابتداءً من قبل الشّرع «التظام»» فإن لر يكن التظام يريدها لا 
يشرعها أصلاًء فإن ثي عنها في النظام عرف أنه يريد المنع من صورة من صورها لا 
غير؛ لاه طالما أله شرعها فهو يريدهاء والمنعٌ تحمل علل وصفي مُعيّن ها. 

وهذا معنئ أنَّ اهي في الأفعال الَّرعيّة يدل عن جواز أصلهاء والمنع في 
وصف نخاصٌ هاء لأنَّ أصلها عرف من قبل التّظام» فإن كان لا يريده فلا يشر-عه 
أصلا ويالتالي لا نعرقه. ۰ 

وإن أردنا بالنّمي بطلان أصلهاء فهذا يؤدي إلى بطلان التّهي نفسه؛ لأنّه 
سيكون نيا لشيءٍ غير موجود؛ لكونها أفعالآشرعيةً غرفت من قبل الشّرع» 
فبطلانها يقضتي عدم وجودها أصلاًء فكان النهي لغواً لوقوعه في محل معدوم؛ 
لأنّ النّمّي تصرف من الشّرع بالمنع عن الفعل» لاد أن يكون القع ورا 
TS‏ 

وحكم القبيح لغيره: آنه مشرو ع با صله غير مشروع بوصفه» ففي العبادات 
يصح التزامهاء كا في نذر صيام يوم النّحرء وني المعاملاتٍ تفيد الملك عند اتصال 
القبض» كما في البيع الفاسد فَإنّه يملك بالقبض. 


للأستاذ الدكتور صلا أبو ا حاج ٣‏ 


المطلب الثاني: الأمر والتّهي في حقٌّ الضدٌ: 


الأمرُ بالسّيء يقتضي كراهة ضدَه» والتهي عن ايء يقتضي أن يكون ضده 
في معنن سَنَة مؤكّدة؛ لأنَّ السَّيءَ في نفسه لا يدل على ضدّه. وإنَّا يلزم الحكم في 
الضدّ ضرورة الامتثال» فتكفي الدّرجة الأدنى في ذلك وهي الكراهة في الأمر؛ 
لأمها دون التحريم» والسَّنَةَ المؤكدة في التهي؛ لأئّا دون الواجب. 

فالتحريم تًا إر يكن مقصوداً بالأمر إر يعتبر إلا من حيث يفوّت الأمر 
بالكليّةه فإذا إريفوّته كان مكروهاً: كالأمر بالقيام إل الرّكعة الثانية بعد فراغ 
الأول أو الثَالئة بعد فراغ التّشهدء ليس بنهي عن القعود قصداًء حتى إذا قَعَدَ 
أثناء قيامه في الصّلاة ثم قام لا تفسد صلاته بنفس القعود» ولکته يكره؛ لأنَّ نفس 
القعود وهو قعودٌ مقدارٌ تسبيحة لا يفوت القيام فيكره» وإن مَكَّتَّ كثيراً بحيث 
ذهب أوان القيام تفسد الصّلاة. 

والوجوب لا إر يكن مقصوداً بالنّهيء أفاد التهي السّنة المؤكّدة: كنهي 
المْحَرِم عن لبس المخيط» احا ا ل اسرد بغرن راقو رن 
يه الكفاءة هو لازا وال 4185 فكان سن ال لار انود 


( بط نوو انار 
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المبحث الثاني 
العام 

وهو ما تناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول: أي يضم مجموعة 
أفراد متشابة مع بعضها البعض في آن واحدٍء فيمكن الجمع بينها بحرن الواو: 
أي هذا وهذا وهذاء بخلاف اسم الجنس نحو: رجلء فإنّه يتناول أفراداً متفقة 
الحدود لكن عن سبيل البدل: أي هذا أو هذا أو هذا. 

وحكم العام: 

إيابٌ الحكم فيم يتناوله قطعاً: كقوله تعالى: [فاقتلوا الُشْرِكِينَ): (وَلا 
تاکلوا عا لر پذگر اسم م الله علب فالحكم هو الوجوب المستفاد من [فَاقتَلُوا) 
e‏ 

وطاما أن العام يشمل أفراده قطعاً ويفيد الوجوب فيها فيكون في مرتبة 
الخاصٌء فيجوز نسح ا لخاص | بالعام» فمثلاً عن أنس ذهه: إن التي 2 أمر 


. ٥ التوبة:‎ )١( 
.٠١١:ماعنألا‎ (۲( 


لالأسكاة الدكتور صلا أب الماع ل ۷ 
العُرنيين بشرب أبوال الإبل“ وهذا خاص» وعن أي هريرة ك قال #: 
استنزهوا من البول»*"» وهذا عاءٌ» فلا شارك الخاص في حكمه المتعلّق بطهارة 
ونجاسة البول» فكان الخاصٌ مبيحاً: أي مفيداً لطهارة البول» وكان العام محرّماً: 
أي مفيداً نجاسة البول» والقاعدة الأصوليّة تقول: إن تعارض المحرّم والمبيح قُدّم 
المحرّم وجعل ناسخاء فيقدم نجاسة البول على طهارته» ولو إريكن العام مشل 
ا لخاص في القطع لما صم التسخ”. 

وهذا حكم العام قبل التّتخصيصء فأمًا بعده فيكون ظنيّء كما روي: أنَّ 
فاطمة رضي الله عنها احتجت عل أبي بكر 5ه في ميراثها بعموم قوله تعالك: 
ل وصيكم الله في أولادِكُمْ )[النساء: »]١١‏ مع أنَّ القاتل والكافر حصّامنه» فلم 
ينكر أحدّ احتجاجها من الصّحابة» وعَدَل أبو بكر ه في حرمانها إلى الاحتجاج 
بقوله ي: «لا نورث» ما تركناه صدقة)**» فلا كان العام بعد التخصيص ظيّاً 
فإنه ساوئل أحاديث الآحاد الظنيةء فقد احتج أبو بكر كه في معارضته بدليل 

ومن المواضع العامة التي إر تحص في القرآن: قوله تعالكى: حرمت 
علیکم اک [النساء:؟؟]ء فكل ما سميت م من نسب أو رضاع وإن عت 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ۱۲۹٩‏ وصحیح البخاري 510:5 7 وغيرهما. 

(؟) في سنن الدَّارقطنى :١‏ ۷١٠۱ء‏ وغيرهاء وفي المستدرك ۲۹۳:۱ وصححه: «أكثر عذاب 
القبر من البول». 

(۳) ينظر: خلاصة الأفكار ص۲۹. 


€3 في صحيح البخاري ؟ :4 لا وصحيح مسلم 38٠ : ٣‏ . 


«77ميحجح سح ي 
حرام وقوله تعالك: 10 من علا فان 4 [الر حن ٣:‏ ۲]» وقوله تعالل :كل نفس ذإئقّة 
اموت[ ال ران E‏ تعالل: : ولل يكل ف ئْء عليم 4 [النساء (VT:‏ ل 
تعالل: وما من دابةفي رض إلا على الله رزقها)[هود :1]» وقوله: اله ما في 
التكاوات وما في لاض [البترة:۲۸4]٠.‏ 

وألفاظ العموم قسمان: 

لكام موسلاو يوطي و ا و اوا ین 
السات والمشركين وار كات :ونا اشبةذلك: 

أما صيغته فموضوعة للجمع» وأما معناه فكذلك» وذلك شامل لكل ما 
ينطلق عليه وأدنى الجمع ثلاثة. 

والمراد أن يكون هذا اللفظ موضوعاً لمطلق الجمع من غير تعرض لعدد 
معلوم بل يتناول الثّلائة فصاعداً» وله صيغة تثنية وفرد من لفظه: كرجال» أو من 
غير لفظه: كنساء. 

”.عام بمعناه دون صیغته» ولا يتصور أن يكون العام عاماً بصيغته فقط؛ إذ 
لا بد من تعدد المعنىء والعام بالمعنئ أنواع 

أ.ما هو فرد وضع للجمع» مثل: الرّهط والقوم والطّائفة والجماعة. فإنَّه 
يتناول أفراداً بمعناه دون صيغته» فين ويجمع فيقال: رهط ورهطان وأرهط 
وأرهاط» وقوم وقومان وأقوام» ولكنَّه وضع للجمع» والرّهط اسم لما دون 


./7 اللفظ المعقول ص‎ )١( 


لاال رر شيلفت او اا ا 
العشرة e SS‏ 


عر غ ب 


والطّائفة اسم للواحد فصاعدا قال تعالك: [فلولا ر 0 فرقة مهم مات 
[التوبة: 11 لديم عر ا اعد اع ی فز ضار نا ت 


الجماعة. 
ب.كلمة: ا 5-7 


اق )1ال عمران: »]۱۸١‏ ومعنئن الإفراد أن يعتبر کل مس منفرداً ا 
معه غيره» يعني أثر عمومه يظهر في المضاف إليه » فلو قال: كل امرأةٍ أتزوّجها 
فهي طالقٌء يوجب العموم في المرأةٍ لا في التروج» حتى لو تزّج امرأةً مرّتِين لا 
تطلق في المرّة الثّانية. 

ج.كلمة: «الجميع)» وهي فا اننا چت الاجتتماع دون 
الانفراد. كما لو قال الإمام: جميع من دخل هذا ال حصن أوّلاً فله رأس» فدخله 
عشرة معاء فيستحق العشرة رأساً واحداء بخلاف استخدام الإمام كلمة: «كل) 
تقتضى الإحاطة علل سبيل الإفراد» فيجعل باعتبارها كأنَّ كل واحد من الدَّاخَلِين 
تناوله الإيجاب خاصة. 


ا : كمن وما وأي: : كقوله تعالى : فن شه ينك الشّهر 


فلم( [es a‏ وقوله تعال: و تفقوا مڻ خير وف AA EE‏ 
وقوله: 3 7 موا فل الأساء ا ال n‏ 


6 .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

فكلمة: «من»» وهي تحتمل الخصوص والعموم» وهي مختصة بأولي 
العقول» وتستعمل في الواحد والاثنين والجمع والُذكر وَالوَنَتْء وأصلها 
العموم» قال #: «ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن»”". 

وكلمة: «ما»» وهي عامَّة في ذوات ما لا يعقل وصفات من يعقل» تقول ما 
في الذار؟ جوابهة'ثشاة أو فون وتقول :ها ؤيد؟ وجوانة:عاقل أوعاز. 

ه. أساء الاستفهام: كن ومين وأين: كقوله تعالل : (مَاذا د الله بهذا 
ن [المدثر: ١م‏ ادرو تعالى ل : الها N‏ تعال م 
0 عون فق دون الله [الأعراف:۷٣].‏ 

و.كلمة: «الذي». وهي عامة فيا يعقل وفيا لا يعقل. 

سء التكرة إذا اتصل بها دليل العموء؛ لأن التكرة تحدمل ذلك إذا اتصل بها 
دليله» فالتكرة في التي تعب وني الإثبات تخصٌ؛ لأنَّ التّفي دليل العموم» وذلك 
ضروري لا معنن في صيغة الاسم» كقولك: ما جاءني رجل» فقد نفيت مجيء 
رجل واحد نكرة» ومن ضرورة نفيه نفي غيره فتعم» بخلاف الإثبات؛ لأنَّ مبجيء 
رجل واحد لا يوجب مجيء غيره فتخص. 

ح.أساء الأجناس الْعَرّفة بتعريف اللام الاستغراقية أو بتعريف الإضافة 
للاستغراق» فلام التعريف فيا لا يحتمل التعريف بعينه لمعنئ العهد تفيد العموم» 
مثل قول تعالن: ا [العصبر:: ]لن E‏ [العصر.: ؟]: أي 


(۱) في صحيح مسلم ۱٤١٥:۳‏ . 


لاال كور لات او اا بح جح سج ا 
هذا الجنس» وقول تعالن: ا [المائدة: ۳۸] َة والراني) 
[النور: ۲]ء وقال عَله: «مَطل الغني ظلہ. ۰ 

ا وصف عام فيصم أن يوصف بها کل فرد من أفراد 
نوع الموصوف ولا يختص بواحد» مثل قول الرّجل: والله لا أكلم أحداً إلا رجلاً 
كوفياء ولا أتزوج امرأةً إلا امرأةٌ كوفية» فإذا وُصفت التكرة بمشل هذا الوصف 
تعمم ضرورة عموم الوصف وإن كانت في نفسها خاصّة. 

ومن جنس التّكرة التي تعم بدليل العموم كلمة «أي»» قال تعال [أيكم 
يأتيني بعرشها) [النمل: 8 7]. 

ي.الجمع المعرّف بغير اللام» نحو: زوجاتي طوالق إلا ليك عام؛ لصحّة 
الاستثناء”*. 


. ۱۱۹۷:۲ في صحيح البخاري 5 وصحيح مسلم‎ )١( 
1033 وأضول الشرعسى‎ +١١١ ينظر: أصصول البؤدوزئ وكشت الأسرار7‎ 9© 
." والوجيزللكراماستي ص‎ .٠٠١ :١حيضوّتلاو‎ .7:7 وفصول البدائع‎ 


5 ا ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 


4 ت 
المكدترك 
وهو ما تناول أفراداً ختلفة الحدود بالبدل: أي هذا أو هذاء أو هو لفظ وضع 
وَضُعاً شخصياً لمعنين فأكثر بأوضاع متعددة ابتداءً بلا تقل من معنى إلى آخر. 
سواء كان بينهم| مناسبة أم لا. 
فمثلاً: القَرّء في قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)» 
فإنّه لفظ مشترك يتناول الحيض والطهر بالبدل» وعندنا يحمل علل الحيض لقرائن 
ا 
وحكم المشترك: 
التوقف فيه من غير اعتقاد حكم معلوم سوى أن الثابت به حقٌّ حتى يقوم 
ر ك 000 2 و ُ 
مرّجح للمعنى المراد" فيتأمّل فيه ليترجح بعض وجوهه للعمل به» كا تؤمّل 
لفظ القَرّءء فوجد أصل التّركيب دالاً على الجمع» يُقال: قرأت الشَّىء: أي جمعته. 
وعلن الانتقال يُقال: قرأ النّجِمَّ إذا انتقلء والاجتاعٌ للدَّم والانتقال للحيض» 


./7 ينظر: اللفظ المعقول ص‎ )١( 
./ ٤ص ينظر: اللفظ المعقول‎ )0( 


لاسا الور شيلفت او اا 11 1 
فترجّح الحيض عل الطهر؛ لشهادة اللغة له ولقوله تعاك: ‏ واللآئي بسن 
راخب اطا لاله تعر فى د ذكو ولت اباس ف اليف :دون 
الطّهرء فعْلِمَ أنَّ المراد في الأصل هو الحيض. 

المتبادرٌ إلى الفهم إرادة لمتكلّم أحد معاني المشترك؛ ليستقيم الكلام» ويتوضح 
المراد» فلزم ترجيح المعنى المطلوب اين وهذا يفيد أن شرط استعمال المشترك 
بأن يكون في أحد المعاني لا غير. 


:5 ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 


المبحث الرّابع 
المؤول 

وهو ما ترجّح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرَّأي. 

والمرادُ بغالب الرّأي الظنّي» والتأويل ليس خاص بترجيح أحد معاني 
المشترك؛ بل يشمل كل لفظ ترجّح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة؛ لأنّك إذا 
تأمّلت ما وضع اللفظ له وصرفته إلى وجه معيّن فقد أَوّلته إليه. 

وحكم المؤول: 

وجوبُ العمل به؛ لأنّه دليلٌ ظنيّ على احتمال الغلط؛ لأنَّ تعييته بدليل 
ظني» فن المجتهدَ يُخطى ويُصيب عندنا. 

وظاهر ما سبق أن المؤولَ ليس نوعاً رابعاً حقيقةء إا هو مرحلة ثانية من 
المشترك بعد اختيار أحد معانيه» وإنَّ)ا ذكر نوعاً مستقلاً تسهيلاً عل الدّارس من 


وجود أربعة أنواع تحت كل قسم من وجوه دلالات الألفاظ. 


للأستاذ الدكتور ملاح ارشع سجس جح ججح ليس يجب حي 6 17 ! 


القسم الثاني: : وجوه البيان «ظهور الدّلالة بذلك التظم» 
وله وجهان: 

الوجه الأول: الظهور: 

أولاً: مراتب الظهور أربعة: 

الأوّل: الظاهر: 

وهو كلام وضح المعنئ الوضعي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر أو 
اسم عرف المراد به للسّامع إذا كان من أهل اللسان بمجرد سباع صيغته بلا قرينة» 
ديكو ف غ للدا ويل اد كان عاضا واا کور ن انعا ترد 
تعالى: وأَحَل الله الي وَحَرّمَ الرَب)[لبقرة: »]۲۷١‏ فن المعنئ الوضعي وهو 
الإحلالٌ والتحريمُ ظاهرٌ منه للعار باللسان. 

وحكم الظّاهر: 

وجوبٌ العمل با ظَهّر منه على سبيل القطع”؛ لعدم اعتبار احتمال لا ينشأ 
و اول سدز آلا ری واا هة ج صح إثبات الحدود والكمّارات 
بالظواهر. 


.۷۷ ينظر : اللفظ المعقول ص‎ )١( 

(5) هذا قول أبي زيد والعراقيين في الظاهر والنّص والمفسر والمحكم» وقال أبو منصور 
الماتريدي ومن تابعه: يجب العمل ظاهراً على سبيل الظّن في الظذّاهر والنَّص؛ لاحتمال المجازء 
وفي المفسر والمحكم يجب قطعاً. ينظر: الوجيز ص4 5 -50 . 


 . . 55‏ . ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
3 0 
الثانن: النص: 
. 9 د 3 + 
وهو ما زاد المراد به وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم» وهو سوق 
الكلام له: أي تكلّم المتكلّم من أجل هذه الأمر» فساق الكلام لبيانه» فإنَّ المسوقٌ 
وهو لد 5 ا 5 ڪا و قاع الاير اع سه سل ٠ 7 ٢‏ 
له جك من غيره: كقوله تعالى: [وَأحَل الله البيع وَحَرمَ الرّبا)» فإنه ظاهرٌ في 
التحليل والتحريم» نص في المَصّل والتفريق بين البيع والرّبا؛ لأنه سيق الكلام 
لأجل المَصّلء فإئِّم ادعوا التسوية بينه| بقوهم: إنا البيع مثل الرّباعك طريق 
المبايعة بجعل الرّبا شبيهاً به في الحل فرد الله تعالى تسويتهم بقوله: (وَأَحَلَ الله 
اليم وَحَرّمَ الرّبلك» فازداد وُضُوحاً بمعنى من المتكلّم لا في نفس الصّيغة بأن ساق 
الكلام هذا. 
وحكم النص: 
وجوب العمل با اتضح قطعاً على احتمال تأويل من حمل الكلام علل 
خلاف ظاهره مجازأء أو تخصيص إن كان عاماًء وهذا الاحتمال لا رج النّصَّ عن 
كوه قلعتل كز أن انح ل ا أن کن غاا لذ فر ا عن كونها ف 
42 0 
الثالث: الف :د 
وهو ما أزداد وضو حا عل الل من غير اختال تأويل إن كان خخاضاء أو 
تخصيص إن كان عامًاً:". 


ويحصل الازدياد في الوضوح إن كان مجملاً؛ بأن يلحقه بيان تفسير بقطعي 


.۷۷ ينظر: اللفظ المعقول:‎ )١( 


لاسا ال كور لات او اا ا 
N SS‏ 
بأن EG.‏ اج لالجتار ار اللمدرمن #كقولة ل ميحد 
املانكة کل اختتون ]| ا E‏ جوع امسا بار مصدزة 
الملاتكة» ولكنّه يحتمل التخصيص بإرادة البعض. فانقطع ذلك بقوله: هم 
وبقي احتمال التأويل» وهو الحمل عل التفريق» فانقطع هذا الاحتمال بقوله: 
(أجمعون). 

وحكم المفسّر: 

وجوبٌ العمل به على احتمال النسخ في نفسه في زمن التشريع بورود نض 
متأخر ينسخه» وبعد وفاة التبي 2# انسدّ باب التسخ في ذاته» وبقي اجتهاد العلماء 
اال مسو ااال 

الرّابع : المحكم: 

وهو ما أحكم المرادُ به عن احتمال التّسخ. 

وانقطاع احتمال النّسخ قد يكون لمعنى في ذاته: كالآيات الدَالّ عن وجود 
الصّانع وصفاته» فما لا تحتمل النّسخ عقلا ويُسمّى هذا «محك لعينه)» وقد 
يكون لانقطاع الوحي بوفاة التي ول ويسم «محى] لغيره». 

وحكم الُحكم: 

وجوب العمل من غير احتمال للتأويل ولا للنسخ. 


ل مهرر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

ثانياً: الترجيح بين مراتب الظهور: 

بظهر التفاوت بين هذه الأريعة غند التحارض؛ لأنّه لا شارت بينهنا في 
إيجاب ال تكم قطعاًء فيصير الظّاهر متروكاً عند معارضة النّضّء والظّاهر والنّصّ 
عند معارضة الُفسّرء واْْسَّر عند معارضة الحكم» ومن أمثلتها: 

تارق الق اهر فن الضف قله تال وا كم ساوزاء 
دَلِكُم)[النساء: 5 7 ]» فاته ظاهر في جواز التزوج من النّساء بلا حصر-بعدد» مع 
قوله تعاكى: (فَانْحِحُوامَا طَابَ لَكُمَ مِنَّ النسَاءِ مى وَثُلات وَرُبَاعَ)[ النساء: "]» 
فاته نص في بيان العدد, فيقدّم عليه» ولا يحل الجمع بين أكثر من أربع نساء. 

وقوله تعاك: (ِوَحَمَُلُهُ وَفصَالَهُ ثَلانُونَ سرا[ الأحقاف: ٠١‏ ]ء فإنّه ظاهرٌ في 
أنَّ الإرضاع سنتين ونصف إن فُسّر ا حمل بالحمل في اليد وليس في البطن» مع 
قوله تعالى: (ْوَالْوَالِدَاتَ يُرَضِعْنَ أُوَلادَهْنَّ حون كَامِلَيْن)[ البقرة: 77 ]ء فإِنّه 
نَصٌّ في بيان مدّة ا حمل» وهي ستتين لا غير فيقدّم علن الظّاهر. 

ب.تعارض النّضّ مع الفسر: في قوله 2: «المستحاضة تدع الصّلاة يام 
أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضّأ لكل صلاة وتصوم وتُصلي)”" فإنَّه نص في وجوب 
الوضوء علل المستحاضة لكل صلاة علل حدة» مع قوله #: «المستحاضة تتوضاً 
لوقت كل صلاة»'" فإنَّه مسر بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة فَيِقَدَمُ عن 
الوبكرت لكل اة 


(5) اق نتن ابوساعه 535 3:5 وق سند ON ENTE a‏ 
املق ١‏ شو 
(۲) في شرح معاني الآثار ٠١7:١‏ وينظر: نصب الرّاية ١١/5 :١‏ »وغيرها. 


لاسا ال كور ضيفت او اا ا 

ج.تعارض الفسّر مع الحكم: في قوله تعاك: [َأَقِيمُوا الصّلاة]» فاه مُفَسّرٌ 
بأحاديث متواترة في كيفية الصّلاة المطلوبة» ولر تحدد الآية آنه لا بد من صلوات 
متكررة في أوقات مختلفة» مع قوله تعاكى: (إِنَّ الصّلاةَ كات عل المُؤْمنِينَ كتَاباً 
مَوٌقُوتً]:”. فإنّه محكمٌ في لزوم الصّلاة متكررة في أوقات» فَيْقَدَم عل المفسّر. 

الوجةٌ النّاني: مراتب الخفاء» وهي أربع: 

الأول: الخفي : 

هو اسم لكلام استتر معناه بسبب عارض نشأ من غير الصيغة أو هو 
كلام خفي المراد به بسبب عارضء يعني أنَّ صيغة الكلام ظاهرة بالتظر إلى 
موضوعها اللغويء لكن خفي بالنسبة إلى المحل بسبب عارض] في ذلك المحل. 


4 
-_ 
Lal 


E 


فاللفظ في نفسه واضځ لا خفاء فيه. لكنّه خفِيٌ بتطبيقه عل غير ما وضع 
له: كلفظ السَّارقء فهو نفسه واضحٌ في أخذ المال سر وحَفيٌ في تطبيقه علل 
غيزه: كالنباش الذي ينبش القبر ويأخذ الكفن. 

وعلامة كون اللفظ خفياً: أله يحتاجُ إلى الطلب: أي قليل تأمّل؛ لنتوصل 
هل يعتبر ما كان فيه خفياً من أفراده» فيطبق عليه حكمه أم لا؟ 

وحكم الخفي: 

النّظر فيا في فيه لإظهار هل خفاؤه لزيادة فيه فيأخذ حكم الأصلء أو 


١٠0١7 النساء:‎ )١( 
۸٠ ينظو اللفظ المعقول عن‎ )9( 


0# ل اسار الوضول إل عل اول الفق اعد اة 
خفاؤه لنقصان فيه فلا يأخذ حكم الأصل 

فيتفكر في الخفاء؛ ليظهر سبب خفائه» هل هو خفاء لأجل زيادة المعنول فيه 
أو لأجل نقصان المعنئ فيه: كآية السّرقة» فإِئَا ظاهرةٌ في إيجاب قطع كل سارق 
أذ الال این ر ف ی ا ان وهو لدی اا اق يقبن ر 
حزام النفقة ويقطعها ويأخذ ما فيها من المال سِرّأً وبسرعة» وفي حق التبَّاش: وهو 
الذي ينبش القبور ويأخذ أكفان الموتى. 

فعندما نتأل نجد أن الخفاء لعارضٍ| عرض و ی 
لطا والنبّاش باسم آخر يعرفان به وتغاير الأساء E‏ 
فتؤسّل في هذا الاختصاص لكل من الطُرّار والنْبّاش مع أصل المريقة وشو أن 
E RS‏ ل 
السَّارقَ مع زيادة» وهي الأخذ بسرعة. 

وفي التبّاش لر يوجد معنى السارق؛ لقصور معنى التَبّاش عن السَّارق؛ لأنَّ 
الماش إا يُسارق من عساه يهجم عليه القبرء وهذا لا يعد من الأخذٍ خفية من 
حرزء فلم يُحَدَ حكم السّارق من الح إل التبّاش. 

الثاني المشكل : 

وهو اسم لكلام يحتمل المعاني المتعددة» ويكون المراد واحداً منها”". 
فالإشكالٌ في نفس اللفظ باعتبار صيغته لا لأمر خارجيّ؛ لاحتوائه علل عدّة 


.8١ ينظر: اللفظ المعقول ص‎ )١( 


لالأسكاة اللذكتون ضلا أب لياع تت 751 
معاني» وهو فوقٌ الخفي في خفاء المراد؛ لاحتياجه لمرحلتين: 

االات :اوهو تخضيل المعترن الع ب يشتمل عليها اللفظ. 

با وهو ا و اد فى الف دول ت ارات 
بين هذه المعاني. 

وحكم المشكل: 

اعتقاد حَقيّة المراد إلى أن يتبيّن بالطلب والتأمّل» ومثاله: 

كلمة: (أنّى في قوله تعال: (تََنُوا حَرْنَكُمْ أنّى شِنْتَم):". جاءت في القرآن 
اا كلك ا ی حيث استعملت بمعنول: «أين» في قوله تعالك: 
(نَى لك هَذَا)*: أي من أين لك هذا؟ وبمعنئ «كيف» في قوله تعال: (أنَئ 
کون لي عُلامٌ۰. 

ثم تؤمل ونظر هل يجوز إتيان المرأة في القبل ال معنول «أين»» أو 
يجوز إتيان المرأة في القبل فقط باعتبار معنن «كيف» الدّالة عن الأوصاف لا على 
المواضع Ty‏ جهة بعد أن 
يكون المأتى واحداًء وهو القبلء فر جُح EE AEE NS‏ 
أي مواضع حرثكم» لما يلقئ في أرحامهِنْ من النطف التي هي بمنزلة البذر 
للتسل» فيكون الإتيان في الموضع الذي يتعلّق به هذا الغرض» وهو القبّل. 


. ۲۲۳ البقرة:‎ )١( 
.۳۷ آل عمران:‎ )۲( 
. ٤١ آل عمران:‎ )۳( 


0-85 .. .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

ت ا 

الثالث: المحمّل: 

ما خفي المراد منه خفاء لا يدرك إلا ببيان من الْمجَمِل”"» أو هو كلام اشتبه 
المراد منه؛ لتزاحم المعاني فيه من غير رجحان لأحدها إلا ببيان من الشّارع 
الحكيم» وهو أكثر خفاء من المشكل؛ لاحتياجه إلى ثلاثة مراحل: 

أ.الطلب: بأن يطلب المعاني التي يشتملها اللفظ: كلفظ الصّلاة فيجمع 
معانيه من دعاء وإليّتين وغيرها. 

E‏ ال يجتهد في الم جيح بينهاء ولا يستطيع لذلك سبيلا. 

ج.الاستفسار من الْجَمِل حيث إر يدرك من نفس العبارة» فيخبره الشّارع 
3 المقصود بالصّلاة هيئات خصوصات بأوقات خصوصة. 

م 

وحكم المجمّل: 

التَوقَفٌ فيه إلى أن يَتَبينَ مُراده من الُحمل: كالصّلاة فما في اللّغة الدعاء 
وذلك غير مراد» وقد بها التب 4 بالهيئات المخصوصة في الشّريعة. 

الرّابع : المتشابه: 

وهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه للأمّة في الدّنيا"» أو هو كلام لم 
يُرْجّ في الدنيا بيان المراد منه لشدّةٍ خفائه؛ لأنّهِ يصير معلوماً في الآخرة لابتلاء 
الرّاسخين بعدم الوصول إليه: كالحروف الْقَطّحةَ في أوائل السّورء وآيات 


.۸۲ ينظر: اللفظ المعقول ص‎ )١( 
.۸٤ ينظر: اللفظ المعقول ص‎ )۲( 


ااال ور شيلفت او اا ا 
الصّفات مثل قوله تعالى: [الرّحمَنْ عل الْعَرّشِ اسَتَوّئ]”. 

وحكم المتشابه: 

التّوقّف فيه أبداً بعدم جواز العمل به مع اعتقاد حَقيّة المراد به: أي اعتقاد أنَّ 
مراد الله تعالى لذلك حق» (وما يعلم تأويله إلا الله). 

وسبب عدم جواز العمل به قصور أفهام البشر عن العلم بمعناه» وعن 
الاطلاع على مراد الله تعالى منه'". 

القسمٌ الثّالث: في وجوه استعمال ذلك التظم وهو أربعة: 

الأوّل: الحقيقة: 

وهي اسم للفظ ا وضع ذلك الاق 

والمرادٌُ بالوضع: تعيينه للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة» فإن كان 
ذلك التّحبِينُ من جهة واضع اللغة فوضع لغويّء وإن كان من الشارع فوضع 
شرعيّ» وإن كان من قوم خصوص فوضعٌ عرق خاصٌء وإن كان من قوم غير 
مخصوصين فوضع عرف عام. 

وا لمعتب في الحقيقة: هو الوضع بثيءٍ من الأوضاع المذكورة» وفي المجازٍ 


عدمه. 


.٥:هط‎ )١( 


(0) ينظر : اللفظ المعقول ص٦۸.‏ 
OOS‏ 


1)٤‏ مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

الثاني: المحاز: 

م ع 7 

وهو اسم للفظ أريد به غير ما وضع له لعلاقةٍ بينهها: أي اسم لكل لفظ 
أريد به غير ما وضع له لأجل مناسبة بين المعنى الموضوع له وغير الموضوع له": 
كتسمية الشجاع أسداً. 

١‏ .استحالة اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحدٍ في وقتٍ واحد؛ بأن 
يكون كل منهما متعلّقٌ الحكم» نحو: «لا تقتل الأسد» وتريد الحيوان المفترس 
والرّجل الشجاء؛ لأنَّ الأصل إرادةٌ الحقيقة» فإن إرتنافها إرادة المجاز إر ينصرف 
الكلام إلى المجاز» وشَّرّطْ أن يحمل الكلام عل المجاز هو إرادتّه للمجازء فإن 
نافت الحقيقة المجاز؛ بأن كانت الحقيقة مرادة» يمتنع اجتماع الحقيقة والمجاز. 

انق اک الخ باللقيقة شقط لجاز لأن المكهارنا وشت الما 
خلفٌ عن الحقيقة» فلا يزاحم المستعار الأصل. 

فلو كان للفظ حقيقة مستعملة ومجاز متعارف» فالعمل بالحقيقة عند أبى 
حنيفة وبالمجاز عند أبي يوسف وحمّد» كا إذا حلف لا يأكل حنطة» فاليمين عنده 
ع لقان رفوو aE‏ 

“.الحالات التى تترك فيه الحقيقة إلى المجاز كثيرة» ومنها: 


أبن كاتف الشف فار كوه ها ات يد اله كم عر لقو 


.١60 : ١راونألا ينظر: نور‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 9 سس هآ 
A‏ 8 إذا كلق راكد ننه لخر O‏ كر لك لبون لقنا 
يخرج منها بلا صنعة: كال ار والطلع والرّامخ والبسر والرّطب وصفره والتمر 
والح و الل مف 


3 


ب.إن كانت الحقيقة مهجورة: وهي ما يُمكن الوصول إليها إلا أن الاس 
هجروها ‏ أي تركوها كم إذا حَلَفَ لا يضع قدمّه في دار فلان؛ لأنَّ حقيقةٌ وضع 
قدمه حافياً وإن إر يدخل مهجورٌ عرفاًء فلا أحد يذهب لدار آخر ويضع قدمه في 
بيته ثم يخرج» والمهجورٌ عرفاً كالتعدّر تحمَقُه فينصرف اليمينٌ إلى دخول الدارء 
وشو لجاز ارف ]دحل الف الدا و طلقا 

وسن حلف لا يأكل راسا فالحقيقة ما بسک رأسا من آی حيوان مأكول» 
ولكنّه متروك عادةٌ فيقع يمين الحالف على ما باع في الأسواق بعد كبسه في 
التنانر ERE‏ هو المقصود بالرّ أس عند الإطلاق. 

اجو هرا كار غاد كال مجو رة قرغا لقول» ال 
(وَلا تتَارَعوا فتَمَسّلوا) فإذا َكل عمرو زيداً في خصومة مع رجل بأن يدفع ما 
هاا لجل عل درو ل كان لزي ان ا كعد ج ا 
بذلك علك عمروء ويقول: الحقٌ للرّجلء وإن تين لزيد أن احق مع عمرو فعليه 
أن يدفم عنه ويقول: الح مع عمروء فكان زيدٌ بهذا التّوكيل له الحقٌّ في الإجابة 
حو اي للق هم فهرو او لأا :اي لأ حدق بع عجرن لا زا عل 
الباطل ودائياً يدعي الح مع عمرو؛ لأنَّ هذا شرعاً لا يجوز فلا ينصرف التوكيل 


(۱) الأنفال: 5 5. 


5 ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
ل ويكوت مياجوراً شرعاً. 

ج.إن كان الجادم عا لح د سي د ماري ارك ال ان 
الخار هة هذا التمعدوه ويسمّى ب: «دلالة في محل الكلام»: أى ريك ع الكلام 
عل أن الحقيقة ترگت فلم تكن مرادة» ك: (إنّا الأعمال بالّيات»" دل وجود 
الأعمال بغير نيّة علل أله صرف عن وجود الأعمال إلى حكم الأعوال» فيكون 
التقدير: إلا ثواب أو حكم الأعمال بالنيات؛ لان الأفعال توجد بدون الشّواب أو 
الحكم» فد على عدم استقامة الكلام بدون هذا التّقدير. 

د.إن كان حال المتكلّم يصرف الكلام عن حقيقته. ويسمىل ب: «دلالة 
معنى يرجع إلى المتكلّم» كما في يمين الفورء وهي المنع عن الفعل حالاً لا 
مستقبلاً: كمّن أرادت امرآته أن تخرج في الغضب ونحوه» فقال: والله ما تخرجين 
أو إن خرجت فآأنت طالق» فمكثت ساعة ثم خرجت لر بحنث» فالحقيقة عدم 
الخروج أبداً» ترك هذا وحمل علل الخروج الع وهو هذه السّاعة» وهومامَتَعَ 
که اروج للرّوجة بدلالة حال المتكلّم وو المنع ا لخاص لا المنع أبداً. 

ه. إن كان سياق الكلام يصرفه عن الحقيقية» ويُسمَّى ب: «دلالةٍ سياق 
التظم»» والمقصود بسياق التّظم قرينة لفظيّةٌ التحقت بالكلام تمنع مله على 
حقيقته» مثل قول الرّجل لآخر: طُلَّقَ امرأتي إن كنت رجلا فإِنَّ زيادة «إن كنت 
رجلا»» أخرجت الكلام عن حقيقته» وهي التوكيل إلى المجاز وهو التوبيخ. 


(1) في صحيح البخاري ١:١‏ » وصحیح ابن حبان ۲۱۰:۱۱ وغيرهما. 


لاساد اللذكتون صلخت ااا س 

و. إن كان تركيب اللفظ لغة يصرفه عن حقيقته» ويسمّى ب: «دلالة اللفظ 
في نفسه). فهل يراعئ الأصل الذي اشتق منه أم يبقى علل إطلاقه» فمّن حَلَّفَ لا 
يأكل لحا لا يَقَعٌ عل لحم السّمك؛ لأن اللْحمّ ينبئ عن الشدة بدلالة التحام 
الحرب والجرح» والملحمة وهي بالدم» ولادم في السّمك؛ ولذا يعيش في الماء 
ويحل بلا ذكاة» فعندما راعينا أصل اشتقاق اللّحم حرج السَّمكء وإريعد 
مقصوداً مجازاً؛ لأنَّ الحم مطلقاً ينصرفٌ إلى الكامل في الحقيقة» وهو اللّحم 
بالدم» فدلالة الاشتقاق والإطلاق صَرّفَت اليمين عن السّمك. 

الثالث: الصَّريح: 

وهو انط طهر ا طيورا دما يكدره ا خر عو الاه 
فإن الظهور فيه ليس بتام؛ لبقاء الاحتمال» وبكثرة الاستعمال جرج النص 
امسر لأن ظهورهما بالبيان والقرائن لا بكثرة الاسغعال: كقوله: أنث حي 
وأنتطالق: 


وحكم الصّريح: 

ثبوت ما يوجبه اللفظ الصَّريح من الحرية في الخال الأول والطّلاق في 
التَاني حال كونه مستغنياً عن العزيمة: أي الي فيقع العتق والطّلاق المتقدّمان 
توئ أو إريّنو. 

الرّابع : الكنا 

وهو ما استتر المراد منه واحتمل أكثر من معنى» أو هو لفظ لم يظهر المراد به 
إلأبقرينة: كهو يفعلء فإنَّ الضمير «هو لا يُميزمن المقصود من الاس زيد أو 


ا 


. ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
عمرو إلا بقرينة تنضمٌ إى ذلك كسبق زيد في الذّكرء فيكون المقصود هو لا غيره. 


وحكم الكناية: 

عدم العمل بالكناية بدون نيّة؛ لآلهال بت الك افر عدا ا س 
المتكلّم» ا في كنايات الطّلاق» نحو: خليّة» فإن نوئ بها الطّلاق وقعت» وإلا فلا 
يقع الطلاق. 

والأصلٌ ف الكلام هو الصَّريح؛ لان الكلام للإفهام والإفادة. والصّريح 
هو النَّامٌ في هذا المعنى» وفي الكناية قصورٌ عن البيان؛ لاشتباه المراد فيتوقف في 
إفادة المقصود علل قرينة. 

ويظهر هذا التفاوت الحاصل بين الصّريح والكناية فيا يُّدرأ بالشبهات؛ 
عب عله 32 O‏ اد ا فلفظ: 
SS‏ 
الفعل الْحَرّم» فترتّب عليه حكم الحدّء بخلاف جامعت فلم يتر تب عليه حكم 
الحك: 

القسم الرّابع : في وجوه الاستدلال: «الوقوف على أحكام 
التَظم) (فهم المعنى): 

وهي أربعة أقسام؛ لأنّه إِمَا أن يدل على الحكم بعبارته؛ أو إشارته» أو 
دلالته» أو اقتضائه؛ لأنَّ الحكمّ المستفاد من اللفظ إِمّا أن يكون ثابتاً بنفس اللفظ 
اول 


لاساد اللذكتون شلاح واا 
فإن كان اللفظ مسوقاً فهو العبارة» وإلا فهو الإشارة. 
وإن كان الحكم مفهوماً منه لغة فهي الدَّلالة» أو شرعاً فهو الاقتضاء' 
وبيان هذه الوجوه علل التّحو الآتي: 
الأول: الاستدلال" بعبارة النَصّ: 


وهو اللفظ الدَالُ على معنى سيق اللفظ له بلا تأمّل”. أو هو العمل بظاهر 
ما سيق الكلام له. 


فهو إِثباثُ الحكم بشيء ظاهر لا يحتاج إلى مَزيد تأمّل؛ لأنَّ ظاهر الكلام 
يدل عليه وأوتي بالكلام من أجل بيانه: فكانت دلالته علل الحكم بَيّنة وواضحة. 


مثاله: الحكم بإيجاب سهم من الغنيمة للفقراء في قوله تعالى: (مَا أقَاءَ الله 

را ه 6ه ا - 3 5 ا ور را وسرت و ر ر ا 
عل رَسولومن أهل القرّى فلله وَلِلرَسُول ولذي القربى واليتامى وَالمساكينِ وَابِنٍ 
السّبيل كَيّ لا يَكُونَ ذُولَة بن اْأغْنَِاءِ مِنَكُمْ وما ناكم الرسول فخذوه وَمَا اكم 
دحو رور ر 70 م دور 7 ر € رە 
عَنه فَانتهُوا واوا الله إن الله شيد الْعِقَابِ (۷) لِلمقَرَاءِ الَهَاجِرِينَ الَذِينَ أخرجُوا 

كح لل ل عد معط لو واد اميف وه 24 وي 2 لهاس :3 رد د ويه > ارس كي 
0 ا 0 و 
وليك هُمُ الصَّادِفُونَ)”*, فدلالة الآية واضحة على استحقاق الفقراء المهاجرين 


(9) ينظ اللفظ المعقول عن 317 

(؟) الاستدلال: انتقال الذَّمّن من المؤثر إلى الأثرء كانتقال الذَّمّن من إدراك الثّار إل الدخان» 
كما في خلاصة الأفكار ص۹۸ . 

N ES 


AAD 


0000866 ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
عون ا ی مف الطاب و عافن وان الل رال سود ف 
صفة الفقر الآن» فيستحق الإعانة بسهم من الفيء» والآية أوتي بها؛ لإفادة هذا 
الحكم. 

الثاني: الاستد لال بإشارة المّصّ: 

وهو العمل بحكم ثبت بنظمه - أي بتركيبه من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنَّه 
ثابتٌ بمعنى في النّظم - لغة: أي غير مسوق له» أو دلالة اللفظ على حكم لا يظهر 
ظهوراً أولياًء ولا يكون مقصوداً ولامسوقاً لأجله الكلام» فهو يفهم من اللفظ 
مع خفاء فيه؛ لعدم ظهوره البيّن. 

ومثاله: قوله تعلى: (وَعَلَ امُولُودِلَهُ رزْفهُنَ وَكِسَوَمجُنَ):" فان الكلام سيق 
لإثبات التفقة والكسوة عل الأب؛ لاه المولود لهء فهذا غبارة النَصّ. 

وفي الآية إشارة إلى أن السب إلى الآباء؛ لأنَّ اللام في كلمة «اله»؛ 
للاختصاص. والأب لا يختص بالابن من حيث الملك» فيختص من حيث 
السب والآية لر تسق لإثبات النّسبء ولكته أفيد منها عرضاً لا قصداً. 

والعبارةٌ والإشارةٌ سواء في إيجاب الحكم؛ لأنَّ كلاً منهم بيد الحكم 
بظاهره» ولكنّ العبارةٌ أرجح عند التَّعارض من الإشارة؛ لأنَّ العبارة منظومٌ 
مسوق له» والإشارة منظومٌ غيرُ مسوق. 


مثال التعارض: ما أورده الشّافعية في كتبهم من حديث: «ما رأيت من 


(1) البقرة: ۲۳۴. 


لالأسياة اللذكتون شلات أب ابا 
ناقصات عقل ودين... قيل: ما نقصان دينهن؟ قال: تقعد إحداهن شطر عمرها 
لا تصوم ولا تَصلٌ)”" سيق الكلام لبيانٍ نقصان دينهنٌ» وني اذيك شان إن أن 
أكثرٌ الحيض خمسة عشر يوماء أفيدت من لفظ: «شطر»: أي فهي نصف وقتها لا 
تصوم ولا تصلي» وهو نصف شهرء وتعارض مع قوله ##: «أقل الحيض ثلاثة 
أيام» وأكثره عشرة یام وهذا عبارة النص؛ لأنه سيق الكلام لإثبات أقل 
وأكثر الحيض» وظاهر اللفظ واضحٌ في الدلالة عليه» فيكون مُقدماً على إشارة 


س ب 


اس 


(1) في صحيح البخاري :١‏ ١٠١١ء‏ وصحيح مسلم ۸١ :١‏ ولفظه فيه: (وما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ 
قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي 
ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدّين)» قال البَيُمَّقَىَ في معرفة السنن 7: ١5٠‏ : «أما 
الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرُواية من قعودها شطر عمرها وشطر دهرها لا تصلي. 
فقد طلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث» ولر أجد له إسناداً بحال»» 
وقال ابن عبد الحادي الحنبلي في تنقيح التّحقيق :١‏ "57 7: «وأصحابنا قد ذكروا أنَّ رسول الله 
قال: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي» وهذا لفظ لا أعرفه». وقال ابن الجوزي: إِنَّه لا 
يُعرّف» وقال ابن مَنْدَه: لا يبت هذا بوجو من الوجوه عن التبي 4ء كا في فتح باب العناية 
١5:١‏ . 

(۲) في المعجم الكبير ١٠57:‏ واللفظ لهء والمعجم الأوسط ۱۹٠:١‏ »وسنن الدارقطني ١‏ : 
ASENA‏ تومو بو لكاب د ميم وا NG‏ تم وطرقه عفد 
بعضها بعضاًء وقد روي فتاوئ عن كثير من الصّحابة توافقه. ينظر: نصب الرّاية ۱۹۱:۱ » 
AES‏ 
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وللإشارة عموم كالعبارة؛ لأنَّ كلا منه) ثابثٌ بنفس النّظمء فيحتمل أن 
يكونَ كل منهما خاصًاً وأن يكون عامّاً خصوص البعضء والعموم باعتبار 
الصيغة. 


الثّالث: الاستدلال الثّابت بدلالة النَص: 

هو حكمٌ ثبت بسبب معنى النّصّ لغةا لا بعين النّصّه أو دلالة اللفظ على 
ثبوت حكم الصّورة المذكورة للصّورة المسكوت عنها؛ لاشتراكههما في معنى 
وو ی ف ا ولك المعنى هو عله الحكم المذكور. 

والمراد المعنول الذي يعرف كر سامع يعرف ا 

مثاله: قوله تعاك: فلا تقل كم أف“ فالنّهي عن التأفيف يُعلم به حرمة 
الصرب من غير اجتهاد» فحرمة الصرب حكم استفيد من معنن التأفيف - الذي 
هو الأذئ -بكلمة التضجر: 

والتابث بدلالة النّصّ كالثّابت بعبارته وإشارته من حيث إنَّ كلا منها 
يوجب الحكم قطعاً؛ لاستناده لك المعنئ المفهوم من اللفظ لغةء لكن عند 
التَعارضء فإِنَّ الإشارةً تُقَدَمُ على الدّلالة» وإذا قُدِّمت الإشارةء فالعبارة أول؛ 
لأنَّ في الإشارة وُجد النَّظمٌ والمعنئ اللغوي» وني الدَّلالةٍ إريوجد إلا ا لمعنى 
اللغوي. فتَرَجَّحَت الإشارة. 


ومثال تعارضهم: ما قاله الشَّافعيٌ: تجب الكقّارة في القتل العمد ؛ لأمَّا لَا 


EMO) 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوالياج ل ا كا0 ١‏ 
وَجبَتَ في القتل الخطأ مع قيام عذر الخطأء كما في قوله تعالى: وَمَنْ فر مُوِنا 
حمطا رر رَكَبَةِ مُوَمِت][النساء: ؟4]) فلأن تجب في العمدمع انتفاء العذر فهو 
7 
اول واحق. 


ولكن هذه الدلالة للنصٌ عارضها إشارة للنصٌ كا في قوله تعالى: (َوَمَنْ 
وارك 7م وو ےر و 


يتل ونا مُتَحَمّداً فَجَرَاؤُ جَهَسَم فإنّه يشير إلى عدم وجوب الكمّارة في 
العمد؛ لأنَّ لفظ الجزاءً اسم للكامل التَام» فلو وَجَبّت الكمّارة لكان جهنم بعض 
الخؤاء لا كل لر وهذا الف إشارة الت فر حت الاشتازة عل اللا 
فلم تجب كفارة في القتل العمد عند الحنفية. 

والنَّابثُ بدلالة النَص لا يحتمل التخصيص؛ إذ لاعموم للدّلالة؛ لأنَّ 
العموم من أوصاف اللفظء ولا لفظ في الدّلالة؛ لأمَّا مستفادة من المعنى. 

الرّابع : التَّابتُ باقتضاء النّصْ: 

وهو حكمٌ لم يعمل النّص إل بشرط تقدّمه عل النّصّء أو دلالة اللفظ على 
معن خارج عن منطوق الكلام يتوفّف عليه صدقه أو صحته الذّرعيّة أو 
العقلية. 


0 


فيكون المقصود باقتضاء النّصّ: هو تقدير محذوف حتى يستقيم الكلام 
صدقاً أو شرعاً أو عقلاء ىا في الأمثلة الآتية: 


نه اس 2 0 48 
مثال صدقٌ الكلام: حديث: «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنّسيان 


٤‏ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
وما استكرهوا TN‏ «إثم»؛ لذن الكلام لا يصدق بدون تقدير محذوف 
فيه» وهو «الإثم)؛ لأنَّ الخطأ والنّسيان يقعان بلا محالة من كل شخصء فكيف 
وُضعا عن النّاسء فلزم التقدير للمحذوف. 

ومثال صحّة الكلام غا رتال : [فَتَحْرِيرٌ رقبة)» فيد «ملوكةً»؛ 
لأنّه لا تصح الكمّارة إلا بتحرير عبد يملكه» فيكون في الكلام تقدير لمحذوف. 
حت يصح الكلام فعا 

ومثال صِحّة الكلام عقلاً: قوله تعاك: (وسئل القرية التي كنا فيها) فَيُقَدّر 
«أهل»؛ لأنَّ القرية بنفسها لا تُسأل لكونما جماداء وإنَّا يسأل مَن يعيش فيهامن 
النّاسء فيلزم تقدير محذوف للكلام حتئ يستقيم من جهة العقل. 

والتّابثُ بالاقتضاء كالقّابت بدلالة النّصٌّ في إفادته وجوب الحكم قطعاًء 
ولكن عند تعارض الاقتضاء مع الدّلالة ترجّح الدّلالة علل الاقتضاء. 

مثاله: عن أساء ابنة أبي بكر # أنَّ امرأة سألت النَّبِي يك عن التُوب يصيبه 
الدم من الحيضة؟ فقال #: «(حتيه ثم أقرصيه بالماء ثم انضحيه)*", فاته يدل 
باقتضاء النّصِّ علك آله لا يجوز غسل النّجَس بغير الماء من المائعات؛ لأنَّهِ لَا 


(1) فعن ابن عباس ذه يرفعه» قال : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والتسيان وما استكرهوا 
عليه» أخرجه ابن ماجه ٠٠٥۹ :١‏ والبيهقي في السنن الكبير ۸٤:٦‏ » وقال الميثمي في مجمع 
الرّوائد 5: :٠٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط ۸: ١7١‏ وفيه ابن يعة» وحديثه حسن وفيه 


(۲) القصص:”. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاح .3 سسسب ١8‏ 
المّصٌّ علن آنه يجوز غسله بالمائعات؛ وذلك لأنَّ المعنى المأخوذ منه الذي يعرفه كل 
أحد هو التَطهيث وؤلله شض الا والمائتعات ج لذن المقصود و 
النجاسة» وهو حاصل عل كل حال» فرّجّحت الدّلالة علل الاقتضاء". 

والنَّابثُ بالاقتضاء لا يحتمل التخصيص؛ إذ لاعموم له؛ لعدم وجود اللّفظ 
فيه» والعموم من خصائص الألفاظ. 

الوجوه الفاسدة في الاستد لال على الأحكام عند الحنفية: 


9 شنو ایر ومع ا 02 ةودن اتناف N‏ 
وصحيح ابن خزيمة 174:1 » وصحيح ابن حبان؟ : 47 7. 

ED‏ نوو الأروار :0 E‏ ا من إن ل يوسيد ف ال رضن 
فإ هو من قلَة التتبع». يظهر أنَّ دلالته علل الاقتضاء بمعنى تقدير محذوف فيه خفاء» ولكن 
إن اعتبرنا المقصود بالاقنضاء مفهوم المخالفة» فيكون أوضح. والله أعلم. 
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وما عدا هذه الوجوه الأربعة في الاستدلال علل الأحكام» فهي فاسدة عند 
الحنفيّة؛ لأنَّ الوجوه الصّحيحة منحصرة في الأربع ‏ أعني العبارة والإشارة 
والذلالة و الاقسافى و تناف اميه ره ار ی لادان فا 
فاه لها وبيان وة فسادها عند الف 

أولاً: الاحتجاج بمفهوم المخالفة: 

وق عند القن وتميف لأبدل ی 

فالتتصيص] عل الشَّىء باسم يدل على الدّات دون الصّفةء سواءٌ كان عل 
ااا جي الق ف للقي ا و و ا 
تعال: [محمد رسول اله على قول من يحتج به؛ لأنّ مفهوم المخالفة يقتضي نفي 
رسالة سائر الرّسلء فلم يصلح أن يكون حجّة. 

ونان ذلك أن المنطوق بعوتسا يدل غلية لفظ من الفاظ العبارة ويشمل 
اال بو كناو الم ف 

والمفهوم: هو ما دل عليه مباشرة غير اللفظ المذكور في تلك العبارة» وهو 
قسمان: 

١.مفهوم‏ الموافقة: وهو دلالة العبارة عن ثبوت حكم المنطوق للمسكوت 
بمجرد فهم اللغة: أي بلا توقف عل رأي واجتهاد: كدلالة قوله تعال: (ثَلا تَقْلُ 
ا أف عن تحريم الصرب والشتم» ويسمّئ عند الحنفية «دلالة النّص). 


.7 الإسراء: من الآية‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو اجاح 99 ب بالا 6آ 

وهو معت في نصوص القرآن والسّنَّةَ وعبارات الفقهاء. 

۲.مفهوم المخالفة: وهو دلالة العبارة علل ثبوت نقيض الحكم المنطوق 
للمسكوت: كقوله وَل: «في الإبل السَّائمة زكاة)» فمفهومه المخالف عدم 
وجوب زكاة علل الإبل المعلوفة» وهو أنواع: 

أ.مفهوم الصّفة؛ وهو ما دل عليه لفظ وقع صفة لموصوف: كقوله 4: «ني 
الإبل السّائمة زكاة». 

ب.مفهوم الشرط؛ وهو ما دلَّ عل انتفاء الحكم عند انتفاء الشَّرط: كقوله 
تعال: (وَإِنْ كُنَّ أولاتِ کنل فاقوا عَلَيْهِنَ حَنّى يَضَعْنَ عمْلهُنَ]:” فمفهومه 
المخالف أنَّ الإنفاق لا يجب عل المطلقة المبتوتة التي ليست حاملة. 

ج.مفهوم الغاية: وهو ما دلَّ عن أن حكم المنطوق منتف فيم| بعد الغاية: 
کال و جل م إلى الْكَعْبَينِ)” فان مفهومّه أَنَّ ما وراء الكعبين لا يجب 

د.مفهوم العدد؛ وهو ما دل عل أن حكم المنطوق مقتصر-علل العدد 
الملفوظ» ويثبت نقيض ذلك الحكم عل ما وراء ذلك العدد. نحو قوله تعال: 
(كَاجْلِدُوهُمْ تَنِينَ جَلْدَهًا* فإن مفهومه أن لا يجلد فوق ثانين. 


218 :5 ومُصَّنّف عبد الرّزاق‎ ٠٠١ : 5 وسئن البيهقي الكبير‎ ٠٠١:١ في المستدرك‎ )١( 
وشرح معاني الآثار ۰۲۷:۲ وغيرها.‎ 

(؟) الطلاق: من الآية”. 

(۳) المائدة: من الآية . 


(5) النور: من الآية ٤‏ 
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ه.مفهوم اللَّقَب؛ وهو ما دلَّ على أنَّ حكم المنطوق مقتصر عل الاسم 
الجامد المذكور في العبارة» وأنَّ نقيضه ثابت لغير ذلك الاسم الجامد, مثل قوله 
ي: «الحنظة بالحنطة .... فتنصيصه علل الأعيان السّتة في الرّبا يمنع جريانه في 
ا 

وهذه الأنواع لمفهوم المخالفة معتبرة عند الشَافعيّة في نصوص القرآن 
والسّنة سوئ الأخير» وهو مفهوم اللقب» فغير معتمد عندهم» وعند الحنفية غير 
معتبر مطلقاًء بمعنئ أن ال لا يدل على نقيض الحكم لغير المنطوق» فيبقئن 
المفهوم مسكوتاً عن فإن دل دليل عن أنَّ حكمه حكم المنطوق عمل به» وإن دل 
دليل علل أن حكمه مناقض لحكم المنطوق عمل به. 

ومفهومٌ المخالفة معتبرٌ في كتب الفقه عند الحنفيّة» وكذلك في مخاطبات 
النّاس©. 

ووجه الفرق بين النصوص الشّرعية والعبارات الفقهية: 

إِنّ نصوص القرآن والسنة تحتوي علك عباراتٍ بليغة حكيمة» فرب تذكر 
فيها ألفاظ للتأكيد والتوبيخ والتشنيع والوعظ والتّذكير ولا تكون قيداً لما سبق: 


جر 8ب 


كقوله تعاك: (وَلا روا بآياني تَمنا ليلا ” فنا أضيف لفظ القليل؛ للد ي 


(0) ينظر: روضة الناظر ١71:7‏ والمستصفن .71/١:١‏ 

(۲) ينظر: تفصيل ما سبق شرح رسم المفتي 4١:١‏ -55» وأصول الإفتاء ص 5٠‏ -57» 
وغيرهما. 

(۳) البقرة: من الآية١‏ 5 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع _  _‏ للسلب ل ل ف [١0‏ 
علن العمل ولا يدل علن أن الاشتراءَ بالثمن الكثير جائرٌء وكذلك قوله تعالك: إلا 
تَاَكُلُوا إا افا 2 9 اند يدا غلم أن الزبا بعاد ا( يكن العاف 
الأصل. 

أا كتب الفقه فإنَّ مقصودها تدوين الأحكام على طريقة قانونية وليس فيها 
شيء من التأكيد والتشنيع وغير ذلك» فلا بد من اعتبار مفهوم المخالفة فيها". 

2 2 

ثانياً: حمل المطلق على القَيّد: 

المطلق: وهو ما دل علل بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو: رقبة» أو خا 
یدل علل معناه الحقيقى بدون زيادة قيد. 

والقكد وهو نذا ف ا ا بعد ا 
معتاه الحقبقى بزيادة قبك. 

والقيود التي تزاد في المقيد علل ما يكون عليه المطلق» هي كل مالر يبق معه 
مكاناً؟. 

و 7000 
وحالات المطلق والمقيد اثنتان: 


١‏ .ني المحكوم به. وها صورتان: 


.١1 5 آل عمران: من الآية‎ )١( 
ينظر: أصول الإفتاء ص57 -57 »وغيره.‎ )0( 
.١١5 ينظر: الموجز ص‎ )9( 


66 .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
أ.اتحاد الحادثة: 


فيُحمل المطلق علن الُْقيّد في المحكوم به في حادثة واحدة في هذه الحالة 
فقط؛ للصّرورة في استحالة أن يكون لحادثة واحدة حكمان. 

مثاله: في المطلق قوله تعالك في صوم كمّارة اليمين: (ثلاثة أيام)؛ إذ أوجب 
صيام ثلاثة يام مطلقة» سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة» مع المقيِّد في القراءة 
المشهورة لابن مسعود ذيه: «ثلاثة أيَام متتابعات)؛ إذ أوجب صيام ثلاثة ايام 
مقيّدة بالتتابع» فحمل فيها المطلق علل المقيّد؛ لاستحالة أن يكون لهذا الحادثة 
حکان؛ بأن يصوم متتابعاً أو غير متتابع. 

ب.اختلاف الحادثة: 

فلا يحمل المطلق عل اليد في المحكوم به في حادثتين. 

مثاله: المطلق في قوله تعالى في كقارة الظّهار: (فَتَحَرِيرٌ وَقيَ]0”؟ إذ أوجب في 
الكمّارة رقبة مطلقة مسلمة أو غير مسلمة» مع المقيّد في قوله تعالى في كمّارة القعل: 


2 ج‎ ê 
فت عو مم ير‎ 


فتحرير رفبة مؤمتة؛ إذ أوجب في الكفارة رقبة مقيدة بأن تكون مسلمة» فلا 


5 5 0-0 5 3 عرس e‏ ع 
(۱) في مصنف عبد الرّزاق ۸: ٠١‏ 0. وعن أبي العالية عن أي بن كعب 45ه: «أنه كان يقرأها: 
فمن إريجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات» في المستدرك 7: ٠7‏ : وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد وإريخرجاه. والموطأ ٠0:١‏ ومصنف ابن أبي شيبة :8 وغيرها. 


(۲) القصص:”. 
( النساء: 97. 


لالأسكاة الور ضلا ابا حت تت تت 17171 
عمل ا ع ا غدل اق ارا ار بطق رق ايمل فق 
كقارة القتل برقبة مقيدة بالإيان. 

۱ .ني سبب الحكم «علته» وله صورتان: 

أ.اتحاد الحادثة: 

فلا تحمل فيها المطلق على اليد في سبب الحكم في حادثة واحدة: 

مثاله: في المطلق قوله وَل: ١أَدُوا‏ صاعاً من قمح بين اثنين أو صاعاً من تمرء 
أو صاعاً من شعير» عن كل حر وعبد» صغير أو كبير»”'؟ إذ بين أل سبب الفطرة 
كونه عبداً مطلقاًء مسل أو غير مسلم» مع الُْقِيّد: وهو قول ابن عمر #ه: «فَرَصَ 
رشو ل الله كلا وكا الفط رمو رمضات ضياع مو كر أضافابى كع قا العين 
Ey‏ والأنشن» والصغير والكبير من المسلمين»؟ إذ بين ا 
الفطرة كونه العبد مسلاً» فلا يحمل فيها المطلق علل المقيد» بل يعمل في المطلق على 
إطلاقه» فيجب أن يخرج صدقة الفطر عن عبده المسلم وغير المسلم» ويعمل في 
المقيّد بتقييده» فيخرج عن عبده المسلم» فيكون نتيجة الحديثين أنه يخرج عن العبد 
المسلم والكافر. 

وهذا يعد من السّبب للفطرة لكونه بهذه الأوصافء فيترتب نتيجة هذه 
العلّة للمسألة الحكم اء وهو وجوب الإخراج لصدقة الفطر عنهم؛ إذ أنَّ سبب 


0 ف معد لعن :6+ موسق دار 4127 ومضلف د الرّزاق 2012 
وفيها 
(۲) في صحيح البخاري 57 ٥‏ وصحیح مسلم 7: 1۷۷ »والموطاً ۲۸۳:۱ وغيرها. 


5 ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
الفطرة عند الحنفية هو رأسٌ يمونه: أي يجب نفقته عليه» ويلي عليه ولاية كاملة: 
أي ينفذ قوله عليه رضي أم إر يرض» فالعبد نفقته عن سيده وينفذ قول السّيد 
ل ول لصحن فف وا غدل رالو ا 
EEE‏ 

ب.اختلاف الحادثة: 


فلا تحمل الطلتق عل اليد في سبب الحكم في اختلاف الحادثة» مثاله: في 
المطلق في قوله تعالى: 02 وَالمسارقَة فاقوا عي [المائدة:۳۸] ؛ إذ اليد 
مطلقة فلم يبن مقدار القطع فيهاء مع المقيد في قوله تعالى: إفاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إل المرافق)؛ إذ بن أن المّسل في الوضوء إلى المرافق» فلا تحمل الُطلق 
عل اليد فيلزم منها القطع إلى المرافق» بل يعمل بكلّ واحدة منها على حدق 
لكن ثبت في الأحاديث المشهورة أنَّ النبي يك قطع من الزّندا'» فيكون التقبيد جاء 
من تلك الأحاديث؛ لكونها في حادثة واحدة في المحكوم به؛ لاستحالة اجتماع 
حكن سالة وة 

وَإنَّا لا تحمل الُطلق عل اليد في غير الصّورة الأول التي سبقت؛ لإمكان 
العمل بالدَّلِيلِينَ في المطلق غلك إطلاقه» وف المقيّد عن تقييده» وكل ما لمكن إعال 


)١(‏ وهذا فعل النبيّ :أنه قَطَعَ يد السارق من المفصل» في السنن الصغير ۲١٤:۷‏ »وسنن 
البيهقي الكبير۸: 2717١‏ ولأبي الشيخ في كتاب الحدود عن ابن عمر #ه: «إنَّ النبيّ و وأبا 
بكر وعمر د كانوا يقطعون السَّارقَ مِنَّ المفصل». كما في تلخيص ال حبير٤:‏ “/ا» وعمدة 
الرّعاية .571١١:5‏ 


لاساد اللذكتون صلاخ بواجا تت 1 71 ١‏ 
الدليلين وَجَبَ بالعمل بهماء وهو أو من إهمال أحدهما. 

الثاً: القران في النظم يُوجبٌ القرانفي الحكم:. 

فمعنى القران في النظم: أي الجمع بين كلامين بحرفٍ العطف» نحو قوله 
تعاك: (وَأَقِيميوا الصَّلاةً وَآنُوا الزَّكَاةَ)» فإنّه لا يوجب القران ني الحكم: أي لا 
يلزم منه الاتفاق في الحكم بين المقترنين. 

واستدل بعضّهه" بان الرّكاةً لا تجب عل الصّغير؛ لأنَّ الصّلاة لا تجب علل 
الصَّغْير؛ لاقترانهه) معا في قوله تعالكى: ل وَأَقِبمُوا الصو وآتوا اكا [الدور:ه]؛ لان 
العطفَ موجبٌ الاشتراك» وهما جملتان كاملتان عطقت إحداهما ع إن الأخرئ 
بالواوء فيقتضي التسوية بينهها في الحكم. 

وعند الحنفية: لا تجب الرّكاة علن الصَّبِىٌّ لكن لا لأجل العطف الوارد في 
الآية؛ لأنَّم إر يعتبروا أن الاقترانَ في النظم موجبٌ الاقتران في الحكم» بل لأا 
عبادةٌ وهى واجبة عل المكلّفين» والصَّغْيدُ ليس مكدّفاً بالعبادات» فلا تجب عليه. 

والعطف في الجملة على الجملة لا يوجب الشّركة؛ لأنَّ الشركة إا وجبت 
في الجملة النّاقصة لافتقارها إلى ما تج به وهو الخبر» مثال: هند وزينب طالقء فإنَّ 
هندا كانت محتاجة إل اد :وهو طالق: قحلت الشركة كنا فى قوله تحاك؛ 

ر رو 


امد رشول الله والذون مهه ادا غا الان © فان جل اة رسجو ل الله 


24 


0 ا ا 
(۲) الفتح:۲۹. 


٤‏ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
مفتقرة إل الخبر: «أشداء علل الكفار»» فاشتركت مع جملة «والذين معه) في هذا 
الخبر وحكمه. 

فإذا مت الجملة بنفسها فلا تجب الشّركة كالتعليق في قوله: إن دخلت الدّار 
فآنت طالق وغبدى حرء فان الجملة الأخيرة وإن كانت اة إيقاعا لكنها ناقصة 
تعلقأ فصارت مشتركة معها في التعليق» بخلاف قوله: إن دخلت الدار فأنت 
طالق وزينب طالق» فإنّهِ لا يعلق طلاق زينب؛ إذ لو كان غرضه التّعليق لقال: 
وزينب بدون ذكر الخير؛ لأنَّ حبر كلتا الجملتين واحدٌء فإذا أعاده علم أن غرضّه 


3 


e اأ‎ 


(۱) ينظر: نور الأنوار١‏ : 780-17/85. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ا 


المبحث الثالكث 
حروف المعاني 


حر وف اللحر 


أسماء الظروف 


حروف الشرط 


و 


5 
0 


155 ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

المطلب الأول: حروف العطف: 

ا 

فهي لمطلق الجمع؛ فلا يستفاد منها أنَّ القارنة في النظم توجب المقارنة نة في 
الحكم - كما سبق ولا تفيد الترتيب بين المعطوفات» فلم يجب الترتيب بين 
أركان الوضوء: اغ ُجوهَكْ كم إلى المرافق)[الاند ة٠‏ ] ]؛ لعدم إفادة الواو 

وقد تستعار الواو للحال» وهذا يناسب معنئ الواو؛ لأنَّ الإطلاقّ بحتمله 
قال الله تعالى: 0 اذ حَاؤُوَهًا 5 واه [الزمر: 77] أي إذا جاءوها 
وأبوابها مفتوحة'". 

انا الفاء: 

فهي للتعقيب» فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه لزمان وإن لطف - أي 

قل ذلك الرّمان بحيث لا يدرك ؛ إذ لو لر يكن الرّمان فاصلاً أصلاً كان مقارناً 

تستعمل فيه كلمة: «مع», فإذا قال: إن لت هذه الذارفيذة اذاو فاتك لن 
فالشّرط أن تدخل الثّانية بعد الأول بلا تراخ» فإن دلت الثائية بعد الأولك بتراخ 
لا تطلق» لأنه يوج الشرط: 

وتستعمل الفاء في أحكام العلل على سبيل الحقيقة؛ لأنَّ الفاء للتعقيب» 
والأحكام تعقبٌُ العلل» وتترتب عليها بالدّاتء وإن كانت مقارنةً ها بالزّمان 


)١(‏ ينظر: أصول البزدوي ١77:7‏ مع الكشف. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب الآ 
فإذا قال بحت منك هذه السبارة بكذاء وقال الآخر: فهى:ضدقة» يكون قرولا 
للبيع - أي قبلت فتصدقت ؛ لأنّه رتب الصّدقة على الإيجاب, ولا يترئّب عليه 


+» 


إلا بعد ثبوت القبول بطريق الاقتضاء. 

وتستعار الفاء لمعنى الواو في قوله: له علي درهم فدرهم حتى لزمه درهمان» 
وهذا معنى مجازي للفاء؛ إذ التعقيب إِنَّا يكون في الأعراض دون الأعيانء 
والدرهم عينْ لا يتصوّر فيه التعقيب إلا بسبب الوجوب في الذمةء والحال أنه إر 
يباشر سبباً آخر بعد التَكلّم بالدرهم الأؤل حت يكون وجوب هذا عقيب 
الأوّلء فلا يد أن يكون بمعنى الواوء فيلزمه درهمان”". 

ثالثاً: ثُم: 

وهي للترتيب مع التّراخي بمنزلة ما لو سكت ثُمّ استأنف. فإذا قال: أنت 
طالق ثم طالق» فكأنّه سكت عل قوله: أنت طالق وبعد ذلك قال: ثم طالق» 
وهذا هو الكامل في التراحي: أي في التَكلّم والحكم جميعاً. 

فلو قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق, ثم طالق» ثم طالق إن دخلت 
الذّا فيقع الطّلاق الأول ويلغو الثاني والّالث؛ لأنَّ لاحي نا كان في تكلم 
فكأنّه قال: أنت طالق وسكت عل هذا القدرء فوقع هذا الطَّلاق وإريبق محلاً لم 
بعده؛ لأنّا غير موطوءة فيلغو. 


(0)اينظرة ورا انوا 


0-0-0-6 .. .ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

رابعا: بل: 

وهي لإثبات ما بعد «بل» والإعراض عتا قبل «بل» على سبيل تدارك 
الغلط بمعنى آنا غلطنا في تكلّم ما قبل بل؛ إذ لر يكن مقصوداً لناء وإِنَّا المقصود 
ما بعده» فإذا قلت: جاءنی 09 بل عمروٰ كان عام د المقصود إثبات المجىء 
لعمرو لا لزيد. 

فلو قال رجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق واحدة بل ثنتين يقع ثلاثا؛ 
لأنّه أراد أن يضرب عن الواحدة إل الاثنتين» فالقياس يقتضي أن لا يقع الأوّل بل 
الآخرء ولكن ًا إر يصح الإعراض عن الطلاق فيعمل الأوّل والآخر معاً فيقع 
النَّاث؛ لأنَّ الإعراض عا قبله إلا يصح إذا كان ما قبله صالحاً للإعراض» كما في 
الأخبارء أا في الإنشاءات» فلا يُمكن ذلك» فيقع الأول والثاني جميعاً. 

خامساً: لكن: 

وهي للاستدراك بعد النفي: أي دفع توهم ناشئ من الكلام الك 
فاستدركت بقولك: لکن عمرو. 
جملة على جملة يقع بعد النّفي والإثبات. 

ويصمحٌ العطف عند اتساق الكلام وإلا فهو مستأنف. ونعني بالاتساق: أن 
يكون «لكن» موصولاً بالكلام السّابق» ولا يكون نفي فعل وإثباته بعينه» بل 
يكون التفى واا إل شىء» والإثبات اله شىء آخر» وإن فقد أحد الشرطين 


لاساد اللذكتون شلاح أب الجا تت 8 ,171 
فحينئذٍ يكون الكلام مستأنفاً مبتدأ لا معطوفاً كقوله: حضر محمد لکن عل قوي» 
فيكون مستأنفاً؛ لعدم الاتساق» ولا يوجد فيه نفي لشيءٍ وإثبات لآخر. 

تاقينا أ 

وهو لأحد المذكورين كا في قول الرّوج لزوجته: هذه طالق أو هذه» فمعناه 
كقول الرّوج: إحداهما طالق. 

يعني أنَّ قولّه: هذه طالق أو هذه إِنشاءٌ من حيث الشّرع؛ لأنَّ الشّرَعَ وضعه 
لإيجادٍ الطّلاق بهذا اللفظ ولكنّه يحتمل أن يكون إخباراً عن طلاق سابق على 
هذا الكلام؛ لأجل كونه خبراً من حيث اللغة» ولما كان ذا جهتين فأوجب 
التخيير: أي تخيير المتكلّم من حيث كونه إنشاءً بعد ذلك؛ بأن يوقع الطّلاق في 
التيع تابن وان" أن عد كان مادا وهل ان أن كو هد Sa‏ يان 
لكر المجهول الصادر عنهنء عت كرنه خر 

وتتعار ىا للعموم فتصير بمعنى «واو) العطف لا عينهاء يعني كم أنَّ 
الوا كر عل إثبات الحكم للمعطوف والمعطوف عليه كليهماء فكذلك: أو؛ 
فتكون بمعنئ الواو» لكن الواو تدل عل الاجتماع والشّمول» و«أو» تدلّ على 
انفرادٍ كل منهما عن الآخرء فلا تكون عينها. 

ومثاله: قوله: والله لا أكلم فلاناً أو فلانا حتى إذا كلّم أحدّهما يحنث» ولو 
كلّمهها لم يحنث إلا مره لأنّها ر تكن عين الواو» فلو كلَّمهما جميعاًلر يحنث إلا مرف 
ور يجب عليه إلا كمّارة يمين واحدة؛ إذ هتك حرمة اسم الله تعالى إريوجد إلا مره 
وا و كانه بعك لواو لفان ضر له" ال فصعت الكدارة ل وا 
منهم| علل حدة. 


116 ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

سابعاً: حتى: 

وهى نلغانةة لذن لأسا ننه قن الغلية كا #الايان كول ما عله جر 
ما قبلها كا في المثال: أكلت السّمكة حتين رأسّها. 

و نجىء للعطف». فيتبع ما بعدها لمأ قبلها في الإعراب» وشرطها أن يكون 
المعطوف جزءاً من المعطوف عليه» فيكون المعطوف إما أفضل أو أخس » مثل 
قولك: مات النّاس حتى الأنبياء وَقَدِمَ الحجاج حتى المشاة» ولا يجوز جاء 
الرّجال حتئ هندء ويشترط أن يكون حكم ما قبلها ما ينقضي شيئاً فشيئاً إل 
الأعلل أو الأدنى. 

وتدخل على الأفعال يأن تجعلَ غاي ويحتمل صدر الكلام الامتداد» وأن 
يصلح الآخر دلالة على الانتهاء: كقوله: سرت حتى أدخلهاء فالسير يحتمل 
الامتداد إلى مذة مديدة ول يصلح للانتهاء إليه. 

وإن صلح الأول أن يكون عدا لان تكون بمعنى «کی»» مثل: أسلمت 

3 ىا اع ف 93 
حتيل أدخل الجنة: أي كى أدخل الجنة. 

وإن تكن للغاية أو السّببية فتدل على العطف المجردء فتكون دالةَ على 
التعقيب كالفاء» كقوله: إن إر آتك حتئ أتغدئ عندك فزوجتي طالق» لعدم 
استقامة المجازء فان التغدية في هذا الخال فعل المتكدّم كالإتيان» والإنسانُ لا 
تجازي نفسّه في العادة. 


7٠١٠١ :١راونألا ونور‎ »87-١/75 ينظر: الموجز وحاشيته ص‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح بوا جاج لس _ لا١‏ 

المطلب الثاني: حروف الحر: 

أوّلاً: حرف «الباء»: 

وهي للإلصاق» فتدخل علل الوسائلء كا في مسح الرّأسء قال تعالى: 
[وامسحوا برؤوسكم): أي امسحوا روؤسكم ملصقين فيها أيديكم» فوجب 
مقدار اليدء وهو الربع. 

وتصحب الباء الأثمان» فلو قال المشتري: اشتريتٌ منك الدفتر بكيلو سكر» 
كان الشّكر هو الثَّمنْء فيجوز استبداله بغيره» بحيث يتفقان أن يدفع رزاً مثلاً 
بدل الشّكرء وجاز التأجيل في الشّكر؛ لأنّه ثمنٌّء بخلاف الدفتر فلا يجوز 
الاستبدال والتأجيل فيه؛ لأنّه مبية*". 

ثانياً: حرف «على): 

وهي للاستعلاء» ويراد به الوجوب «الإلزام» نحو: له علي آلف. إلا أن 
يقصد به الوديعة نحو: له علي ألف وديعة» فيكون وديعة لا ديناً. 

وتستعمل للشّرط: أي ما بعدها شرط لما قبلهاء مثل قوله تعال: اك 
على أن لا 00 الله ا اسه ؟]: أي بشرط عدم الإشراك بالله تعالك. 

ويستعار في المعاوضات المحضة - الخالية عن معنى الإسقاط» مثل: البيع 
والإجارة ‏ بمعنى الباء» فإذا استعملت «علل» في المعاوضات المحضة كانت 
بمعنيل الباء بلا خلاف» مغل قولك: بعت هذا علن ألف» كان المعنين بألف. 


( بطر ورا انوا 


؟/ا 1‏ ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

أتا غير المحضة - وهي التي فيها معنى الإسقاطء مثل: الطّلاق علل مال» 
والخلعم ‏ فهي للشّرط في الطّلاق عند أي حنيفة خ#» وعند الصّاحبِين: 
للمعاوضة» فلو قالت: طلقني ثلاثاً عن ألفٍ. ها وا كفت ا 
ا اخ وين فلك لانن ا عل هال معنا ةن تانب 
المرأة» وعند أبي حنيفة 5: لا يجب ثلث الألف؛ لأنَّ الطّلاق يحتمل التّعليق 
بالشّرطء فيُحمل عل الشّرط". 

ثالثاً: حرف «في): 


وهي للظرفيّة» بأن يشتمل المجرور علل ما قبلها اشتمالاً مكانياً أو زمانياًء 
وقد تكون الظرفية حقيقة مثل قولهم: محمد في الأردن» وقد تكون مجازية مثل: 
خالد في نعمة الله تعالى: أي أنَّ التُعمةَ حيطة به إحاطة الغلّرف بالمظروف. 


24 و 
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وتكوة فاه مقر ص افق ها اهر كرك م يدن ت 
شهراء والفرق بينها: آنه في حالة الإضبار يقتضى الاستيعاب للكل» أما في حالة 
الإظهار فلا يقتضي الاستيعاب. 

وتستعار للمقارنة إذا م تصلح للظرفيةء بأن كان دخوها علن الأفعال» مثل: 
أت طالق في دخولك الدّار: أي لحظة دخولك الدّار يقع الطّلاق'". 


(۱) ينظر: الو جیز وحاشيته ص ۸۳. 
(0) ينظر: الوجيز وحاشيته ص ٦-۸٥‏ ۸. 


لاسا ال رر شيلفت او اا ا 

رابعاً: حرف «من»: 

وهي للتّبعيض, هذا أصل وضعهاء وباقي المعاني مجارٌ فيهاء مثل: أخذت 
من الدّراهم: أي أخذت بعضهم. 

وتكون للبيان» كا في قوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان]» وخاتم 

وتكون زائدة» مثل: ما جاءني من أحد. فلو حذفت وقيل: ما جاءني اع 
لا يتخيّر المعنى» فعلم آنا زائدة". 

خامساً: حرف (إلى): 

وهي لانتهاء الغاية» بالدّلالة عإن أن ما بعدها نهايةٌ حكم ما قبلهاء مشل قوله 
تعال: (ثم أقوا الصيام إلى الليل)» فإلّه يد على انتهاء امتداد الصّوم إلى الغاية 
الرمانية وهي ا 

2 2 

المطلب الثالث: أسماء الظروف: 

أولاً: المع): 

وهي للمقارنة» فيقع اثنتان إن قال لغير المدخول بها: أنتِ طالقٌ واحدةً مع 


واحدة؛ لوقوعهها فى وقت واحد بسبب المقارنة”". 


(۱) ينظر: الوجيز وحاشيته ص 5 7. 
() ينظر: الوجيز وحاشيته ص 5 7. 
(0) ينظر: الوجيز مع حاشيته ص85. 


:اا .. . .ب مسارالوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
ثانيا: «قبل»): 
وهي للتَّقدُم في الرّمان على الرّمان التي أضيفت له. فيقع واحدةً في قوله 
لغير المدخول بما: أنت طالقٌ واحدة قبل واحدقه ويقع نتان في قوله: نت طالق 
والحدة فاو احا لأن الطلفق المذكور أوَّلاً واقعٌ في الحال» والذي وُصف بأنَّه 
قبل هذا الطّلاق الواقع في الحال يقع أيضاً في الحال'". 


3 


ثالثاً: (بعد): 
e‏ 3 و 
وهي للتاخر الزماني عن زمان ما أضيفت إليه. فلو قال لغير المدخول ع 
أنت طالقٌ واحدة بعد واحدة» فَإئََّا تطلق طلقتان» وذلك كما قلنا في قوله: واحدة 
قبلها واحدة. 
رعو 
ولوقال: واحدة بعدها واحدة» طلقت واا کا في واحدة قبل واحدة. 


رابعاً: «عند): 


وهي للحضرة: فقوله: لفلان عندي ألف درهم» إقرارٌ بالوديعة لا بالدين؛ 
لان الحضرة تدلّ على الحفظ ف وماس ورم 
الاستحفاظ, ولا فذن ع الو ا د نعي و لكو وام رح بکونہا 
ديناء فإِهَا تحمل علك الدّين”. 


(۱) ينظر: الوجيز مع حاشيته ص85. 
(0) ينظر: الوجيز مع حاشيته ص817. 
(0) ينظر: الوجيز مع حاشيته ص ۸۷. 


للأستاذ الدكتور م ارج س ر 

المطلب الرّابع: خو 

أوّلاً: حرف «إن»: 

وهي في الأصل للشرط؛ لاختصاصه بهاء فتدخل في أمر عبن خطر الوجود: 
أي مدخوها» وهو الشّرط يكن مدوم غا خطر الوجود: أي مترددِ بين أن 
يكون وأن لا يكون. 

وقد تفرّع علد هذا: أنه لو قال قائل لامرأته: إن إر أطلقك فأنت طالق» 
فا حکم له إن لر يطلقها لا يقع الطّلاق إلا حو ار 
علق وقوع الطّلاق بعدم تطليقه إِياهاء وهذا لا يت يتحقق إلا عند الموت» فيقع 
الطّلاق في آخر جزءٍ من الحياة:". 

ثانياً: حرف (إذا): 

وهي عند الكوفيين: للظرفٍ وللشرط: أي لاظرفٍ المجرد عن الشرط 
فتفيد زمان حصول ما بعدهاء فلا تجزم الفعل» ويكون استعاله فيا هو قطعي 
الوتجوفه وللشرظ المجرد عن العترفه» فإذا استعملت فق الشرط ريق فيه معن 
الوقت» وصارت بمعنى (إن2» وإليه ذهب أبو حنيفة. 

وعند البصريين: حقيقة في الظّرف» وقد تجيء للشَّرط بلا سقوط معنى 
الف ك«متى»» وإليه ذهب الصّاحبان ا ودخوله في أمر كائن أو منتظر لا 


(۱) ينظر: الوجيز مع حاشيته ص ۸۷. 


5 ججح سج جح جح اودارا رسول a‏ فرحا اليه 
غالةة أي ع ال لل إا الس كرت 4 
[الكوير:١]»‏ فهي تقلب الماضى إلى المستقبل؛ لأا حقيقة في الاستقبال”". 

ثالثاً: حرف «١كيف):‏ 


وهي للسّؤال عن الحال» وتُستعمل مجازاً بمعنى الحال إذا تعذّر لها على 
الاستفهام» كقول الرّجل لزوجته: أنت طالق كيف شئت: أي علل الحال التي 
تشائيها من الرّجعة أو البينونة الصّغرئ أو الكبرئى» فكيف هنا إر تستعمل في 
حقيقتها؛ لتعذر الاستفهام'". 


(۱) ينظر: الوجيز وحاشيته ص۸۸. 
(0) ينظر: الوجيز وحاشيته ص ٩۹-۸۸‏ ۸. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۷ 


المبحث الرابع 
البيان 

والحجج من الكتاب والسنة بأقسامه) تحتمل البيان بإظهار المراد منها. 

ويكون البيان على النحو الآتي: 

:ريرقتلا.١‎ 

وهو تأكيدٌ الكلام با يَقَطّعٌ احتمال ما يلي: 

أ.المجاز: كقوله تعالى: (وَّلا طائر يَطِيد بجحي إلا سم فبجناحيه قطع 
الاحتمال أن يراد المسرع ونحوه, ومثله قوله لا: أنت طالق» وقال: عنيت المعنئ 
الشّرعى. 
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ب.الخصوص: كقوله تعال: (فَسَجَدَ الَلانكة كلهم امون“ ف(كُلّهُم) 
قطع احتمال البعض. 


ويصحٌ موصولاً ومفصولاً. 


)١(‏ الأنعام: من الآية۳۸. 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
؟.للتّفسير: 
وهو بیان ما فيه خفاء نما يلي: 
أ الْجْمَل: كقوله تعال: و الل وتوا اكائ [البقرة:*4]» فالصَّلاةٌ 
والرّكاةٌ خم طقة البيان بالسّنة: 


و ار و رت 2 «0f‏ 


ب.المشترك: نحو قوله تعاك: (والمطلقات يريصن بأنفسهن اة َروءٍ 
ل ل ريق الط وا لبان ر له شن الات فا 
وعدتها حيضتان»”. 

وهذا القسم يصح موصولاً ومفصولاً. 

“. للتغيير: 

وهو إخراج الكلام عم| كان عليه با يلي: 

أ.التعليق بالشرط: كأنتٍ طالق إِنَّ دخلت الدّار؛ 
يميتاًني الشّرط. 

ب.الاستثناء: كلّهُ عل ألنفٌ إلامئة؛ لأنّه أبطل الكلام في حَقٌّ المئة في 
الاستثناء. 


وذ 


أنه أبطل الإيقاع وَصَيَره 


)١(‏ البقرة:۲۲۸. 

(0) في سنن آي داود :١‏ 734 وستن الترمذي ۰٤۸1:۳‏ وسئن ابن ماجه 1۷۱:١‏ 
والمستدرك ؟: 777., وصححه» والمعجم الأوسط 77:17, وسئن سعيد بن منصور ١‏ : 
۳ "اء وغيرها. 


لاساد ال تور يلات او اا ل 
ولک ميان عارامرة غيم 2 1 ا عل لز ول EEE‏ 5 
لف. 


اج 


ويصح موصولاً فقط بالإجماع, إلآما يروئ عن ابن عباس طك. 
الح الثنيا. 


وإذا : تعقب الاستثناء جملامتعاطفة صرف إل الأخيرة؛ لظهور ذلك 
وتأبيده في قوله ا «والذين رون المُحْصتاتِ رة شهداء دوخ 
حلم ولا يلوا 3 شَهادةٌ 2 َك هم الاستون. إلا لذبن تانوا من تعد ذلك 
وأصلحوا 4 الآية الأخيرة اسمية: إوَأُولَئِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ)» فلا تعلق ها 
بالحكام ولا با حدء وما قبلها فعلية إنشائية خوطب بها الحكام للحد إلى غير ذلك 
مالاكر,ق المطولات: 

وتخصيص العام ابتداء مثل هذا النّوع» يصح موصولاً فقط. حت عرّف 
بأنّه: قصر العام علل بعض أفراده بالمستقل المتصل حقيقة أو حك) للجهل 
بالتاريخ. 


٤‏ .للضرورة: 


وهو نوع بيان يقع با لم يوضع للبيان بالنطق» وهو البيان بالسكوت» وهو 


(۱) النور: 5 


#السسخحخسسحخح حب حت عار ور لعا اجر التي مدي 

أ.قسم يكون في حكم المنطوق: كقوله تعالى اي التُْت)5 
صدر الكلام أوجب الشركة المطلقة» من جهة أن ا يرات ادك 0 
اا تف ل ا فقيس ]له ا وار اا لكنوة الا تو 


1 


الباقي ضرورة. 

س.يثبت بدلالة حال المتكلّم: كسكوت صاحب الشرع عند أمر يُعاينه: 
كرؤية النَبيّ 2 لمضاربات الصّحابة #: وشركاتهم وما يبيعون في السّوم وإر ينكر 
عليهم» فعُلم أله مُباح» فسكوثه أقيم مقام الأمر بالإباحة. 

ج.يثبت ضرورة دفع الغرور عن النّاس: كسكوت الأب حين رأئ ابنه 
الصغير يبيع ويشتري» فيجعل إذناً 2 التجارة؛ دفعاً للغرور عَمَّن يُعامل الصغير. 

يثبت ضرورة دفع اراح ات 

ودرهم» e‏ المئة من ج: جنس المعطوف. 

ه.للتبديل: 


1 


$ RA 


وهو ال 0 قال الله تعالل: وَإِذَا بَدَلْمَا مَکَانَ آي . 
E . 5‏ 0 4 2 ۶ 3 9 َ 1 1 
وهو اصطلاحا: أن يدل على خلافٍ حكم شرعي دليل شرعي متراخ» وهذا 
في حت البشّر. 


END 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع  _‏ ل آلآ 

وجل في حَقٌّ الشّارع بياناً لانتهاء مدّة الحكم المطلق عن تأبِيدٍ أو تأقيت 
المعلوم عند الله تعالى آنه ينتهي في وقتٍ كذا. 

وشَرْط جواز التّسخ: التَمَكّنُ من عقدٍ القلب عندناء يعني لا بد بعد 
وصول الأمر إلى المكلّبِ من زمانا قليل يَتَمَكَّن فيه من اعتقاد ذلك الأمر حتى 
يقبّل التسخ بعد ولا يشرط هه صل زنان مك فسن جنك الأمرء 
خلافاً للمعتزلة» فإنَّ عندهم لا بُدَ من زمان التّمكن من الفعل حتى يقبل النُسخ. 

ولك عق الوخرة وان فی 

والقياسٌ لا يصلح ناسخاً للكتاب والسّنة؛ لأنَّ الصّحابة 4 أجمَعواعلن 
ترك الرّأي بالكتاب والسََة؛ ولأنَّ الرّأيّ لا جال له في معرفة انتهاء وقتٍ الحكم. 

والإجماءأ لا يصلح ناسخاً عند الجمهورء خلافاً لبعض المشايخ؛ لأنَّ 
الإجماع بعد عهد الرّسول كَليِ؛ إذ لا إجماع دون رأيه وهو منفرد» ولا نسخ بعده. 

وأقسام التاسخ: 

الكتابه الكثاية :و الشف السعةة والكفاتب «التعنة» والشةبالكمابية 
فيجوز نسح كلّ من الكتاب والسَّة بالآخر نص عليه؛ لأنَّ موضع الخلاف. 

مثال نسخ السّنة بالكتاب: التّوجّه إلى بيت المقدس فعَلّه 4# سبعة عشر- 
شَهراً بالمدينة» ثم نسح بقوله تعاك: فول وَجهَكَ شَطْرَ الْمسَجِدٍ | ترَام)”. 

ومثال نسخ الكتاب بالسّنة: ما روت عائشة رضي الله عنها إن التي ول 


.١5 5 البقرة:‎ )١( 


75 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
ميان ا تال انلع لشم الا ماوعا الاش درل ا ل حل لتك 
السا ا 

وأقسام المنسوخ: 

١.نسخ‏ الحكم والتلاوة جميعاً فعن عائشة رضي الله عنها أا قالت: «كان 
فيها أنزل من القرآن عشر-رضعات معلومات يحرمن؛ ثم نسخن بخمس 
معلومات» فتوني رسول الله #5 وهن فيما يقرأ من القرآن). 

١.نسخ‏ التلاوة مع بقاء الحكم» فعن زر 5 قال: قال لي أي بن كعب طلك: 
ا قل ةا قث و 
فقال: قطء لقد رأيتها وإَِّما لتعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها الشيخ والشَّيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عليم حكيم)*. 

“.نسح الحكم وبقاءٌ التلاوة: كآيات المسالمة. 


؛.نسخ وصني الحكم مع بقاء أصله؛ بأن ينسخ عمومه وإطلاقه ويبقى 
أصله. كالزيادة علل النّصّ؛ لأن الزيادة تدفع إجزاء الأصل: كزيادة مسح الخفين 
على عسل الرّجلين. 


)١(‏ قلت عائشة رضي الله عنها: «ما مات رسول الله يخ حتئ أحل له النساء» في سنن 
الترمذي ٠٠١٠:١‏ »وحسنه» وسنن النسائي 7:7 5» ومسند أحمد ١:5‏ 4» وغيرها. 

(۲) الأحزاب:07. 

(۳) في صحيح مسلم ١ ۰۷٥:۲‏ وسنن أي داود574:1 وغيرها, 

(5) في مسند أحمد ٠١۲:۵‏ وسنن‌الدارمي ۲: ٤‏ وصحيح ابن حبان ۲۷۳:۱۰. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ٣‏ 


المراد به الأحكام الفرعيّة التي شرعت عل الأمم السّابقة ونزلت علل 
أنبيائهم من عبادة وغيرهاء بدأ بسيدنا آدم لتلا وانتهاءً بسيدنا عيسئ اللثااء وهي 
تنقسم إل قسمين: 

و 

١‏ .إن لم يصل إلينا أو وصل على لسان واحدٍ من أفرادٍ تلك الأمم» فهذا 
النّوع لا يلزمنا اتفاقاً؛ لأمُّم متهمون بصحّة وروده بكتبهم؛ لثبوت تحريفهم 
بعضه عندناء قال تعالى: رفون الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِو) ''» ولا يقبل أيضاً بقول مَن 
أسلم منهم؛ لأنّه عرف ذلك بظاهر الكتاب أو بقول جماعتهم» ولا حجّة في ذلك؛ 
ا 
القبول أو الرّد: 

أ.إن ورد منسوخاً في شريعتناء أو على سبيل الإنكارء فإنّهِ لا يلزمنا العمل 
نولي اوها لها YO N EEE E O‏ 


6 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
تطهر إلا بقطعها مع موضعها من الوب وتحريم كل ذي ظفر وبعض شحوم 
البقر والغنم؛ قال تعالى: (وَعَلَ الَّذِينَ ادوا حَرَمْنَا كَل ِي ظفر وَمِنَ 2 
حَرَّمْنَا عَلَيْهِم شُحُومَهه]...1:" ثم قال: لِك جَرَماهْ َيه فَعْلِمَ أله لر یکن 
حراماً عليناء وكذا تحريم الغنائم عليهم؛ لقوله 44: وا 
لأحد e‏ 

ب.إن ورد إلينا وقد دل الدّليل على أننا كلقن هو وارمزة بالأعديه 
فهو شرعٌ لناء وملزمون به اتفاقا» مثل: وجوب الصّوم في قوله تعال: (يَا ينا 
لذبن آمنُوأ كب عَلَيْكُمُ الصَام کا كيب عَلَ الَذِبنَ من فلكم لَعَلَكُم نفو ن{ 
ومشروعية الأضحية التي هي ستة إبراهيم يم + لقول الصّحابة #ه للتبي ة: «يا 
رسول الله» ما هذه الأضاحي؟ فا أبيكم و 

ج.إن ن قَصّه القرآن أو السّئة و شروعه دان EEE‏ 
لزوم فعله عليناء ور يرد في شرعنا ما الف نه يلزمنا على أله شريعة رسولنا 46 
لا أله يلزمنا على آله شريعة مَن قبلنا من الأنبياء عليهم السلام» كما في سائر ما 
تِدَّدَ من شريعتنا يلزمنا عاك أله شريعة نبيّنا 4# لان الي 5 بُعتَ لحفظ ما أنزل 


4 


إليه من الله تعاى وتبليغه إلى الخلق» قال تعال: (مَ سفرك لا سی لاما اء 


.١57:ماعنألا‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم 717١ :١‏ وصحيح البخاري ۱٦۸:١‏ . 

. ١/87: البقرة‎ )( 

(5) في سنن ابن ماجه ۲: 55 »٠١‏ ومسند أحمد 58:5 1. والمستدرك 77:7 4» وصححه» 


والمعجم الكبير 4: ١417‏ » وشعب الإيان للبيهقي 2)2٥‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۸ 
اش وقال تعالى: (يَا أا الول بلع ما رل إِلَْكَ مِنْ رَبك وما بُعث 3# 
بحفظ شرائع من قبله من الأنبياء وتبليغ ذلك إك أُمَّته لاله لو بعث لذلك يصير 
كواحدٍ من دعاتهم وواحدٍ من علمائهم وخلفائهم دون أن يكون مبعوثاً ليكون 
رسول الله 4# إلى خلقه لتبليغ شريعته إليهم» فلا نكون ملزمين بشريعة الأنبياء 
الان مف رال شاك عر لفك الد هَدَى الله قَبهَدَاهُمُ اقْتِهَ '» وقال 
تعالى: نم أَوْحَيَْا إِلَيْكَ أن تبغ مله راهيم حَنيفاًوَمَا كان مِنَ اشر كن) :*. وقال 
تعال: (شَرَعَ کم مّنَ الین مَا وَصّى به نُوحا)“. 

وهذا أصلّ كبيرٌ يتفرّعٌ عليه كثيرٌ من الأحكام الفقهية» ومنها: 

- قال تعاك: [وَكَمَبْنا عَلَيْهمْ فيها أن امس بالتقس وَالْمَيْنَ بِالْعيْنِ وَالأنفَ 
بالأَنف وَالأَدْنَ بلأَدّنِ وَالسّنَ بالسّنَّ وَاجُرُوحَ قِصَاصٌّ) ”0 فالقرآن ذكر في هذه 
الآية وجوب القصاص بالأنفس والأطراف والأعضاء دون بيان لنسخها أو 
اا 

- قال تعالى في قصة ناقة صالح اكئة: (هَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يوم مَعْلوم) 


)١(‏ الأعلل: ٠٦‏ -لا. 

(؟) المائدة: من الآية1۷ . 
(۳) الأنعام:٠٠.‏ 
AND‏ 
)٥(‏ الشورئل:7١.‏ 

. )٥:ةدئاملا‎ )0( 

(۷) الشعراء: من الآيةه ١6‏ . 


O O DT TE‏ اله 
فلا قصها تعالى من غير إنكار» وجعل لناقة صالح الث شرب يوم ولقومه شرب 
يوم» صار شريعة لنبينا يل e E E‏ 
المهايأة:" -. 

- قال تعاك في حق قوم لوط اقك#: (إنَكُمْ لاون الرّجَالَ شَهْوَةَ مِنْ دُونِ 
التسَاء) "يدل عاك حرمة اللواطة علينا”. 


)١(‏ المهايأة: عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركة كأن يتهياً أحد الشريكين للانتفاع 
بالعين حين فرغ شريكه عن الانتفاع بها. ينظر: قمر الأقار ۹۸:۲. 

(؟) الأعراف: من الآية١81.‏ 

(۳) ينظر: ميزان الأصول ۲: 1٩۹1-1۸٩‏ والمنار ونور الأنوار وقمر الأقهار »٩٩۹- ٩۹۸:۲‏ 
والمدخل إلى الفقه وأصوله .۸٠*-۷۸‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب لاما 


ال التسوية ال فة 

تمد اة ار التريفة افدر الان هن ادر الكتريم الشاي 
فنتكلّم فيه عن تعريفها وأقسامها من حيث ورودهاء والرواة الذين يكون خبرّهم 
حجّة وشروط الرّاوي» وانقطاع الحديث عن رسول الله ل في المرَسَلء ونقصان 
في التاقل» ومعارضة للأقوئء والمواضع التي يكون فيها خبرٌ الواحد حجّة 
وأقسام الزن ت ادق ولات وا الذي يلحق الحديث» وحجّة 
لوحا ا دن ا 

الممحث التمهيدي: شمول مفهم الس لقص فات 
الصحابة د : 

السّنة لغةّ: الطريقة» ومنها الحديث في مجوس هجر: «سُنوا هم سُنَّةَ أهل 
الكتاب)53: أي اسلكوا بهم طريقهم» يعنى عاملوهم فتعاميلة هؤلاء ف إعطاء 


(1) في الموطأ 71/8١‏ ومسند الشّافعي ص4 +7١‏ ومسند البزّارَ ٤۲٤:۳‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة 5: 57١‏ »وسنن البيهقى الكبير /1: ١10/7‏ » وغيرها. 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
الأمان بأخذ الجزية منهم"» وني الحديث: «مَن سَنَّ في الإسلام سا ج أي 
مآن وضع طريقة حسنة أو سيئةً”*. 

واصطلاحاً للسنة معاني غديدة عن حسب موضوعهاء فمثلاً عند الفقهاء: 
هي ما واظب عليه التي يك مع الترك أحياناً بلا عذر*. 

وعند الأصوليين: قول التبي يك وفعله وتقريره وقول الصحابي 5 وفعله. 

وإدراج قول الصّحابي وفعله في تعريف الستة عليه عامّة كتب الحنفية» قال 
السرّخسي: اما سنه وول الله ككل اأص اة بعده»» وقال ابن نجيم: «قوله يل 
وفعله» وطريقة الصحابة د)”". 


ومّن لر يصرّح هاهنا بذكر الصحابة #د صرح به في مواضع آخری» کا فعله 
ابن امام" وملا خسرو مثلا في موضع آخر”*» وَنقل الاتفاق على اعتبار فعل 
الصحابة #: وأقوالهم من السّنة*. 


.77 4:١ .والمطلع‎ ٠١5:١ ينظر: المغرب ص77 والمصباح ص 47 ؟ءوأنيس الفقهاء‎ )١( 
.7١09/: ٤ملسم في صحيح‎ )۲( 

(۳) ينظر: الميزان ٠۲٠:۱‏ . 

(؟) ينظر: فتح الغفار ۲ .وال ميزان ۱0:1 . 

( 6 تنظ :حول الس سو 137:17 

(1) ينظر: فتح الغفار ۲: 10. 

(۷) من التحرير .١59-1١5/:7‏ 

(۸) في مرآة الأصول .١7١:7‏ 

(9) في تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار ص 5 /. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج لل ل بي 1/8 

ويشهد لذلك: عن العرباض بن سارية ذه: قال #: (مَن يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسُّئّة الخلفاء المهديين الرّاشدين» 
مسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم وُحدثات الأمور فان كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة»*", وعن حذيفة ه. قال يَيهِ: «اقتدوا باللذين من بعدي 
آي بكر و غم وعن ابن عمر 4 قال: امن كان مسقا فليسكن بمن قد مات 
ركلف ا و ا ر ا او ا و ا 
تكلا ؛ قوم احتارهم الله لصحبة نبيه 3 وعن علي :4ه قال: «جَلَدَ التي 4 


چ ير ب 


ارعن وَجلد أنو نكر أربعين» وعمر ثانين» و تة ). 


(۱) في سنن أبي داود ٨۱۰:۲‏ وسنن الترمذي 4:4 4» وصححه»وسنن‌ابن‌ ماجه 2١6 :١‏ 
ومسند أحمد ٠۲١: ٤‏ وسنن الدارمي 0۷:١‏ وصحيح ابن حبان ۱۷۸:١‏ والمعجم الكبير 
.Tto0:1۸‏ 

(۲) في سنن الترمذي ۰1۰٩:٩‏ وحسنه» وسنن ابن ماجه :١‏ ۰۳۷ ومسند أحمد 4: ۰۳۸۲ 
وغيرها. 

(۳) في حلية الأولياء ٠0:١‏ ”»ومثله مروي عن ابن مسعود #ه ىا في كشاف الاصطلاحات 
:”287 . 


(4) في صحيح مسلم ۱۱۳۱:۳ والموطأ “”: ١٠8»وسئن‏ أبي داود 078:7 وغيرها. 


9 سس سس سان الوضول إل علم أصول الفقه عند الححتفية 
ومن خلال تعريف ال حنفية للسّنة فتكون على عدّة صور: 


١.سنة‏ قولية: وهى الأحاديث التى قالها الى #5 فى ختلف الأغراذ 
فو يه. وهي . بي 5 في غراض 
والمناسبات» كقوله 4#¥: «إِنَّ) الأعمال بالنّيات)". 


۷ دا‎ TN : ١ في صحيح البخاري‎ )١( 


لاساد اللذكترن ضيفت أب اا ا 

٢ة‏ فعلية: وهي الأعمال التي قام بها الي ير علل سبيل ا وام 
يكن من خصائصه» مثل توضيح هيئة الصّلاة ومناسك الحجّ» حيث أمر بإتباع 
فعله فيها بقوله 5: اضرا كنا رازن ال وقول 4 «لتأخذوا 
مناسككم)””". 

سل تقريرية: بأن ير كلام اة فعلاً أو قولاً فلم يُنكر النَبِيّ كل 
وسکت» فهذا تقرير منه يِه لکن يشترط أن لا يكون سهواًء ولا طبعاء ولا 
خاصة» مثل: إقراره يلد لمعاذ ذه طريقة القضاء والاستدلال©. 

4 .سْنَّة الصّحابة و#: بأن إر يواظب عليها رسول الله يه بل واظب عليها 
الصّحابة #دء وهذا ما يندب إلى تحصيله ويلام علل ترکه» ولكنّه دون ما واظب 
عليه رسول الله يِه فن سن الي ك أقوئ من سن الصّحابة » وأقوال 
الصّحابة #: حجّة فيكون أفعالهم سنةء ىا في التّراويح في رمضان". 


.777:١ في صحيح البخاري‎ )١( 

(0) في صحيح مسلم157:7. 

(۳) ينظر : أصول الفقه للمبتدئين ص ١١١‏ »وأصول الفقه للزحيلي ١‏ : 0 
)٤(‏ ينظر: منافع الدقاتق ص .1541١‏ 

(4) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص ١5١٠‏ وأصول الفقه للزحيلي 45٠ :١‏ . 
0) ينظر: كشف الأسرارللبخاري .۳٠۰۹:۲‏ 


5 ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

حجية قول الصّحابي: 

وهذا يوصلنا إلى حجية قول الصحابي 5ه عند الحنفية» حيث اتسع مفهوم 
السّنَةِ عند السّادة الحنفية بحيث يشمل أَقوال الصحابة #د وأفعاهم, واا هنا 
الأمر أثرٌ ظاهرٌ في مسألة حجيّة قول الصَّحاب ذه التي بني عليها من المسائل ما 
لا يعد ولا يحْصَْء فقد خالفهم بعض الفقهاء في عدم اعتباره حجّة؛ وبالتالي لا 
يشمل مفهوم السنة تصرفات الصّحابة عندهم. 

قال ا (ذكر ديعا الشّافعيٌ أن الح لطا فسن اهنا 
تنصرف إلى سنة الرُسول #5 وله عل مذهبه صحيحٌ؛ لأنّه لا يَرَئ اتباع الصحاي 
ذه إلا بحجّتا كما لا يُتَبَع من بعده إلا بحجّةا ويحتمل لأنَّه لر يبلغه استعمال السّلف 
إطلاق السّنة علن طرائق العُمّرِينَ والصٌّحابة لها وظاهر مذهب مالك آله 
معتبر عنده كأبي حنيفة؛ لبناء فقهه علل الفقه المتوارث عن الصّحابة في المدينة”". 

واختلف ال حنفيّة في حجيّة قول الصَّحابيَ 4 على النحو الآني: 

١‏ تقليدٌ الصَّحايَ 4 واجبٌ يُترك بقوله القياس» وهو قول أبي سعيد 


البردعي وأبي بكر الرازي» وهو مختار الشيخين وأبي البدر» قال السمر قدي : 
«وعليه أكثر مشايخنا»» وقال البَردويٌ©»: «وعلل هذا أدركنا مشايخنا»؛ لقوله تعالى : 


. 7:7 ينظر: الزركشي» البحر المحيط»‎ )١ 
.8١ :٤ في الموافقات‎ )۲( 

(۳) في ميزان الأصول »1۹۸:۲ . 

9 ف أضوال الردری:۲۱۷: 


للأستاذ الدكرن ماق ا Li SSE TT E TEKE‏ 
وا 3-8 لرن من المهاجرين والأتصار والذِينَ بوهم , اسان ):'؛ مدح الصحابة 
كيين هم بإحسان. وإنَّا استحق التابعون هم المدح؛ لاتباعهم بالاخسان 
من حيث الرّجوع إلى رمم ولأنّ القياس عَم بغالب الرّأي والظّنّ لا بطريق 
التيقن» ولا شك في خفاء طريق الاجتهاد. ولا شك في تفاضل التاس في باب 
الاجتهاد» فكان العمل باجتهاد من هو أبصر لوجه الحو أو كالصّحابة . 

.لا يجوز تقليد الصحابي 4 إلا فيا لا يدرك بالقياس» وهو قول أي 
الحسن الكرّحِيَ؛ لأنَّ الظّاهر أنَّ الصَّحايَ الفقيه لر يقل بقول مالف للقياس إلا 
عن حديث ثابتِ عنده عن رسول الله 4 فيجب له عليه'". 

فالاختلاف في تقديم الصَّحابيّ عل القياس» والاتفاق في تقليده في| لا 
يعقل بالقياس". 

وهذا الأصل الكبيرٌ عند الحنفيّة في إدراج تصرّفات الصّحابة #: في الستة 
وَرِنُوه عن سلفهم من الصّحابة والتّابعين ده لاسيها مؤسّس مدرسة الكوفة 
الأوّل من الصّحابة نه وهو عبد الله ابن مسعود ه؛ إذ يؤكّدٌ هذا المنهج 
ويرسمه لتلامذته 00 باتباعه» فيقول: امن كان منكم مُتأسياً فليتأسَ 


28 


بأصحاب عمد ولك فام E a‏ انها نكما 


. ٠٠١ التوبة:‎ )١( 

(0) ينظر: ميزان الأصول 7: ٠۷٠٥-1۹۷‏ والفصول في الأصول ۳: 55-170 
ORR Ns‏ 

(۳) ينظر: المنار ونور الأنوار 7: ٠١7-٠٠١‏ »ودراسات في أصول الحديث ٤٥٤-٤٥١‏ . 


:0 ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
وأقومها هدياًء وأحسنها حالاًء اختارهم الله تعاى لصحبة نبيّه يي وإقامة دينه. 
فاعرفوا هم فضلّهم واتبعوهم في آثارهم» فام كانوا علل الهدي المستقيم)”". 
وأريكن هذا الطريق خاصّاً بابن مسعود طب بل هو منهج عام متبع في 
هدي الصّحابة #د بين بعضهم البعض ون جاء بعدهم؛ كعمر'* وحذيفة” وابن 


0 


عباس د. 


وسر اعتماد هذا المنهج؛ حتئ لا يُتعامل مع القرآن والسنة كنصوص جامدة 
کل يوؤهًا كيفما بريد ويفهمُها علل أي طريق شاء فيَضِلٌ ويْضِلٌ ونما في فعلهم 
ا ل 
ا » ففي تطبيقهم يبن لنا مقصود الْسَرّع؛ لمعايشتهم النَبيّ 

فكا أن أفعال التي ب وأقواله هي تفسير للقرآن» وهذاما شهدت به أمٌ 
المؤمنين في الأثر عن سعد بن هشام قال: «أتيت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: يا 
آم المؤمنين» أخبريني بخلق رسول الله؟ فال كاف خلقه القران» آنا را رانك 


.۷۸:٤ تاقفاوملاو.٠١١-/85:١ ينظر: فتح العلي امالك‎ )١( 

0 ey 
ووغيوهاء‎ 1١21: انق أ ية 021:5 والستن الك‎ 

(9) ينظر: الاعتصام ٥۳٠:١‏ . 

(5) السنن الكبير .١١6:1٠١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۹ 

لعل خلق عظيم) القلم: ٤‏ فأفعال الصّحابة #: هي التفسير والبيان لسنة 
وهلا هنا كان ام الفاووق 0 الما واا عن قشر ى ها الم 

ده ١‏ ر 2 

احرج بالله على رجل رَوَم حديثاً العمل على خلافه)”". 


3 
3 


وهو الظَاهِرُ من عمل مجتهدي الصّحابة ڪه فإَِّم كانوا يُميّرون ما يؤخذ 
دكا وی لقنا ر هد افون الى ا ا را ا 
د تي ق يشاكنتها فا فهو وان 
عم ولكنّي أدركت العمل خان غ ذلك 

وهذا التميير من كبار الصّحابة #:؟ لمعرفتهم التاسخ من المنسوخ» فيتبعون 
آخر ما استقرٌ عليه مر الشرع» ويوضح ذلك الحافظ المشهور ابن شهاب الزهريّ 
بقوله: «كان الصحابة #: يتبعون الأحدثٌ فالأحدث من أمره و ويَرَونَ انسح 
المحكم قله روي عن ابن عاش ن : 3 وسو الله ينه صام عام الفتح 
حت بلغ الكديد. أفطر وأفطر أصحابه. فهم يتبعون الأحدث فالأحدث من 
أمر رسول الله و وإِنَّ ذلك هو النّاسخ المحكم)©. 


.١١ وصححه الأرنؤوط. والأدب المفرد ص50‎ »4١:57 مسند أحمد‎ )١( 
2 )ايه أن الحديت الفر قاض‎ 
.١١:1١ ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ )( 


(5) صحيح مسلم ۲: 60/. 
)٥(‏ المعجم الأوسط 175:١‏ . واللفظله. ومصنف ابن أبي شيبة ٤۸۸:۲١‏ . 


5 ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

فيكون ما يرد عن هؤلاء المجتهدين من الصّحابة 4# بيان للسّنة المعمول بها 
في الدّينء والأمرٌ الذي انتهئ إليه الشّرع» قال ابنُ أي لسيل: الا يفقه الرّجل في 
لخديف حت يأخدّ منه ويدع)”". 


اد 


يضور أحد كبار التابعين وهو إبراهيم التخعيّ وقد كان فقيه آهل زمانه - 
شدّة التَّمسَك بدي الصحابة #د فيم نقلوه من الدّين وتقديم رأهم وقهمهم عن 
كل شيء حتئ لو عارض صريح القرآن؛ لأنَّم مُوْتنِين فيم ينقلونه من أمر 
الَّرع الأخير» فيقول: «لو رأيت الصّحابة # يتوضؤون إك الكوعين - أي 
المع افر ادنك وأنا أقرأها إلى المرافق؛ وذلك لأمّم لا يتهمون في ترك 
السّنن» وهم أربابُ العلم وأحرص خلت الله تعالى علل اتباع رسول الله يِه فلا 


و س 
5 
8 


يَظنّ ذلك بهم أحدٌ إلا ذو ريبة في دينه)”؟. 

وار يكن هذا المسلك خاصّاً بالحنفية» بل كانت طريقٌ نقل العلم في تلك 
المدة هي هذه؛ لذا نجد مالك يقول: «والعمل أثبت من الآحاديث» قال من 
اقتدي به: يصعب أن يُقال في مثل ذلك: حدثني فلان عن فلان» وكان رجالٌ من 
التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضئ- 
العمل عل خلافه» وكان محمد بن أبي بكر بن حزم ربا قال له أخوه: لل تقض 
ديك كذا؟ فقول ر أجل ال س عا 


(۱) ينظر: جامع بیان العلم ر5/١١.‏ 
(0) ينظر: المدخل لابن الحاج ۱۲۹:١‏ ءوفتح العلي الملك ١‏ : 40 
تار د ان كدو لد 


لاساد الور شلات ااا س 

وتَحَصّل مما سبق: أنَّ ا لحت عل اتباع طريق الصّحابة # المتمثل في أقوالهم 
وأفعال هم هو الحدي الذي كان من كبار الصحابة #د ومجتهديهم. وم أقدر مّن في 
ا ع اكد اه السام وأنَّ تصيٌ فاتهم شل الأمر الذي استقرّ عليه 
الشّرع» وأنَّ تقليدهم واتباعهم هو طريق السّلف من كبار التَابعين» وبسبب ذلك 
وجدنا الحنفية جعلوا هديم سنة تتبع. 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 


الملحث الأوّل 
كيفيّة الاتصال بنا من النبئّ كل 


إن للحنفية تقسياً ختلفاً عن غيرهم في قو ورود السَنة إلينا وثّبوتها عن 
التي يي يُراعي الجانب العملي الذي يبتمون به في فقههم؛ لاهتمامهم بمراعاة 
مراتب الأدلة في الثبوت والدَّلالةٍ لإعطاء الحكم قوّته من الفرضية والوجوب 
والسّنية والحرمة والكراهيّةء فلا يقبلون في إثباتِ الأركان مثلاً إلا دَليلاً قَطعياً 
كما في الوضوءٍ والصلاة وَالحَجّ وغيرها. 


لاسا اللذكتون ضلا أب اا 

وبسبب تأخيرهم للدليل الأدنى رتبةً عن الأعللء فلا يُقدّمونَ الآحاد عل 
القرآن» ولا علل المتواتر» ولا عل الّشهور؛ ليتمكنوا من الترجيح بين الأدلة إذا 
ا زت لذتك اهر ا تجلا رة الوت عن" اللشرة اة يف فكان لهم 
تقسياً بديعاً في هذا الباب يبن لنامراتب الاتصال بالتبي يه وهي 

١.اتصالٌ‏ كامل بلا شبهة: أي لا صورةً ولا معنى» وهو المتواتر بأن يكون 
تقل بطرق يستحيل الكذب فيهاء فصار مقبولاً عند الأمّة؛ لعدم السك فيه. 

؟.اتصالٌ فيه ضربٌ شبهة صورة» وهو المشهورء بأن يكون تقل بطريق 
آحاد في عهد الصّحابة 4# ولكن تلفي الأمّه َة له بالقبول رفع هذه الشبهة التي 
حلت في إا ف الضّفة الأول؛ لخدم توافق العلاء عل اطا وغضدمة الأ 
عن ذلك. 

انض افيد قن سيور كمعد بودي e SOE‏ 
صورة؛ فلن الاتصال التي 4# إر يد فيك کا وا مجر ف الام ةَ ما تلقته 
بالقبول”". 

فمراعائهم لجانب المعنى في الاتصال والقبول والتصحيح جَعَلَت عندهم 
فا مفلا ر برج هس الان ومو التهور كسد الحذدة :ارات لا 
يختلف حاله عن المتواتر عند الحنفية» ولكنّ المشهور من أقسام الآحاد عند 
الْحَدّثين؛ إذ يقسمون الآحاد إلى ثلاثة أقسام: المشهور (المستفيض): وهو ما 


(۱) ينظر: كشف الأسرار 7: "737٠١‏ وأنوار الحلك لابن ملك ص۱۹٦٠‏ وأصول البزدوي 
1:۲ 


٠‏ د مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
تكون له طرق محصورة بأكثر من اثنين» والعزيز: وهو أن يرويه اثنان» والغريب: 
وهو ما يتفرّد بروايته شخص واحد. 

وهذا لا يُنقص أبداً من قدر المحَدَّئِين فتقسيمهم متلائمٌ مع فنّهم 
واشتغالهم بالرّجال واعتمادهم عليهم في التقل لا علل المعاني الأول والقبول 
0 علم له اصطلاحاثه وتقسيماته المتناسبة مع والخطأ في محاكمة علم 
الاك غر اسا راقن ير امسا روا ا ١‏ 


وهذه هي الورطة الظَّلاء التي وقع فيها كثيرون؛ إذ حاسبوا الفقهاءً 
والأصوليين بمصطلح أهل الحديث وعلمهم وثقافتهم» فزعزعوا الثقة بالفقه 
وشككوا في أصله وسَعَوا في هدم بنائه» وعَفْلوا عن أنَّ لهذا العلم قواعد وأصولاً 
واصطلاحات بُنِي عليها وسار بها علل مدار القرون» بحيث لر تخدم علمٌ من 
EN OR SEY E mk‏ العائن برينة N‏ 
وا لج اعات والدول. 


. 1۹-٦۷ ينظر: ظفر الأمان ص‎ )١( 


لاساد الد كورلا ااا تح تتح 1789/1 
المطلب الأول: السّنة المتواترة: 


ما بلخت رواته في الكثرة مبلغا أحالت 


3 
1 


لعادة تواطوؤّحم عإل الكذب 


ثم 3 
1 1 


7 
ل 


أقسام المتواتر 


/ 
٤ 


: 8 


التواتر الطبقي 


التوارث المدرسى 


هو تواتر العمل علل 


شىم.اء من لدن 
يء من 


لخ 
5 


ا ل لس سي بسار الوضول إل عل اأصول الق عند اة 
والتواتر لغة: التتابع» يُقال: تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضاً". 
واصطلاحاً على حسب الأقسام الآتي ذكرهاء قال الكشميري": «والتواتر 

عندي علل أربعة أقسام». 
وهذه الأربعة التي ذكرها الكشميري لر يكن هو أوّل مّن قال بهاء بل اثنان 

منها مُسَلَّمٌّ مها عند كافة العلماء» وهما: تواتر الإسناد للفظ الواحد للحديث» 

وتواتر المعنى بألفاظ مختلفة في أحاديث متعددة تتفق علل قضية ما. 
وأما الثالث: فهو تواتر التّقل طبقة عن طبقة بدون ذكر للأسانيده كا هو 

الحاصل في القرآنء وهي طريقة مشهورة جداً عند الفقهاء» تُسمّى عند الحنفية 

بالتّقل المتوارث» وعند المالكية بإجماع أهل المدينة - كا سيأتي-. 
وأا الرّابعة: فهي تواتر العمل من الصّحابة والتابعين #د في مسألة ماء 

ا ا 

الطّحاويٌ» وصَرّح بحقيقتها الكاسانٌ - كا سيأتي-. 
ونا كن أن تعدا اللقني ‏ ا پک عموها ااا عد 

المعاصرين» وهو قديم بأصله وحقيقته عند السّابقين» وبه يفهم التّواتر لأحكام 

عديدة في الدّين» بخلاف التقسيم المشهور عند الْمحَدَّئِينَ؛ إذ حصل نزاع في 
الأفراد التي يشملها ولاسي| اللفظي منه؛ لصعوبة الحصول علك أحاديث تتوفر 

فيها الشروط العديدة التي ذكروها فيه. 


. ٤١٦ص »وال مغرب‎ 1٤۷ ينظر: المصباح المنير ص‎ )١( 
. ٠١:١ في العرف الشذي‎ )0( 


لاساد ال كور ضاخم ااال 

أولا: تواتر الإسناد «اللفظى»: 

2. 5 5 2 . 

فهذا هو التواتر المشهور في كتب المصطلح والأصولء وإذا أطلق التواتر 
فهو المقصود بصورة عامّة» وله تعريفات عديدةٌ تتفاوت في الدّلالة علل المقصود. 
ومنها: ما بلغت رُواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم علل الكذب» 
ويدوم هذاء فيكون أَوّلهِ كآخره» ووسطه كطرقيّه". أو خب جماعة يُفيد بنفسه 
العلم بصدقه'". 

وعلامة المتواتر حصول العلم الضروريء فوجود المتواتر ليس موقوفا عل 
رواية عددٍ دون عدد. إا العبرة بحصول العلم الصروري» فكل ما يحصل به هذا 
العلم تحكم بكونه متواتراً». 

وحكمه عند جمهور الأصوليين والْحَدثين: هو أنَّ العلم الحاصل به علم 
اليقين كالعيان الذي يوجبه الحس من البصر والسّمعء فإنّا نجد المعرفة بآبائنا 
بالخبر مثل المعرفة بأولادنا عياناًء وهذا العلم المستفاد ضروريٌ لا يحتاج إلى تجشم 
الاستدلال - آي لا يحتاج إلى نظر وفكر ‏ بل يقع في القلب بمجرد ساعه. ومثاله: 
تقل القرآن»:وأعداة اترات وعدد'الذكحات» :ومقادير الركاف زارو 
الجنايات» وأعداد الطواف» والوقوف بعرفات» ونحو ذلك. 


.7 ١ ينظر: مختصر الشريف الجرجاني في المصطلح ص‎ )١( 
(0)ينظره الوتجيز للكر اماس هن 56 أ‎ 
. 5 ١ ينظر: ظفر الأماني ص‎ )۳( 


٠٤€‏ مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
ثانياً: تواتر القدر المشترك «المعنوى»: 
وهو أن يكون مضمون ما مذكوراً في كثير من الآحادء كتواتر المعجزة فإ 
مفرداتها وإن كانت آحاداًء لكنّ القدر المشترك متواتر قطعاً:"» كسخاء حاتم فإن 
فياه وإن کانت آخاد إلا أن سخاءه معلومٌ متواتراً". 


A C+ A 


وحكمه: قال الكشميري*: «إن كان ضرورياً فيكفر جاحده» وإن كان 
نظرياً فلا». وهذا مناسب؛ لأنَّ ما ثبت بحيث كان مما يُعلم في الدّين ضرورة فلا 
شك بكفر جاحده» ومالر يصل هذا إلى هذا الحدٌ بحيث فيه اختلاف واستدلال 
ونظرء فلا يصل بمّن يقوله إلى حد الصّرورة» لكن عامّة فروعِه لا تفي العلم 
الصوووئ: 

ومن أمثلته: 

أ. حديث: «المسح 2[ لكين ا عساياء وصرّح بتواتره 


¢) 


الكرخي وابن عبد البرٌ وابن الممام وابن حجر والزرقاني وغيرهم 


ب. أحاديث: لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم» قال الطّحاوي©: 


(6) ينظر: الغوف السدئ 211 

(۲) ينظر: فيض الباري /. 

(۳) في العرف الشذي١: ١‏ 5 . 

(6) ينظر: نظم المتناثر ص1۲٠‏ وتدريب الراوي7: 174 » وقد أخرجه العيني في البناية ١‏ : 
٥ ٤‏ وشرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياً. 

.١١7:1راثآلا في شرح معاني‎ )٥( 


للآستاة اللذكثون ضلا أو اوت > سح جح ل 
«فإِنَ الحجةً عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله 
له فهي حجة علل كل من خالفها». 

ج. أحاديث النّهي عن لبس خاتم الدّهبء قال الطّحاوي”: «رُوي في 
ال من خاتم اللهك اتاو اء قينا مرح 

د. أحاديث فرضية الاستماع والإنصات للخطيب» قال الطّحاوي": 
«تواترت الرّوايات عن رسول الله يخ أن من قال لصاحبه: أنصت والإمام يخطب 
يوم الجمعة فقد لغا». 

ه. أحاديث النّمي عن أكل ذي ناب مخ السباع» قال الجصّاص: «فهذه 
آثار مستفيضة في تحريم ذي الاب من السّباع وذي المخلب من الطيرأ والتُعلب 
والهر والشر والرخم داخلة في ذلكأ فلا معنئ لاستثناء شيء منها إلا بدليل 
يوجب تخصيصه). 

ثالثاً: التواتر الطَّبقي «التّوارث المدرسي»: 

وهو أن تأخدّ طبقةٌ عن طبقة بلا إسناد» والقرآن متواترٌ بهذا التّوائرا»؛ لأنّه 
تواتز هل السيظة عقا وروا دوسا وو فا ودا ر الا قن 


(۱) في شرح معاني الآثار؟ :79 7. 
(0) في شرح معاني الآثار١‏ :۳۹۷. 
(۳) في أحكام القرآن۲۹:۳. 

.4 ١ :١يذشلا ينظر: العرف‎ )٤( 


٠‏ .مسار الوصول إل علم أصول الفقهعند الحنفية 
الكافة» طبقة عن طبقة» فهذا لا يحتاجُ إلى إسنادٍ عبن يكون عن فلانٍ عن 
فلان”". 


ويصدق عليه التّوارث المدرميٌ للعلم؛ ولذلك لقّبه الكشميري” «بتواتر 
الفقهاء» 

وخلاصة ما فيه: اقتضت الحاجة من الصحابة #د في تعليم الإسلام أن 
ينتقل المجتهدون منهم إلى البلاد المفتوحة؛ لِيعَلّموا الإسلام وينشروه بالحيئة التي 
تلقوه مهاء فكان أبو الدرداء ومعاذ بن جبل #: في الشَّامء وأبو موسئ الأشعري 
ذه في البصرة» وابن : عباس ذه في مكة» وزيد ب بن انت وعائشة وابخ عمر وأبو 
هريرة #د في المدينة» وابن مسعود وعلّ #د في الكوفة» وهكذاء ومنهم تكوّنت 
نواة المذاهب الفقهية في نقل الجانب العملي للإسلام كن بعدهم. 

وطالما بحثنا عن أصول الحنفية» فنبيّن مثال هذا القسم عندهم؛ إذ بعد فتح 
الكوفة علل يد سعد بن أبي وقاص ذه سنة (/11ه)» بعث عمرٌ 5ه ها عار بن 
ياسر ظا ضف نرا وابن مسعود دونه ضيه قاضياً؛ ا لوس لد 
ا فهو خامس من أسلم» وقال عنه 45: اه 


(0) في العرف الشذي١:١5.‏ 
() حلية الأولياء :١‏ ١٠١٠ء‏ والمستدرك 7: 81؛ وصححه. ووافقه الذَّهبِيء قال الشيخ 
شعيب: وهو كا قالا. ينظر: هامش الشّير للذهبى .555:١‏ 


لللأستاة!] لل ولات تاطا 
عبد)”"» و«تمسّكوا بعهد ابن أم عبد)"» و«خذوا القرآن عن ا وذكر منهم 
ابن آم عبد)”” وقال عنه عمر ذ#ه: «كنيف مليء فقها'*» ووصفه حذيفة ه أنه 
أشبه الصّحابة د بهدي التبي 2 وسمته وسلوكه*» وكان يظنْ أبو موس 
الأشعرئ 5ه عندما جاء مسلا إل المدينة أن من بعض أهل النَبِي لك لكثرة دخوله 
علبيه”". 1 


. 


فهذا اا المديدة كيه لماه الحا كرا قير 
ود ENN ES‏ لزنه ان لقي 


ا 


الحنفيّ» فهو مذهب ابن مسعود 5ه؛ إذ أنه الرّكيزةٌ الأساسية في بنائه وتأسيسه. 
فقد نقل عن ابن مسعود ذه كل ما تعلمه من النَِّي يك واجتهد به كبارٌ 
التابعين في الكوفة؛ إذ بقي في الكوفة ما يقرب من خمس عشرة سنة يُرب ويِعَلّم 


.80 5 :0 والبحر الرّخار‎ ۷٠:۷ المعجم الأوسط‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۷: 417 » وصحيح ابن حبان "۲۸:٠١‏ والمستدرك ۳: ٠۷۹‏ 
وجامع الترمذي 2ك كورزالنة للكييان ؟: 68١‏ وغيرها. 

(۳) صحيح مسلم 5: ١١۱۹ء‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ۳: ١۸١۱ء‏ وغيرهما. 

(:) مصنف ابن أبي شيبة 5: ٠۳۸٤‏ والمعجم الكبير 9: 85 ومجمع الزّوائد 9: :19١‏ رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصّحيح. 

)٥(‏ جامع الترمذي 05 وقال: حديث حسن صحيح. 

() السنن الكبرئ للنسائي ٠١7:0‏ صحيح البخاري ۱۳۷۳:۳ »وغيرها. 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
فقول ابن مسعود 5 ضيه عن علقمة التخعي 5 ذه الذي صحبه عشر سنين”": دلا 
أعلم غا و شهادة عظيمة يتضح من خلاها کال 
التّهل مدي التَبِىّ ‏ بطريق المدرسةء وشهد بذلك الطّري فقال: «إريكن أحدّ له 
أصحاب معروفون حرَّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود 4ه وكان يترك 
قوله إل قوله»» فحفظ وضبط ذا الطريق كل ما قاله ابن مسعود 4 من نقل 
واجتهاد. 

وهذا الأمر الذي جعل على بن أبي طالب 4 يُؤثر الكوفة في أن تكون مكاناً 
لخلافته بدلاً عن المدينة رغم نها مهبط الوحي؛ لما امتاز أهلّها عن غيرهم من 
المعرفة الصّحيحة للإسلام والفهم العميق» قال علّ ذيه: «رحم الله ابن أم عبد قد 
ملا هذه القرية علياً»» وقال سعيد بن جبير: «كان أصحاب ابن مسعود ذه سرج 
هذه القرية). 
فيهم 4 سنوات وهو علفة ا 0 577 e‏ ر 


. 171" :4 المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) ينظر: مقدمة نصب الرَّاية ص٤ ٠١ ٥-۳۰‏ . 

() ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص ٠" ٠ ٥‏ وابن مسعود 4ه ص٩‏ ۲۷» قال عل بن المديني : أو 
يكن من أصحاب النَي 4 أحد له أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن 
مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس #). ينظر: ابن مسعود اه ص ۲۷۹ . 

(6) ينظر: الطبقات للشيرازي ص١8‏ . والطبقات الكبرئ لابن سعد 5 : ١١‏ »وغيرها. 


لاساد ال كور لات ااال ا 
معلومة بينهم؛ لمكانته» فعليٌ 5ه أكثر الاس حفظاً حال التي #؛ وذلك لتربيته له 
قبل الإسلام وتزويجه ابنته وقرابته منه وذكائه الشَّدِيد وهذه المدة كافية لكي يَنقل 
سلوك التي 4 لأهل الكوفة؛ فهو الشّشخصية الثّانية من الصّحابة #: الأكثر تأثيراً 
في بناء المذهب الحنفي. 

وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتمامه في الكوفة زمن الصّحابة إن 
فكيف إذا كان ابن مسعود #2 يترك قوله لقول عمر 4 وبر الاس بكل ما 
يفتي به عمر ذه وكيف إذا وجد في الكوفة سبعين بدرياً وألف وخمسمئة صحابياً 
كما شهد بذلك العجلي”". 

وقد تلقّى عن هؤلاء أثمة التّابعين مثل: )١‏ علقمة النّخعي (ت37ه) 
الذي رخل إل أي الدّرداء وعمر وعائشة )١ ٠#‏ وسروق الطمداني (ت ۹۴ف 
الأعلم بالفتوئ بشهادة الشَّعبِيء *) والحارث الممداني (ت ٠١‏ ه) الْمَدَم بالعلم 
في الكوفة بشهادة ابن سيرين» )٤‏ وعبيدة السلمي (ت۷۲ه) المقدّم في علم 
الفريضة» 0) وعمرو الأودي رت لاه) من أصحاب معاذ ذه 1) وعبد الله 
السلمي (ت5لاه) عمدة القراء وقد تلقئ عنه السّبطان» وأخذ عنه عاصم 
قراءته المشهورة» ۷) والأسود النّخعي (ت٤۷ه)‏ الذي قالت عنه عائشة رضي 
الله عنها: «ما مات رجل بالعراق أكرم علي من الأسودا. ۸) والقاضي شريح 
المشهور (ت٠8ه)‏ الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين وستين سنة وقد ولاه عمر 
ذه وغيرهم من العظام الذين يطول الكلام بذكرهم. 


)١(‏ ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص٤ ٠١‏ وقال قنادة: «دخل الكوفة من أصحاب التبى يل 
آلف وخمسون» منهم ثلاثون بدريون»» ينظر: الإرشادللخليلي ٥۳۳:۲‏ . 


3303030-0-05٠‏ ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

وقد أخذ عن هذه الطبقة سعيدٌ بن جبير (١۹ه)ء‏ والشَّعبِنُُ (ت5 ١٠١ه)‏ 
الذي يقول عنه ابن عمر #:: المو أحفظ للمغازي مني» وإن كنت قد شهدتها مع 
رسول الله 45)» وإبراهيم ا اي (ت95ه) الذي يعتبر من برق الشخضيات 
الفقهية التي بني عليها المذهب الحنفي بعد ابن مسعود ذه قال الأعمش: «ما 
عرضت عل إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عنده منه شيئاء وكان صيرفّ الحديث. 
فكنت إذا سمغت اديت من يعض أصبخابدا غرضتة عة 

وعنه أخذا إو فة ولكن جل" الحذه كان عل تماد بن أن سيان الذئ 
كان له ملازمة تامّةٌ لإبراهيم حتئ في أمور حياته العادية» وأبو حنيفة لازم أيضاً 
حماداً ملازمة إريلازم أحدّ أحداً مثلها كا قال. 

فانظر كيف ن ابن مسعود ذف لازم التي 2 رتل عنه الديق بقرانه 
ديق لتقا ونوية فور زم sg Se‏ 
فيها الإسلام بكاله وتامه. ونشأ إبراهيم بم التفعن ف اسرة فقهية غريقة كا شهد 
ال فالأسود البَخعيّ خاله. ثم صَحِبَهُ حمادٌ صحبة تامّق وصح حماد أبو 
حنيفة وتلقى عنه هذا الفهم التاضح لأحكام الدين من هؤلاء العظام» وكان في 
کل طبقة رجالٌ غير هؤلاء زادوا في هذا الخير - كما سبق - 

وهذا الطّريق مشهورٌ عند المالكية بإجماع أهل المدينةء وهم يُقَدّمونه على 
حديث الأحاد؛ لاله قيارة عن نقل طبقة عن طبقة من أئمة الاجتهاد من 
الصحابة الان كد ؛ لذلك يقول فقيه المدينة وشيخ مالك ربيعة الراي: «ألف 


(۱) ينظر: توثيق كل ما سبق: المدخل إل دراسة الفقه ص ١/94‏ 4. 


للآستاة الذكتون صلا أو اجام ل ل ا 
عن ألف خير من واحد عن واحد)". 

وعند السّادة الحنفية مشهورٌ با متوارث» فهم يحتجّون به في كثير من المسائل» 
وبروت أذ الل تقلا رطريق جد رة الكوقة افر سن التق يطريق رة 
المدينة» وني ذلك يقول القدوري" (ت ٤۲۸‏ ه) على احتجاج المالكية بعمل آهل 
المدينة: «وقوهم: إِنَّ أهل المدينة يفعلون وينقلون» لا يصمّ؛ لأنَّ أهل الكوفة 
يفعلون وينقلون» ومّن انتقل إلل الكوفة من الأئمة أكثر من بقي بالمدينة». 

ويُقرّر هذا التّقل المدرسي الذَّهبيّ فيقول*: «أفقه أهل الكوفة عل وابن 
مسعود د وأفقه أصحابه) علقمة» وأفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب 
إبراهيم حاد» وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة» وأفقه أصحابه أبو يوسف. وانتشر 
أصحاب أبي يوسف في الآفاق» وأفقههم محمد وأفقه أصحاب محمد أبو عبد الله 
الشّافعيّ». 

وحكم التّواتر الطّبقي: قال الكشميري©: أنه يكفر جاحده)» وينبغي أن 
يصمَّ كلامّه علل أحد نوعي هذا القسم» وهو ما كان تواتره ظاهراً من طبقة إلى 
ر امع دعام | تدا حه ضار معلوكا من :لذ بن الور ارا 
واوا 


. ٤0۸:۲ ينظر: الفكر السَّامي للحجوي‎ )١( 
.٤١١:١ التجريد‎ )0( 
.715:4 سير اعلام النبلاء‎ )۳( 

. ٤٠:١ العرف الشذي‎ )٤( 


0-575 .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
وأما التوع الثاني» وهو اعتماد كل مدرسة علن نقل الجانب العملي لحياة التي 
ل من خلال الطَّبقات الموصلة إليه» فلا يصلح أن يثبت به عل ضرورياً يكفر 
و 4 050 ت 8 . 3 5 1 27 
جاحده؛ لأنه قائم علل الاستدلالء وإنما يفيدنا اعتماد كل مدرسة طريقاً خاصّا 
تتثبت به وتعرفه حق المعرفة وتّئّق بحاله وتعلم خبايا دقائقه بحيث يوصلها إلى ما 
كان عليه الت ا 
ومن أمثلته: 


أ. أحاديث: «أسفروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر»» صرح بتواتره السيوطي 
والمتاوي. 

ب. أحاديث الإقامة من مثنئ» قال المّحاوي'*: «فتصحيح معاني هذه 
الا و زكزة الاقان سكل الكذاقة منؤاء عل وک لآن ال ادل 
كا ليس تلان به تعره يد فل سولج O‏ 
ذلك» فلم أن ذلك هو ما أمر به). 

ج. أحاديث: «إذا اشتد الحرّ أبردوا بالصّلاة» رواه سبعة عشر صحابياً 
ا 

د. أحاديث تأخير العصر اسمن بيضاء نقيّة» قال الطحاوي٠:‏ وارك 


.۸١ ينظر: نظم المتناثر للكتان ص‎ )١( 
١75 : ١راثآلا شرح معاني‎ )۲( 

(۳) ينظر: نظم المتناثر للكتاني ص .8١‏ 
(4) شرح معاني الآثار١‏ : .١95‏ 


لاسا الد كور سلا أن الامج 
به الآثار. وقد روي عن أصحابه من بعده ما يدل علل ذلك أيضاً». 

ه. أحاديث تلبية التي ل بعد عرفة إلى رمي جمرة العقبة» قال الطّحاوي": 
«وقد جاءت عن رسول الله يل آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة الل أن رمى جمرة 
العقبة). 

رابعاً: التواترٌ العمانٌ: 

وهو أن يتواتر العمل علل أمر ما بحيث يستحيل تكذيبهم» أو تواتر العمل 
عام ل عو لذن E e‏ 

وأوضتحة الكاساني» فقا اتوائرٌ من.حنت ظهور العمل به قرناً فقرناً من 
غير ظهور المنع والتكير عليهم في العمل به» إلا مم ما رووه عل التواتر؛ لأنَ 
r 5 ۴ 5‏ و 8 31 8 03 0 
ظهورَ العمل به أغناهم عن روايتما وقد ظَهّرَ العمل بهذا مع ظهور القول أيضاً من 
الآئمة بالفتوى به بلا تنازع منهم». 

ووجه افتراقه عن المعنوي: أله عملي تطبيقي من الصّحابة #: والتابعين لا 
شاهدوه من فعل النبي كَل بخلاف المعنوي» فهو يجمع المعنئ المتفق فيها روي عن 
النبي وَل في روايات مختلفة من فعله #5 أو قوله. 


. شرح معاني الآثار؟: 4 ۲۲ وينظر: نظم المتناثر للكتاني ص177‎ )١( 
.۸. : ١يرابلا 4»وفيض‎ ١ : ١يذشلا ينظر: العرف‎ )۲( 
.۳۳۱:۷ البدائع‎ )( 


6 . .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

ووجه افتراقه عن الطَّبقي: أله عمل عام في جميع الطّبقات من جميع المدارس 
بصورة مجملة» بخلاف الطبقي فهو متعلقٌ بنقل طبقات المدرسة» سواء كان ذلك 
التقل قولاً أو تطبيقياً. 

رکو القول إن كليم لمهي عبن الل عا من دراه او کا 
اعتمدوا علن العمل والقبول من الصّحابة والتابعين ‏ في تَرَقّي الحديث إلى 
درجة يكون بها مُعتبراً مُحجّاً به في إثبات الرّكن والشَّرط والزيادة على القرآن 
و تخصيصه. وهذا هو الحال بصورة إجمالية في المشهور. 

وحكمه: التواتر العملي يوجب العمل قطعاً فيجوز نسخ الكتاب العزيز به 
کا او و ا ر الأ قن ر ناد وعد وهو أن جاه المتزاتوى 
الرّواية - أي الإسناد ‏ يكفرٌء وجاحد المتواتر في ظهور العمل لا يكفرء هذا ما 
A‏ ۰ 

ومن أمثلته: 

أ.حديث: «سئل يله عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه ال لحل ميتته» رواه اثنا 
عشر صحابياء قال الزّرقانّ: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تَلْقَته 
الأئمة بالقبول» وتداولته فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار”". 

ب. حديث: «لا زكاة في المال حت يحول عليه الحول»» قال الجصّاص©: 


(۱) البدائع ۳۳۱:۷. 
(5) ينظر: نظم المتناثر للكتاني ص١٥‏ . 
(9) أحكام القرآن ۲۱۸:۳ وينظر: نظم المتناثر ص727١‏ . 


للاستاة اللاكتون صلا ااال e‏ 
«وهذا الخبر في الحول وإن كان من أخبار الحا فن الفقهاء قد تَلَقّتهِ بالقبول 
واستعملوه فصار في حيز المتواتر الُوجب للعلم». 

ج. أحاديث في الرّكاز الخمسء قال الطّحاوي”: «الرّكاز الذي جعل الله فيه 
عل لسان رسوله يله ا لخمس» وتواترت بذلك الآثار عنه ل . 

د. أحاديث عدم الجهر بالبسملة في الصّلاة» قال الطّحاوي؟: «وقد جاءت 
الآثار متواترة عن رسول الله # وعن أبي بكر وعمر وعشان د أَنََّم كانوا لا 
يجهرون ها في الصّلاة». 

أحاديك لجرك الجرور والبقرة عن عة قال الطحاوئ: «تواترت 
عنهم يد الرّوايات بذلك». 

المطلب الثاني: السَّنة المشهورة: 

تمهيد: الشذوذ والعلّة بين الفقهاء والمحدثين: 

إن الطالح لكتب أصول الحنفية يجد ريا تيآ في تنقيح ما يُنسب إلى الدع 
بين الاريك نفيك كد فك ويفا ولك وى لواقد ددن رارف 
الثّقة؛ إذ هما أمران حاصلان وواقعان في أحاديث الثقات فضلاً عن وقوعه) في 
EA‏ وما يُذكر في حد الصّحيح من كون راويه تام الضبط فإنّهِ أمرٌ 


(۱) شرح معاني الآثار۳:٠۲۷.‏ 


(۲) شرح معاني الآثار ٠۲۰۲:۱‏ وينظر: نظم المتناثر ص ۸۷. 
(۳) شرح معاني الآثار٤‏ :۱۷۹ . 


85 .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
نسبيٌ؛ لاله يشترط في الصّحيح أن لا يكون شاذاً ولا مُعلّلاً مع كون راويه ثقدّ 
واشترط الْمحَدّئُون هذا للوقوف علن الوهم والخطأ الذي يدخل إلى أحاديث 
الثقات. 

نّم إن الوهم والخطأ من الأسباب الرّئيسة للاختلاف بين الأحاديث» 
ا و لفقي اله اله هيدا كر ا ند ال وا الات كه 
أخطؤوا في بعض ما روواء وهو أمرٌ متفاوت بين الرّواة حسب مَروياتهم قله 
وكثرة» وربا كان حظ المكثرين من الرّوَايّة من الخطأ أكبر من المقلين؛ لذا نجد 
غلطات عدت على الأئمة العلماء الحُفّاظ لكنّها إر تور عليهم في سعة ما رووه" 
قال الإمام مسلم'': «فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السَّلففِ الماضين إلى 
زماننا - وإن كان من أحفظ النّاس وأشدهم توقيا وإتقاناً لما يحفظ وينقل_إلا 
الغلط والسّهو مكن في حفظه ونقله». 

ومعنى الشُذوذ عند فقهاء الحنفية قريبٌ من معناه عند المُحَدَِّينَ» لكن 
بالتظر إلى المعنئ والعملء فعدم القبول للرٌواية من قِبّل مجتهدي الصحابة د 
والتّابعين يجعلها شاذة» وتركهم للعمل بها يعتبر علّة قادحة مؤثرة في الرّواية. 

فإذا كانت غالفة التق للثّقات سبباً لشذوذ الرّواية والطّعن فيهاء فلا نك 
أنَّ خالفة الرّاوي كن هو آعلل درجةً من الثّقات من كبار الصّحابة 4# والتّابعين 
الذيق [؛ اوا هذة:الروانة اك تادر فى الطمو ارالك ك كانه وجوه 


(۱) ينظر: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء ص7١-8١.‏ 
)۲( التمييز لمسلم ص۲ . 


لالاستاة:الاكتون ياكس ااال ل 
العلل الُختلفة في الأسانيد والمتون سبباً لردٌ الرّواية وتضعيفهاء فلا شك أَنَّ عدم 
عمل مجتهدي الصّحابة د والتابعين فيها أقوئ في رَدّهاء فهم غير متهمين ابد 
وهذا ظاهرٌ في وقوفهم علل مر من نسخ| أو تخصيصا أو تأويل يمنع الأخذ بها 
رغم روايتها عنهم. 

يرصح عيسئ بن أبان المقصود بالشَّاذٌ عند الحنفية» فيقول: لا يُقبل خر 
خاصٌ في رَد شيء من القرآن ظاهر المعنئ أن يصيرَ خاصّاً أو منسوخاًء حت يجيء 
ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه النّاس ويعلمون به» مثل: ما جاء عن النَبِي يك أن «لا 
وصية لوارث)”", «ولا تنكح المرأة على عمّتها»”". فإذا جاء هذا المجيء فهو 
مقبول؛ لأنَّ مثله لا يكون وما وأما إذا رُوي عن رسول الله يك حديث خخاصٌ 
وكان ظاهرٌ معناه بيان السّنن والأحكام, أو كان ينقض سنة مجمعاً عليهاء أو 
تالف شيئاً من ظاهر القرآن» فكان للحديث وجه ومعنى مُحمّل عليه لا يحالف 
ذلك حمل معداه غا اخ وصوهه و انهه بالشت وأوفقه لظاهن الان قان 
يكن معنن يحمل ذلك» فهو شاذ). 

ويُستفاد من كلامه: أنَّ الشّدُودَ متعلّق بخبر مَرويٌ بطريق الآحاد خاص - 
وجاء بمعليل خالف لا هو أثبت وأقوئ منه من قرآن أو سنة ثابتة» فإن كان له 
معنى لا مالف الأقوئ, فيّحمل علل ما يتوافق مع السّنن وظواهر القرآن, ولا 


2 
1 


يكون شاذًاً إن تَلَقته الأمّة بالقبول وعملت به؛ لأن قَبولَ العلماء له يرفع احتمال 


)١(‏ وسيأتي تخريجه. 
(0) وسيأتي تخريجه. 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
الوهم الحاصل في رواية الثقات» ويوكد ثبوته عن التي لة. 

فمدارٌ الشذوذ عندهم علل آحادية نقله» وعدم القبول له» والفته لما هو 
قوی منه. 

وهذا الكلام في غاية الدَّقَةِ والصبط والتّمكن في تنقيح النَّابتِ من حديثِ 
لمكن قا سيكرس طلية جو يبا لكات 

وكان لهم استعمال واسمٌ لمصطاح العلّة وردوا كثيراًمن ٠‏ الأحاديث؛ 
لكونها معلولة» ولك وصف العلَّة عندهم مختلفٌ عن المُحَدَّئِين في أن مداره على 
الح والقبول العمل والخالقة والمعارضة الي هي تمل اهقام الغا دون 
الْحَدّثين» فمن العلل التي ترد مها أخبار الآحاد كما قال ابن أبان: «ذكر أنَّ خبر 
الوا لعارعنة الشده التابنة إثاه أو :أن تعلق القوان ا 2 
المعاني» أو يكون من الأمور العامة في فيجيء خبر خاصٌ لا تعرفه العامّة» أو يكون 
كناذا فوا ا شس غاا اوه ب ا الإ الت ا أهله 
عليه”" ظاهره حالف لقوله تعالك: [ولا تزر وازرة وزر أخرئ] [الأنعام: 
مار المنة ا 2 ذ هذا الع و ا 
الثابتة من طريق التّواتر توجب العلم كنص الكتاب...» 

ا ل لل N E‏ 


(۱) صحيح البخاري ٥ : ١‏ وصحيح مسلم 1٤ ٠١:7‏ . 
(؟) فصول الأصول ٠١١ :١‏ . 


لاساد اكور لات ااال ل 
كلاه الناس ل كان من أا الاد ی عو ری غر الا 
وهو يوجب العلم» فجاز تخصيص القرآن به». وقال الكوثري”': «واحتجاج 
الأئمة بحديث تصحيحٌ له منهم» بل جمهورٌ أهل العلم من جميع الطّوائف عل أنَّ 
ا ا ا َة بالقبول تصديقاً له أو عملا به أله يوجب العلم». 

ا الأخبار التي لته الأمّة الول معاملة التواتر اهال لأموومتها: 

أأنّه إذا ظهر في السّلف استعماله والقول به مع اختلافهم في شرائط قبول 
الأخبار وتسويغ الاجتهاد في قَبولها وردّهاء فلولا انم قد علموا صحته 
واستقامته ا ظَهَرَ منهم الاتفاق علل قبوله واستعماله» وهذا وجه يوجب العلم 
ضوف ل 

ب.أَنَّ مثلّهم إذا اتفقوا علل شيء ثبت به الإجماع» وإن انفرد عنهم بعضهم 
كان شاذًاً لا يقدح خلافه في صحة الإجماع. ولا يُلتفت بعد ذلك إلى حلاف من 
الت فيةفلذلاك جار خصيصٌ ظاهر الف ر انعا كان هذا وهه سن الا نات 

ألا يس سيو 

سَمِّيَ بذلك؛ لوضوحه» ويسَمًى المستفيض» يقال: استفاض: أي شاع» 
وخر عفن أى مش بن الاس اهار هة من فان الماء بق فيضك 


. ٠١۳ص مقالات الكوثري‎ )١( 
. ٠١١ :١ ينظر الفصول‎ )0( 
. ٦۱۸:۲ ينظر: الحاشية للرهاوي‎ )۳( 


779 ا 

واصطلاحاً: ما كان من الآحاد في الأصلء د نم انتشر فصار ينقلّه قوم لا 
يتوهم تواطؤهم عل الكذب» وهم القرن الثاني بعد الصّحابة # ومن بعدهم". 

وَإنَّا كان الاعتبار للاشتهار في القرن الثاني والثّالث؛ ولا عبرة للاشتهار في 
القرون التي بعد القرون الثلاثة؛ لأنَّ عامّة أخبار الآحاد اشتّهرت بعد القرن 
الالك؛ ولا تسن سيب :ذلك مشهورة قلا وق ا الزتادة عل الكدات» معل: 
خبر الفاتحة والتسمية في الوضوء وغيرهما". 

وظاهرٌ الكلام أنه ما كثر عدد رواته بعد الصّحابة # إلى حد التواتر كان 
جاعرر ل تو جا ع رق اندرا حم ا 
وإلا فستكون أفراده قليلة 5 وتضعك: فبتطهاء وکنا سيخرج كثيرٌ من الأحاديث 
التي ذكروها من أفراد المشهور؛ لكونها آحاداً. 

والذي َّجَح عندي بعد استقرائيّ لما ذكروا من المشهور في كتب الفقه 
الأول ق عبط ال المفهورة» أله شنه الخاد انت يعمل الاخ 
والتّابعين وقبوهم وبعبارة أخرئ: هو حديث الآحاد الذي تلماه السّلف 
بالقبول. 

فما عرفته به ظاهر في عامّةِ الأحاديثٍ التي اعتبروها مشهورة» حيث بيّنوا 
اا بالقبول وإن كانت آحاداً في حقيقتهاء وهذا التلقي بالقيول 


. ٦۱۸:۲ ينظر: أصول البزدوي 1۸:۲ ۳ والمنار في أصول الفقه‎ )١( 
وإفاضة الأنوار ص۷۸٠ وأنوار‎ ٠۳۸ :۲ ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )۲( 
.1۱۹- ۹۱۸ الحلك على شرح المنارص‎ 


للإاستاة ال كور لات ااال ا 
والعمل ليس خخاصّاً بمَن بعد الصّحابة 4 كا يفيده تعريفهم السّابقء وإنَّا تتحقق 
الشُهرةٌ بقّبول الصّحابة # وتلقيهم هاء وهو الأقوى في شهرتها. 

وبهذا لا يتمكن أحدّ من الإنكار علك الفقهاء في عَدّهم لأحاديث الآحاد 
مشهورة أثناء استدلالهم؛ لذن كلامهم في رفعها إلى هذه الدّرجة غير راجع 0 
طرق الرّواية» وإنَّا إلى العمل والقبول. 

وهذا الاعتبار للعمل والقبول في تقوية الحديث غير خاصٌ بالحنفية» وإنَّ) 
مشهورٌ عند المالكية ب«عمل أهل المدينة»» وأيضاً وجدنا كبار الحمَاظ من أهل 
الحديث يعتبرونه ويعتمدونه» فها هو الخطيب البغداديٌ عند كلامه عل حديث 
معاذ ‏ في الاجتهاد ‏ الآتي ذكره ‏ يقول”": «إِنَّ أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا 
به» فوقفنا بذلك عل صحّته عندهم» کا وقفنا عل صحّة قول رسول الله كَلِ: «لا 
وصية لوارث»» وقوله # في البحر: «هو الطّهور ماؤه الحل ميتته)» وقوله 46: 
«إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسّلعة قائمةً تحالفا وترادا»» وقوله وه: «الدية 
علل العاقلة»» وإن كانت هذه الأحاديث لا تَثبت من جهة الإسناد» لكن لا تَلَقَتها 
الكافّة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث 
معاذ # كا احتجوابه جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له). 

وهذا يؤيّدٌ ما رَجَّحناه من تعريفٍ للمشهور في حصول الغنى عن البحثِ 
في الأسانيد؛ بسبب حصول هذا القبول» قال الكوثري عند مناقشته لشهرة 


. ٠۸۸: ١ في الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.١5١ مقالات الكوثري ص‎ )۲( 


5 ل .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
حديث: «لا وصية لوارث): «ولا يَضرٌ الكلام في سند حاص من أسانيد الحديث 
بعد أن Nd‏ لوت يم ان صو E‏ ع ا ل 
الكلام في الأسانيد إا يكون عند أهل التَّقد فيا ر يستفض هذه الاستفاضة:؛ وإر 


4 : 0 
تأخذ هذا الأخلذ». 


ثانياً: حكم المشهور: 

إِنَّ هذا الخبر وإن كان من الآحاد في أصله. إلا أنَّ هؤلاء القوم أثمةٌ ثقاتٌ 
لا يُتهمون» فصار الخبر بشهادتمم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من حجج الله 
تعالك”"» لکن للأصوليين في حكمه قولان مشهوران» وهما: 
نه مشل المتواتر» فيثبت به علم اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق 
الو لذن التَاَعين كا مرا عل قبوله والعمل به ثبت صدقه؛ لاه لا يتوهم 
فداه 5 - 7 7 و 5 w2‏ 
في الرّواة» وهذا سَمّينا العلم الثابت به استدلالياً لا ضرورياًء فلا يكفر جاحده؛ 


لن إنكاره وجحوده لا يؤدي ل تكذيب الرسول د 


. 


ب. انه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين» والطمأنينة؟: زيادة توطين 
وتسكين. خضل لاضن عل ما :أدركف قان كان المدرك قيا فاطكتاتها زيادة 
اليقين وكماله. كما يحصل للمتيقن بوجود مكّة بعدما يشاهذهاء وإليه الإشارة 


(۱) ينظر: أصول البزدوي 75/8:7. 
(؟) وأول من فصل وصرّح أنَّ المتواتر يفيد علم اليقين وأنَّ المشهور يفيد علم الطمأنينة» هو 
الإمام الدّبوسي» كا في تقسيم الأخبار ودلالتها عند السّادة الحنفية ص ٠٠‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج ومح جح - جب ب ي ۲ 


بقوله تعاك حكاية عن إبراهيم :ولک ١‏ م قلبي) [البقرة: .]5٠‏ وإن 
كان ظنیاً فاطمئنانها رُجحان م لعن بيت باه يدخل في حد اليقين» وهو 
المراد هاهنا. 


وخاصله سكون النّفس عن الاضطراتب بشبهة إلا غدل ملاحظة كونه آحاد 
الأصل”". فكان دون المتواتر وفوق خبر الواحد» حتىى جازت الزيادة به على 
كتاب الله تعاك التي هي تعدل النّسخ» وبه قال عيسئ بن أبان» وهو اختيارٌ 
القاضى الإمام أبن ازيل لمعيه وعامّة المتأخرين» وصّحّحه فخرٌ الإسلام 
المَرَدويٌ”؛ لان المشهورَ بشهادة السّلف صار حجّة للعمل به كالمتواتر» فيسقط به 
علم اليقين؛ وهذا إريكفر جاحده؛ لاله لابه تكغالا بإنكا وا القن دولك ا 

قال او ال وحاصل الاختلاف راجع م إل الإكفارء فعند الفريق الأول - 
بع من اسحا د يكف جاجد وعد الفزيق الثاق لا يكائر. 

ون شمس الأئمة السَّرَّحْسِيٌ عل أن جاحده لا يكفر بالاتفاق» وإليه 
٠ 2‏ ۶ 0 3 0 5 ع 
أشير في «الميزان» أيضأء وعلل هذا لا يظهر أثر الخلاف في الأحكام على 
الصحيح”. 

«فلم يختلف حكم الجصّاص عن حكم ابن أبان في المتواتر والمشهور» حيث 


. ١ ينظر: التلويح في حل غوامض التنقيح ص‎ )١( 

(0) الأصول 1۸:۲ ۳:ومشت عليه المتون»والمنار ص۱۷۸ ء والتنقيح ٥:۲‏ . 

(۳) ينظر: كشف الأسرار ۲: 2779 وحاشية الرهاوي۲: 1۱۹ و7: 1۱۹» وبديع النظام 
۳۹٤-1‏ »وخلاصة الأفكار على مختصر المنار للنقشبندي ص 57 .٠٦-‏ 


00-0-0056 مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
صرحا في المتواتر أله يوجب علم الاضطرارء أما في المشهور فصرحا أيضاً أله لا 
يوجب علم الاضطرار» ولريكمر الإمام الجصّاص جاحد المشهور أبد٠.‏ 

ومن أمثلته: 

أ. الأحاديث المشهورة في رجم ماعز'" والغامدية””» وغيرها: كحديث 
عبادة بن الصَّامت هه قال 4: «خذوا عتي خذوا عتي» قد جع الله هن سبيلاء 
البكرٌ بالبكر جلد مئة ونفي سنة» والَيبُ بالثيب جلد ئة والرّجم 6 جاز الريادة 
بها عن عموم قوله : ط النية وني ارس E‏ 


Ty [۲Y‏ ارس انتسخ حكم 
الجلد في حقه. 


الزاالة مهسو و دكات ر ااا ا و سيت حه 
الله وقال: إن مع بني إسرائيل يصففن مع الرّجالء كانت المرأة تلبس القالب 
فتطال لخليلهاء فسلطت عليهن الحيضة» وحرمت عليهن المساجد)”*» وهذا من 


. ٠٠-٥۹ تقسيم الأخبار ودلالتها عند السّادة الحنفية ص‎ )١( 

(۲) فعن بريدة 5ه: «كنت جلساً عند النبيّ 5 إذ جاء ماعز بن مالك فقال: إني 
زنيت...)الخ» في صحيح مسلم”: 17717 »ونص عل تواتره في: نظم المتنائر ص7١‏ . 

(۳) فعن سليمان بن بريدة عن أبيه ذه قال #5 : «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» 
قالت: اراك ترید أن تردني کا رددت ماعزاً...» الخ في صحيح مسلم ٠١۲٤:۳‏ . 

. ٥٤۲:۲ وسنن أب داود‎ 11١7 في صحيح مسلم7:‎ )٤( 

(5) في صحيح ابن خزيمة7: ۹٩۹‏ ومصنف الصنعاني7: 57 ١ء‏ والمعجم الكبير 71:7 ”2 
aE‏ 3 اوملس AES OA NEE‏ 
ار و 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ٣٣‏ 
المشاهير» فجازت الزيادة به عل الكتاب» وهو اختيارٌ ا مكان المختارء إذالمختار 
لجال التقدم عل السا ففي ترك لكا لار فرك رضن بن فروض 
الماكةة N ASA ES N EAS‏ 

ج. الحديث المشهور في رفع اليدين: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في 
افتتاح الصّلاة» وفي التكبير للقنوت في الوترء وفي العيدين» وعند استلام ا لحجرء 
وعلل الصا والمروة» وبجمع» وعرفات» وعند المقامين» وعند الحجرتين»» قال 
السّرَحْسِيَ :”: «إنَّ الآثار لا اختلفت في فعل التي ## - أي في الرّفع عند الرُكوع 
والقيام - يتحاكم إلى الحديث المشهور» هذا. 


قن اسن درغ المشهور في حرمة ا جمع بين المرأة وعمّتها وخالتها: «نبى رسول 


الله يي أن تنكح المرأة علن عمّتها أو خالتها»”؛. وهذا الحديث يرويه رجلان من 
الصّحابة #د: ابن عباس وجابر تأ وهو مشهور في لغة العلماء بالقبول والعمل 


(5) ينظ القيين 51و وسافية ال يلان : 

(1) هذا اللفظ هو المشهور في كتب الحنفية مرفوعاًء لكنّه عن إبراهيم النّخَّعي في شرح معاني 
الآثار؟: .٠۷۸‏ وآثار أبي يوسف ١‏ : ١٠٠٠ء‏ ويشهد لها رواية مرفوعة منها: عن ابن عبّاس 
د قالي: «لا ترفع الأيدي... » في المعجم الكبير ۳۸٠ :١١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١‏ : 
4 موقوفاء وعن ابن عمر #دء قال 4: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن وفي الخبر: وعند 
استقبال البيت» في صحيح ابن خزيمة 5 : .۲٠۹‏ 

(9) في المبسوط ٠١:١‏ . 

(4) في صحيح مسلم794:7١٠»وصحيح‏ البخاري ۵: .١976‏ 


55 ا .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
به» ومثله حجةٌ يجوز به الريادة عن كتاب الله جلا وفيه دليل على حرمة نكاح 
المرأة علل عمّتها وخالتها". 

هف اديت المشهور: الا يتل روالد بولده قال الحصاضص :© اوهذا ر 
مستفيض مشهورً وقد حكم به عمر بن الخطاب 5ه بحضرة الصّحابة #: من غير 
خلاف من واحدٍ منهم عليه فكان بمنزلة قوله: «لا وصية لوارث» ونحوه في 
لزوم الحكم تراد وك معدن ترا 

المطلب الثّالثك: نة الآحاد: 

وهو كل خر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداًء لا عبرة للعدد فيه بعد أن 
يكون دون المشهور والمتواتر". 

وحكم الآحاد: إفادة غلبة الط بمدلوهاء لا اليقين لالات وهي 


كافية في وجوب العمل دون العلم القطعي؛ لقولدعّل: ولا فر من كل فَرْقَةٍ 
مِنْهُمْ طَائِقَة 0 11 3 
كحدّرُون]”*» الطائفة: الواحد والاثنين فأكثر» فهذا يوجب العمل بخبر الواحد أو 


2 
3 


الاثنين» وإذا اوخ هين رظانا ولأن رسول الله # قبل خبر الواحد؛ 


. ٠۹١ ينظر: المبسوط ص‎ )١( 

.7١ 5:7 الفصول‎ )0( 

(۳) ينظر: أصول البزدوي 7: 73/٠‏ والمنار 570-519:7. 
(5) التوبة: من الآية75١.‏ 

. 57»وإفاضة الأنوار ص17‎ ٠:7 ينظر: شرح ابن ملك‎ )٥( 


سادا كور لات ااال ل 
فعن أنس خله: (إنَّ التي ل4 أتي بلحم ثَصْدَقَ به على بريرة رضي الله عنهاء فقال: 
هو عليها صدقة» وهو لنا هدية»”؛ إذ قبل قول بريرة في الصّدقة» وكذلك كان 
يرسل الأفراد من أصحابه إلى الآفاق؛ لتبليغ الأحكام وإيجاب قبولما علد الأنام 
كما حصل عند بعث معاذ وعليّ #: لليمن» فلو ر يكن خبر الواحد موجباً للعلم 
ما بعثهم"» ولأنَّ الصّحابة #: أجمعوا عل قَبول خبر الواحد في العمل كما حصل 
مع سيدنا أي بكر الصّديق عندما احتج على الأنصار بقوله كِ: «الأئمة من 
قريش)”» فقبلوه من غير إنكار» وعلل هذا جرت ستَّة التابعين» وأجمعوا علل قبول 
جرا انون الث بول القسا و طبار اناك وتعا جيه زلا امراك 
يوجد في كل حادثة» فلو رد خبر الواحد لتعطلت الأحكام*. 


. ٥٤۳:۲ في صحيح البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: حاشية الرهاوي 1۲٠:۲‏ . 

(۳) في مسند أحمد ۱۲۹:۳ وصححه الأرنؤوط. والمستدرك .۸٥:٤‏ 

(5) ينظر: شرح ابن ملك ۲ ٧‏ وشرح الكوراني علل نظم ختصر المنار ص ۸۲. 


۸> مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 


المببحث الثاني 
رَواة الأحاديث 


لاسا الور لا ااا 
ك5 .)إل ewı‏ 5200 5 

المطلب الاول: الرواة الذين يكون خبرهم حجة: 

لاطت سل برو اة الا حادب م ادها اه قيفيي أن آنا د 
الطْبقة التي بينه وبين رسول الله # بعد شيوخه من التابعين. 

ولدقة الحنفية الفائقة في علم الحديث وتحريهم الشديد فيها يثبت عن رسول 
الله يِه قاموا بتقسيم الصحابة # إلى سبع طبقات» لكل طبقة منها حكمها في 
قبول الأحاديث» وتندرج هذه الطّبقات تحت قسمين رئيسيين» وهما: 

الآول: معروف. وهو نوعان: 
الصحابة #؛ كأبي بكر وعمر وعثان وعلّ وابن مسعود وابن عباس وأبي الدّرداء 
المشهورين بالفقه من الصحابة م. 

وحكم خيرهم: وجوب العمل به» سواء كان موافقاً للقياس أو تخالفاً له. 
فإن كان موافقاً للقياس تأيّد به» وإن كان غالفاً للقياس يترك القياس ويُعمل 
بالخبر؛ لأن قولّ التي يك موجبٌ للعلم باعتبار أصلهء وإِنَّا الشبهة في التقل عنه. 
بخلاف الوصف الثابت به القياس» فالشبهة والاحتمال في أصله؛ لأنا لا نعلم 
يقيناً أنَّ ثبوت الحكم المنصوص باعتبار هذا الوصف من بين سائر الأوصاف: 
وما يكون الشبهة في أصله أفل درجة ما يكون الشبهة في طريقه بعد التيقن 
بأصله. 


1# ا تس لاقتسا الوضول إلى علم أضول الفقه عند اة 

۲.مَن كان معروفاً بالعدالة وحسن الضَّبط والحفظ. ولكنّهم لم يبلغوا درجة 
كبار المجتهدين من الصحابة كه فكانت رتبتهم ني الاجتهاد أقل: كأبي هريرة 
وابن عمر وأنس بن مالك وسلان وبلال #د وغيرهم من اشتهر بالصحبة مع 
رسول الله يلك والسّماع منه مده طويلة في الحضر والسّفر. 

وحكم خبرهم: إن وافق القياس عَمِل به» وإن خالفه لم يترك إلا إن أدى 
العمل به إلى انسداد باب الرّأي» فحينئذ يترك ويُعمل بالقياس. 

فإن أبا عزيرة 4# من لا يشلك أحد في عدالته وطول صتحبعة امع رمسؤل الله 
ي وكذلك في حسن حفظه وضبطه» فقد دعا له رسول الله 4 بذلكء قال أبو 
هريرة 5: (إنَكم تزعمون أن أب هريرة يُكثر الحديث على رسول الله و والله 
وعد إني كنت امرأ مسكيناً ألزم رسول الله يك علن ملء بطني» وكان المهاجرون 
يشغلهم الصَّفق بالأسواق» وكانت الأنصارٌ يشغلهم القيام علل أموال هم؛ فشهدت 
من رسول الله يله ذات يوم» وقال: مَّن يبسط رداءه حتئ أقضي مقالتي ثم يقبضه. 
فلن ينسئ شيئاً سمعه مني» فبسطت بردة كانت علي» فوالذي بعمّه بالحقّما 
نسیت شيئاً سمعته منه)”» ولكن مع هذا قد اشتهر عن الصّحابة د ومن بعدهم 
بترك بعض روايات أب هريرة #ه إن خالفت القياس» ومنها: 

عن أبي هريرة طف قال 5: ارو فاشك ا ورلو ر فقال 
له ان عبان هيا إا هريره انتوضنا من الذهن؟ أنعوضا من الحم ؟ قال ر 
هريرة ه: يا ابن أخي» إذا سمعت حديثاً عن رسول الله 2 فلا تضرب له 


(۱) في صحيح البخاري :٦‏ ۰۲۹۷۷ وصحیح مسلم 5:5 191 . 


لللآستاة:الذكتون صلم أب مامد ل ل تت ل 
مثاة)”: أي إن توضأنا بء س مكو اروها باء بارد» وإن ادهنا أنتوضأء فقد رد ابن 
عباس ا خبر أبي هريرة 44 بالقياس. 

وعن عائشة رضي العا محف أن آنا هزيرة عير وى «أنَّ ولد الرّنا 

شر الثلاثة»”» ون الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»» ردت هذا بقوله تعالى: ولا 

تزر وَازْرَةٌ وَزْرَ ئا 

وعن أبي هريرة #: «مَن غسل ميتاً اغتسل ومّن حمله توضأ»» فبلغ ذلك 
غائشة رضى الله عنها فرذت حديته بالقياس» فقالت: «أويتجس موت المبلمين» 
وما على رجل لو حمل عوداً»”*. 

وعن عمر بن الخطاب هه قال لأبي هريرة 5: «لتتركنً الحديث عن رسول 
الله يه أو لألحقنك رضن دوش 


(1): ف ست الترمدي 11١41١‏ اسمن اب فاج 1 

(0) في سنن أبي داود ۲: *577. والمستدرك ۲: ۲۳۳: أي إن أسلم أبويه وإريسلم, أو إذا 
عمل بعمل أبويه»كا في الرّوايات الأخرئ . 

(۳) الأنعام: من الآية55١.‏ 

(5) في سنن البيهقي الكبير »41:72»5/8:٠١‏ والمستدرك 5:7 77. 

(6) في التعليق الممجد عن موطأ محمد 7: :۸٤‏ ذكره السيوطي في رسالته: «عين الإصابة في 
استدراك عائشة عن الصَّحابة»» وأخرجه أبو منصور البغدادي في كتابه. ينظر: هامش المغني 
في أصول الفقه ص .7١١‏ 

(5) في تاريخ أبي زرعة ۲۸١ :١‏ والبداية والثهاية ۸: ٠٠١‏ وتاريخ ابن عساكر 19: 
۷ في سر أغلام الله 31-58 قال الخ شعيب الأرنؤؤط: إستاده 
E‏ 


5 لال ب مسار الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

قال إبراهيم النّخعي: «لريكونوا يأخذون من حديث أي هريرة ‏ إلا كذا 
وكذا”". وني لفظ: «كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ذه ويدعون)”". 

وقال السَّرَحسِيٌ بعد ذكر الآثار السّابقة“: «فلما كان ما اشتهر من السّلف في 
هذا الباب» قلناما وافق القياس من روايته فهو معمول به» وما خالف القياس 
فإن يته الأمّة بالقّبول فهو معمول بهء وإلا فالقياس الصّحيح شرعاً مقدّمٌ عن 
روايته فیا ينسد باب الرَّأَي فيه. 

ولعلّ ظاناً يظنّ أنَّ في مقالتنا ازدراء به» ومعاذ الله تعالى من ذلك» فهو مُقَدَّمٌ 
في العدالة والحفظ والصّبط كما قرّرناء ولكنّ نقل الخبر بالمعنئ كان مستفيضاً 
فيهم» والوقوف علك كل معنئ أراده رسول الله ل بكلامه مر عظيمٌ» فقد أوتي 
جوامع الكلم علل ما قال: «أوتيت جوامع الكلم)» واختصر-لي انار 
ومعلوم ن التّاقل بالمعنى لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة» وعند قصور فهم 
السّامع ربما يذهب عليه بعض المراد» وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة با هو 
فقه لفظ رسول الله يِه فلتوهم هذا القصورء قلنا: إذا انسد باب الرَّأي فيا رُوي» 
وتحقّقت الضّرورة بكونه مخالفاً للقياس الصّحيحء فلا بد من تركه”؛ لأنَّ كونَ 


(۱) في مصنف عبد الرزاق ۲٤١:۸‏ »وتاريخ دمشق/51: .77٠‏ 

(۲) في أصول السرخسي ."5١:١‏ 

.557-1751:١ أصوله‎ )۳( 

.717١:١ وصحیح مسلم‎ ۲٦١ 5:5 وصحيح البخاري‎ »۲ ١١:۲ في مسند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أما العمل بخبر القهقهة رغم خلفته للقياس مع أن راويه معبد الجهني وألّه إر يعرف 
بالفقه بين الصّحابة» فبسبب روايته من كثير من الصحابة # مشل: أبي موسئ الأشعري 
وجابر وأنس وعمران بن الحصين وأسامة بن زيد #د» وعمل به كبراء الصّحابة والتّابعين 


لاساد الذكتون سلاك ااال 
الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع. 

وبيان هذا في حديث الْصَرّاة» فإنَّ الأمرّ برد صاع من تمر مكان اللبن قل 
أو كثر شال للقياس الصّحيح من کل وجه؟ لان تقديرَ اا ف العدوانات 
بالمئل أو القيمة حكمٌ ثابت بالكتاب والسّنة والإجماع*"... ويتبين أله كالخالف 
للكتاب والسنة المشهورة والإجماع. 


مثل: علي وابن مسعود وابن عمر والحسن وإبراهيم ومكحول د فلذلك وجب قبوله 
وتقديمه علل القياس. ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۲: ۳۸۲ وشرح ابن ملك ٦۲٦:۲‏ - 
۷ 

(1) وهو عن أبي هريرة ظلكء قال #: «لا تصروا الإبل والخنم» فمّن ابتاعها بعد فإِلّه بخير 
النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسكء وإن شاء ردها وصاع تمرا في صحيح البخاري ۲: 
٥‏ وصحيح مسلم 7: 5 ١٠١١ء‏ والمراد بالتّصرية: جمع اللبن في الضرع وترك الحلب مدة؛ 
ليتخيل المشتري عا غزيرة اللبن» فإنّه تالف للقياس من حيث أن الضمان فيه| له مشل مقدر 
بالمكل» وفيها لا مثل له مقدر بالقيمة» فإيجاب التّمر مكان اللبن ليس منهماء ومن حيث أنَّ 
المصراة كانت في ضهان المشتري فوجب أن يكون التفع له» ولا يرد عوضه» ومن حيث إِنَّه 
قوم القليل والكثير بقيمة واحدة» اختلف النّاس في حكم الُصَرّ اة» فذهب مالك والشَّافعي 
إلى أنه يردها ويرد معها صاعاً إن كان اللبن هلكاً؛ عملاً بهذا الحديث» وذهب ابن أبي ليلل 
وأبو يوسف إلى أنه يرد قيمة اللبن» وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يردّهاء ولكن يرجع 
علل البائع بأرشها ويمسكها. ينظر: شرح ابن ملك ٠٠٠:۲‏ . 

(۲) أي: إِنَّ ضهان العدوان فيا له مغل مُقَدَرٌ با مكل بالكتاب وهو قوله َل (فَاعَتَدُوا عليه 
ِوِثْل مَا اعتّدَى عَلَيَكُم) [البقرة: 45 »]١‏ وفيها لا مثل له مُقَدَرٌ بالقيمة بالحديث المعروف وهو 
قوله 45: (مَن أعتق شقصاً له من عبد أو شركا - أو قال: نصيباً - وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة 


:0 الل مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
نّم هذا التوع من القصور لا يتوهم في الرّاوي إذا كان فقيهاً؛ لأن ذلك لا 
يخفى عليه لقوّة فقهه» فالظاهر أنه إا روئ الحديث با معنى عن بصيرة فإنَّهِ علم 
ومع هذا كله فالكبارٌ من أصحابنا يعظمون رواية هذا النوع منهم 
ويعتمدون قوهم» فإنْ محمّداً ذكر عن أي حنيفة أنه أخذ بقول أنس ظ4 في مقدار 
ا لحيض وغيره؛ وكان درجة أبي هريرة 4ه فوقٌ درجته» فعرفنا بهذا أَنََّم ما تركوا 
العمل بروايتهم إلا عند الضّرورة لانسداد باب الرَّأي من الوجه الذي قرّرنا». 
وهذا النقل عن السَّرحَسِي يوضح لنا الاحترام والتقدير والتبجيل العظيم 
الذي يكنة أصوليوا وفقهاء المذهب الحنفي لصحابة رسول الله ئ عامّة وأبي 
هريرة ذه خاصّة» رغم مشي الس رخسي مع جمهور علماء الحنفية القائلين باعتبار 
7 2 
فقه الرّاوي» وعدم أخذهم بحديثه في حالة روايته؛ لما يخالف الأصول الأخرئ 
من القرآن والسَّنة والإجماع» فالمسألة إذن مسألة علمية باعتماد أصل يرجح فيه 
الأدلة عند تعارضها لاغير» وقد لاحظنا قوّة استدلالهم علل ذلك. 


العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منهم| عتق) في صحيح البخاري ۲: ۸۸٩‏ وصحيح مسلم ۲ : 
٧.٠١‏ وقد انعقد الإجماع أيضاً على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين» وتعذّر الرد. 
ثم اللبن إن كان من ذوات الأمثال يضمن با مثل» ويكون القول في بيان المقدار قول من عليه 
وإن لر يكن منها يضمن بلقيمة فإيجاب التمر مكانه يكون مالفا للحكم الثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع فيكون نسخا ومعارضة. ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۲: 7/57. 
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وحصل اختلاف بين علماء الحنفية في اجتهاد أبي هريرة بء فلم سدم 
بعضهم أنَّ أبا هريرة #5 إريكن فقيهاًء بل كان فقيهاً ور یعدم امن اساب 
الاجتهادء وقد كان يُفتي في زمان الصَّحابة #د» وما كان يُفتي في ذلك الزّمان إلا 
فقيه مجتهد» وكان من علية أصحاب رسول الله 4 ورضي عنهم» وقد دعا التي 
يه له بالحفظ. فاستجاب الله تعالك له فيه» حت انتشر في العا رذكره وحدیثه» فلا 
وجه إلى رد حديثه بالقياس”» قال عبد العزيز البخاري": (إنّا لانْسَلَُمُ أن أبا 
هريرة إريكن فقهياً...»» ومثله ابن ملك”» وجزم بذلك ابن اهام“ وقال ابن أمير 
حاج”: «هذا هو الصّحيح). 

لذلك كان الأولى عذه ومن في طبقته من المجتهدين» لكن اجتهادهم إر يبلغ 
فر اتاد كاز وه كدارة اولان لأن خض ا و كان سين 
عصور الاجتهاد المطلق» فمّن كان مشتغلاً بالعلم فهو في درجات الاجتهاد. لكن 
درجاتهم متفاوتة فيه» والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۲: ۳۸٤-۳۸۳‏ وشرح ابن ملك 777:7» وإفاضة 
الآنوار ۰۱۸۰-۱۷۹ ونسمات الأسحار ص ۱۸۰-۱۷۹ والواني ۲: ١١١۳-١٠١۰۵‏ 
والإنصاف للدهلوي ص۱٩‏ . 

0) في كشف الأسرار .۳۸٤:۲‏ 

(۳) في شرحه علل المنار 1۲٠١:۲‏ . 

NaS 

(6) ف القر روا٣۴512‏ 
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الثاني: مجهول: 

9 : د ا ل2 5 

وهم من إريشتهروا بطول الصحبة مع رسول الله ين وإنما عرف بما رو 
من حديث أو حديثين» نحو: وابصة بن معبد» وسلمة بن المحبق» ومعقل بن 
سنان الأشجعيّ #: وغيرهم» ورواية هذا التوع على خمسة أوجه: 

.١‏ أن يشتهر خبره؛ لقبول الفقهاء روايته والرّواية عنه. 

وحكم خبره: وجوب العمل به مطلقاً؛ لأنَّه بمنزلة المشهورين في الرّواية؛ 
لأن الفقهاء ما كانوا يقبلون الحديث حتى يصح عندهم أله يروي عن رسول الله 
ي؛ لعلمهم بعدالة الرّاوي وحسن ضبطه. ولموافقته لما عندهم نما سمعوهمن 

".أن يسكت الفقهاء عن الطعن فى روايته بعدما اشتهرت. 

وحكم خبره: وجوب العمل به مطلقا؛ لأنَّ السكوت بعد تحقق الحاجة لا 
يحل إلا عن وجه الرّضا بالمسموع» فكان سكوت الفقهاء عن الرّدّ دليل التقريرء 
بمنزلة ما لو قبلوه ورذوا عنه. 

*. أن يختلف الفقهاء في الطعن في روايته. 

وحكم خبره: وجوب العمل به مطلقاً؛ لأنّه حين قَبله بعض الفقهاء 
المشهورين منهم» فكأن الفقيه الذي قبل روئ الحديث بنفسه» كما في حديث 
معقل بن سنان #ه: «إن رسول الله 4 قضى لبُروع بنت واشق الأشجعية بمهر 


لاساد الد كور لات ااال ل 
وسر به لما وافق قضاءه قضاء رسول الله ٠‏ وعلّ 5ه رده» فقال: «ماذا نصنع 
بقول أعرابي بوال عن عقبه» حسبها الميراث لا مهر ها فلم| اختلفوا فيه في 
الو الأول ا ريو اولان الها اروا اى وة شرق 
والحسن ونافع بن جبير قبلوا روايته فصار مُعَدَّلاً بقبول الفقهاء روايته» فتبيّن بهذا 
أن وو ميكل هذا انيرا واا ركو مقي ل : ثم العمل يكون بالرٌواية. 

٤‏ .أن يطعنوا ني روايته من غير خلاف بين الفقهاء في ذلك. 

وحكم خبره: لا يجوز العمل بروايته؛ لأنَّ الفقهاء كانوا لا يُتهمون برد 
الحديث الثابت عن رسول الله بء ولا بترك العمل به» وترجيح الرَّأي بخلافه 
عليه» فاتفاقهم علك الرّد دليلٌ عل ّم كذّبوه في هذه الرّواية» وعلموا أنَّ ذلك 
وهم منه» كما في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قالت: «إِنَّ رسول الله 
# إر يجعل لها سكنيل ولا نفقة» فَرَدّ عمر ه: لا نترك كتاب الله وسئة نبينا يلل 
لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» لا السّكنين والتّفقة: قال الله تعالكل: 
(لاخرِجُوهُنَ من بون ولا برجن إلا أَنْيأنَبفَاحِسَة مد © ”. 


)تق سنن السا 11515 رصن اعد 8811 ومدق أي :ووه 5111 رودن 
الترمذي ۰٤0٩:۳‏ وصححه. 

(۲) ينظر: إيثار الإنصاف ١57 :١‏ والإحكام للآمدي ۳: ١٦٠٠ء‏ وني عون المعبود 2٠١7:‏ 
وتحفة الأحوذي 57:5 7: إن ذلك إر يثبت من وجه صحيح. 

(۳) الطلاق: من الآية١.‏ 

. 585 وجامع الترمذي7:‎ 77:٠١ في صحيح مسلم 18:7١١»وصحيح ابن حبان‎ )٤( 


۸> مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

ه.أن لا تظهر روايته ولا الطّعن فيها بين الفقهاء» بأن إر يشتهر عندهم وار 
يعارضوه بالرَد. 

وحكم خبره: لا يجب العمل به. ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس؛ 
لآن ع كان من التو الأول لدا ا ل اعبار الم ا لاتق وماد 
الغالب من أهله العدالة علل ما قال #: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» فباعتبار الظاهر يترجّح جانب الصّدق في خبره» وباعتبار أنه لر 
تشتهر روايته في السّلف يتمكن تهمة الوهم فيه» فيجوز العمل به إذا وافق القياس 
علل وجه حُسن الظنّ به» ولكن لا يجب العمل به؛ لأنَّ الوجوب شرعاً لا ينبت 
ا و ا 


() في صحيح البخاري ۲ وصحيح مسلم ۱۹٩۲ : ٤‏ . 
() ينظر: أصول الس رخسي ۱: 50-157 "ا وشرح ابن ملك ۲: ٦۳٠-۹۲۷‏ وإفاضة 
الأنوار ونسهات الأسحارص١8١-1875.‏ 
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المطلب الثاان: شروط الراوى: 
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١.العقل؛‏ والمعتبر هو عقل البالغ دون القاصر: كالصّبيٌ والمعتوه والمجنون؛ 
لأن الشرع لما إر يجعلهم أهلاً في التصرّف في أمور أنفسهم لنقصان عقلهم ففي أمر 
الدّين أوك» وهذا إذا كان السّماع والرّواية قبل البلوغ» وأما إذاكان السّماع قبل 
البلوغ والرّواية بعد البلوغ يُقبل قول الصّبيٌ فيه؛ إذ لا خلل في تحمّله؛ لكونه 
ميزا ولا في روايته؛ لكونه عاقلا . 

اا قرول اللي اا الوق و انك إلا 
بحسن ضبط الرّاوي من حين يسمع إلى حين يروي. 

وحد الضبط: هو ساع الكلام کا يح ساعه من أوَّله إلى آخره بتمام 


)١(‏ ينظر:نور الأنواروقمر الأقار7: ١9-18‏ وإفاضة الأنوار ص 187-187 وشرح ابن 
ملك 5:7 57.والكافي شرح أصول البزدوي 1717١:‏ . 


٠١‏ مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
الكلمات واهيئة التركيبةء ثم فهمه بمعناه الذي به لغوياً كان أو شرعياً» ثمّ حفظه 
ببذل المجهود له. ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده بالعمل بموجبه ببدنه» 
ومراقبته بمذاكرته على إساءة الظنّ بنفسه بأن لا يعتمد على نفسِهٍ بالقوّة الحافظة 
بل يقول: إن إذا تركته نسيثه» وهذا کله إلى حين آدائه وتبليغه”. 

".الإسلام؛ لأنَّ الكلام في الأخبار التي يثبت بها أحكام الشَّرِعَ» والكمّار 
يعادوننا في أصل الدين بغير حق علل وجه هو نهاية في العداوة» فيحملهم ذلك 
عل السّعي في هدم أركان الدّين بإدخال ما ليس منه فيه» فلا تقبل أخبارهم. 

ويكون الإسلام بالتّصديق والإقرار بالله تعاك كما هو واقع بأسمائه وصفاته 
من العلم والقدرة وسائر صفات الكمال» وقبول أحكامه وشرائعه» والشَّرِط فيه 
البيان إجمالاً ‏ كما ذكرنا لا تفصيلاً للحرج؛ وهذا الواجب أن يستوصف» 
فيقال: أهو كذا وكذاء فإذا قال: نعم يكمل إيمانه» وهذا المراد بقوله تعالى: يا أا 
الْذِينَ آمنُوا إا جَاءَكُمْ اوتا مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ الله أَعْلَمُ امن ". 

5.العدالة؛ لأنَّ الكلام في خبر مَّن هو غير معصوم عن الكذب» فلا تكون 
جهة الصّدق متعيّاً في خبره لعينه» وإنَّا يترجّح جانب الصّدق بظهور عدالته: أي 
اكد ف و خااه اج دحي ]ل نه لفقل BSE‏ امراف رالا E‏ 


.75١-1١9:7راونألا ”.ونور‎ 50:١ ينظر: أصول السَّرخسبى‎ )١( 

(۲) الممتحنة: من الآية .٠١‏ 

(۳) ينظر: إفاضة الأنوار ص 185-١85‏ وشرح ابن ملك 779:7»وأصول السّرخسي :١‏ 
5”. 


للاستاة الد كور صلم أن لجال سح حت ا 
حت إذا ارتكب كبيرة أو أصرّ على صغيرة سقطت عدالته. 

والتقييد بالإصرار علل الصّغيرة؛ لأنّ التحرز عن جميع الصغائر متعدّرٌ 
افو نار ابر ال دقن شيعو سند تناف التواطةنوالجيوا كو الشروة 
اثلاث عدنٌ بتعديل صاحب الشّرع إِيّاه ما لريتبيّن منه ما يزيل عدالته". 

تنبيه: فى عدالة الصحابة #ك: 

إن الذي ده إليثه تهون أهمل ا وأدرجه E:‏ أهل الخدت 
والمتكلمون وغيرهم في تصانيفهم» هو أن الصحابة كلهم عدول» كبيرهم 
وصغيرهم» قبل زمان الفتن وبعدّه» سواء كان من الدّاخلين في الفتن أو من غير 
الدَّاخَلِين؛ لدلالة الأدلة العقلية والتّقلية عليه» وبتتبع سير الصّحابة كلهم حتئ 
من دخل منهم في الفتنة والمشاجرات» فوجدناهم يعتقدون الكذب على التي كله 
أشدّ الذنوب» ويحترزون عنه غاية الاحتراز» كا لا يخفئ علل أهل السّير. 

ومراد الْمحَدَّئِين من قوهم الصّحابة #: كلهم عدول: هو التّجِنْب عن تَحَمّدٍ 
الكذب في الرُواية وانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها". 

قال الإبياريٌ: «وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة هم واستحالة 
المعصية: وإنَّا المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة 
وطلب التركية» الام يثبت عليه ارتكاب قادح» وإريقيت دلت اليل لله . 


.٠٠۲- ۳٤٥:۱ ينظر: المنار وشرح ابن ملك 7577:7-/777, وأصول السرخسی‎ )١( 
. ٥ ينظر: ظفر الأماني ص57‎ )0( 
.١89:5 ينظر: البحر المحيط‎ )( 
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وقال الغزالٌ": «والذي عليه ما الات وجاهر ا ف أن عدالتهم 
معلومة بتعديل الله تعالى إِيّاهم وثنائه عليهم في كتابه» فهو معتقدنا فيهم» إلا أن 
يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به» وذلك ًا لا يثبتء فلا 
حاجة لهم إلى التّعديل...». 


وقال الخطيبٌ البغدادي”: «يجب التظر في أحوالهم سوئ الصَّحابي الذي 
رفعه إلى رسول الله ب لأنَّ عدالة الصّحابة 4# ثابتة معلومة بتعديل الله لهم 
إخباره عن طهارتهم» واختياره هم في نص القرآن». 
وقال ابن حجر العسقلاني: «اتفق أهل السّنة عل أن الجميع عدولء وار 
يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة»”". 


وقال ابن أمير الحاج”*: «إنَّ ابن عبد الب حكى إجماع أهل الحق من المسلمين 
- وهم أهل السّنة والجماعة -علك أنَّ الصّحابة #: كلهم عدول». 


.۲٠٠:١ ءوينظر: المنخول‎ ٠١١ :١ المستصفى‎ )١( 

(۲) في الكفاية في علم الرواية ٤٦:١‏ وينظر: فتح المغيث ٠٠۸:۳‏ . 
(۳) ينظر: توضيح الأفكار ٤٤:۲‏ . 

(4) في التقرير والتّحبير ۲٠٠:۲‏ »وينظر: حاشية العطار ۲ 


لالأستاة اللاكتون فيلات ااا حت 151 


الميحث الثّالث 
انقطاع الحديث عن النبى ل 


€٤‏ مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

وهذا الانقطاع على صورتين: ظاهرة؛ بأن يفقد فيه أحد رجال الإسناد. 
وباطنة؛ بأن يلحق الحديث طعنٌ يورث الانقطاع» ونتكلّم عنهم| في مطلبين: 

المطلب الأوّل: الظاهر: وهو ا 

فالكلام هنا عن الُرَسَّل فحسب؛ لأنَّ سائر أنواع الانقطاع الظّاهرة من 
معضل ومنقطع تسم عند الفقهاء والأصوليين مرسلًء قال التووي”: «اتفق 
علماء الطّوائف عل أنَّ قول التّابعي: قال رسول الله 4 كذاء أو فعله» يُسَمّى 
مرسلاً فإن انقطع قبل الصَّحابِي واحد أو أكثرء قال الحاكم وغيره من المحَدَّثين: 
لا يسم مُرسلا بل يختص المرسل بالتابعي عن التبي يه فإن سقط قبله فهو 
منقطع» وإن كان أكثر فمعضل ومنقطعء والمشهور في الفقه والأصول أنَّ الكل 
مرسل» وبه قطع ا لنطيب» وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة». 

وال لغةً: من الإرسال» وهو الإطلاقء يُقال: أرسل البعير: أطلق» 
وأرسلت الكلام إرسالاً أطلقته من غير تقييد» وسمّى به من الأخبار ما انعدم 
فيه التقييد بذكر الواسطة بين الرّاوي وبين من روى عنه» فحديث مرسل ل يتصل 
إسناده بصاحبه". 

واصطلاحاً: عند الفقهاء والأصوليين» له تعاريف متقاربة في الدّلالة عل 
المراد منها: قول الإمام الثقة: قال مع حذف من السّند” أو ترك الواسطة بين 


(1)تقريق التواوي 11 
(۲) ينظر: المصباح المنير ص77 ”. وحاشية الرّهاوي 1٤۳:۲‏ »وغبرها. 
(۳) ينظر: فتح الغفار ص 47. وإفاضة الأنوار ص ١85‏ . 


للاآستاة الذكتون صلا أب الود ل ل ت 
الرّاوي والمروي عنه. 

وبهذا يظهر الفرق في إطلاق مصطلح الَرْسل بين الفقهاء والمُحَدَِّينه بان 
الققية د و ت نكر عدم و الاين 
تخصونه بعدم ذكر الصّحاب الرَّواي للحديث من قبل التابعي فقطء وعلل هذا 
فهو علل أقسام عند الفقهاء وهي: 

١.مُرْسَل‏ الصحابي 4 وهومقبول بالإجماع. 

۲. ا او انان والثّالث» فَإِنَّهمْقبِول غد الفقهداء» لوث 
عدالتهم بشهادة ا ي وخالف السَّافعيٌ خب فلم قبل الا كان تة 
غيره» أو أن يرسله آخر وعلم أن شيوخها مختلفة» وأن يعضده قول صحايّ» وأن 
يعضده قول أكثر أهل العلم» أو يعلم من حاله أله لا يسل إلا بروايته عن عدل» 
ایت ا ا ر ل وال ن و 
وكذلك عندي قبوله في أتباع التابعين بعد أن يُعرف بإرسال الحديث عن العدول 
الثثقات)». 

". مسل غيرُ القرون الثلاثة الأولى» فهو مقبولٌ عند الكرخيٌ فإنَّه لا 
فرق بين مراسيل أهل الأعصارء ويقول: من تقبل روايته مسنداً تقبل روايته 
مرسلاً» وقال عيسئ بن أبان: لا تقبل؛ لتغير الرّمان بالفسق وفشو الكذب 


و 
س 


بشهادة التي و وقيل: الصحيح أن مرس مَّن كان من القرون الثلاثة حجة ما إر 


.7 5 ونور الأنوار؟:‎ .," ٠:7 ينظر: مرآة الأصول‎ )١( 


.١ 57:7 الفصول‎ )0( 


5 3 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
يعرف منه الرّواية عَمّن ليس بعدل ثقة» ومُرّسلْ من كان بعدهم لا يكون حجّة 


TES 


1 و e‏ 5 ا 3 
إلا إذا اشتهر بانه لا يروي عمن هو عدل ثقة 
a‏ ي 1 50 ي 7 

قال أبو بكر الرّازي”: «أمَا مراسيل مَن كان في القرن الرّابع من الأمّة: فإني 
4 5 5 ت 5 5 7 ع ا 
الكرخي يُقَرّق بين المراسيل من سائر أهل الأعصار» وأما عيسئ بن أبان فإنَّه 
نقله عن أهل العلم فإنَّمُرّسّله مقبولآكا يقبل مُسندط ومّن حمل عنه الاس 
اديك الوا عملا غه ار فد ا 00 


و و 

فوسل أرمتل من وت وأسند من وجدء فهو مقبولٌ عند الأكثر؛ إذ لا 
06 .وى * 1 ې ر EE‏ 
شبهة في قبوله عند من يُقبَل المرسّل. 


- ينظر: كشف الأسرار للنسفي 7: 277-70 ونور الأنور ونسمات الأسحار ص۱۸1‎ )١( 
۷ 

9 الفضول ۳۲ : 

(۳) ففرق في أهل زمانه بين من حمل عنه أهل العلم المرسلأدون من لريحملوا عنه إلا المسندا 
والذي يعني بقوله: حمل عنه الناس؛ بوهم لحديثه لا سماعهأفإن سماع المرسل وغير المرسل 
جائزءى) في الفصول 517:7 .١‏ 

(5) ينظر: كشف الأسرار للنسفي 7: 277-70 ونور الأنور ونسمات الأسحار ص۱۸1 - 
7 والدر السّامي شرح الحسامي ص ۱۲۷-۱۲٣‏ »و قواعد ني علوم الحديث ص 19 . 


لاساد الف كور ضلا ااال حت حي //1 15 

والحجّة على قبول المَرْسَل: 

أ التص؛ وهو عموم قوله تعال: ولا َمَرَ مِنْ كُلَ فِْمَةٍ مِنْهُمْ طَائِقَةٌ 
يتَمَقَهُواني الدّين وَلِيُِْرُوا ومهم ِذَارَجَعُوا إِلَبْهِمْ) ”, وقوله تعاك: (إِنْ جَاءَكُمْ 
قاسق بتبأ شا فشكتو © قإذا خو مو لآ ركو فا اوت الوا سيق أن ر 
الواحد العدل مقبولء اسل ليس بفاسق» فخيره مقبول”. 

ب.الإجماع؛ فإِنَ الصّحابة والتابعين أجمعوا عل قَبول المراسيل من العدلء 
أما الصّحابة فإَِّم قبلوا أخبار ابن عباس 4 مع كثرة روايته مع أله قيل: إِنَّه لر 
سح بن لني يك إلا تسعة أو عشرة أو أربعين حديثا وكذلك عن أي هريرة 
ضيف فعن البراء #ه قال:«ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله يه ولكن 
دا حابن وكانت شغلا رة انل 

وا التايعوة فقد كان من عادتهم إوفال الأحباووود E‏ 
رال ع َه قال: «قلت لإبراهيم يم التّخعي: إذا حدثتني فأسندء فقال: إذا 
قلت لك: حدثني فلان عن عبد الله - أي ابن مسعود 44# ب فهو الذي حدثني» 


.١7؟ةيآلا التوبة: من‎ )١( 

(۲) الحجرات:من الآية". 

(۳) ينظر: كشف الأسرارللنسفي .۲٠:۲‏ 

(5) ينظر: تحقيق مقدار سماع ابن عباس من رسول الله يه في هامش قواعد في علوم الحديث 
ص .١5١٠‏ 

: ١ والمعجم الكبير‎ ٠٦٠١ :۳ وصححه الأرنؤوط. والمستدرك‎ ۲۸۳:٤ في مسند أحمد‎ )٥( 
E 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
وإذا قلت لك: حدثني عبد الله فقد حدثني جماعة عنه»ء ويدلٌ على ذلك ما اشتهر 
من إرسال ابن الْسَيِّبِ والشعبي وغيرهماء ولريزل ذلك مشهوراً فيها بين الصّحابة 
والتابعين وه من غير نكير» فكان إجماعا". 

ج.المعقول؛ فهو أن العدلّ الثّقة إذا قال: قال رسول الله يك كذاء مُظهراً 
للجزم بذلك» فالظّاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عار أو ظَانّ أن السّي 
به قال ذلك فإنّه لو كان ظاناً أنَّ الي ب لر یقله» أو كان شاا فيه» لما استجاز في 
دينه التقل الجازم عنه؛ لما فيه من الكذب والتدليس عل المستمعين» وذلك يستلزم 
تعديل من رَوّئ عنه» وإلا لما كان عاماً أو ظاناً بصدقه في خبره”. 

ردهي قال فول كاه رمه رو رع ري 
وبين اخْسَنَّد إذا كان مرسله ثقةٌ ولا يروي إلا عن ثقةء لاسيما في القرون الثلاثة 
الأرل؛ وما بعدها فالمشهور عدم قبوله» والقبول مجرد قول عندهم» والله أعلمء 
قال الحصّاص©: «والصّحيح عنديأ وما يدل عليه ذهب اض ايتا 3 مرسل 
التّابعين وأتباعهم مقبول ما إريكن الرّاوي من يُرسل الحديث عن غير الثّقاتأ 
فإن وااو کا و عاكومال ا 
«كل مَن عرف أله لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول» فمراسيل سعيد 


(۱) ينظر: قواعد في علوم الحديث ص ۰٠٤١-۱٠٤۰١‏ والإحكام للآمدي۲: ۱۳۷ وروضة 
الثاظر ص۲۷٠‏ . 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي ۱۳۸:۲ وقواعد ني علوم الحديث ص .١ 5 ١‏ 
EYIN‏ 


للأستاة:الذكتون لات أن امد ل 4 15 
ابن بو يه و ا هيم النّخعي عندهم صحاح» وقال العجلي: 
مرسلٌ الشّعبِي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحاً)". 

بل جعلوا المْرّسَّل في درجة أعلل من الْستد على حسب حال راويه وثقته 
ومكانئقة ودرجته العلمية» قال عيسى بن أباتة «المرسل أقوئ غندي من 
تدا" ومرد ذلك للثقة بالمرّسِل كمه بصحّة نسبته للتبي يل . 


قال السر بى «الحديث مرل E ET EE‏ 
چغ E‏ أن ی س الا و لأن الرّاوي إذا سمع الحديث من 


$ ع 


واحد لا يب كوهلةه ا ا رر د 3]إذ| س سم جاع ق ى عليه 


حفظ الرُواية» فيسل الحديث» فكان الإرسال من الرّاوي المعروف دليل شهر 
الحذيث 4. 


وهذا القبول للمُرْسّل ليس خاصّاً بالحنفية» بل عليه جمهور الفقهاءء قال 
الكوثري”*: «يرئ الحنفية قَبولَ الخبر الرّسَل إذا كان مُرَسِلُّه ثقة كالخبر سند 
وعليه جرت جمهرة فقهاء الأمّة من الصّحابة والتابعين وتابعيهم إلى رأس المئتين؛ 
و سر لاسي ر كبا ونال اسورد ته ل ا 


لد 
24 


السنة: 


.50 ينظر: هامش شروط الأئمة الخمسة ص‎ )١( 
. ١57:7 ينظر: الفصول‎ )0( 
TED 

(5) في مقدمة نصب الرّاية صص‌ ۲۹۸-۲۹۷ . 


6 د مسر لوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

قال الطَريٌ: 'لريزل التاس على العمل بِاخُرّسَل وقبوله» حت حدث بعد 
الوق لقو ترد 

وقال أبو داود: 'وأما المراسيل» فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضب مشل 
سفيان الّوري ومالك بن انش والأوزاعي حتول جاء الشافعي» فتكلّم فيه"". 

والإمام الشَّافِعيٌٌ الذي اشتهر عنه رد الْرْسّل طريقه في التعامل معه لا يبعد 
عن غيره في قبوله» وإنَّا مدارٌ الأمر عاك التوثق في التقلء فهو بحت عن مؤكداتٍ 
عر للق د ف تدوج نامرع نام ی ی 
أنَّ الشّافِعيّ ليس يرد المراسيل» ولكن يبغي فيها مزيد تأكيد بها يغلب عل الظَّنَّ 
قن ب بار عر جا عد شرو اد لاد وه N‏ 
الشَّافعيٌ أن يؤكد الثقةء فليئق النّاظر بهذا المسلك الذي ذكرتهء فعلن الخبير سقط 
وقد عثرت من كلام الشَّافعي علٍ أنه إن إريجد إلا المْرّسَلء مع الاقتران بالتعديل 
عل الإجمالء فاته يعمل به». 

وطالما 3 كلامنا عن الفقهاء. فيكون المقصود بهم أئمة المذاهب» وهم من 
أهل"القزق الثاق لاسي بر تحتيفة ومالك :وقد كان الإرسال طريق الرواية: 
بالدّرجة الأوى_عن النَّبِي يك في تلك الحقبة. 

قال الدّارقطني”": «ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل». 


. ٠١: ينظر: مقدمة سنن أبي داودا‎ )١( 
.4١١:١ناهربلا في‎ )0( 
.57" في علل الدّارقطني5:‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاجع لاه 

وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد: «وقد رأيت ابن المبارك يروي كثيراً من 
حديث صحيح فيو قفه)"". 

وقال أحمد الغماري"": «إِنَّ هؤلاء ‏ الحقّاظ ‏ قد عْلِمَ من صنيعهم في 
مؤلفاتهم هم وسائر الأقدمين من طبقتهم: كمالك وابن أي شيبة وعبد الرّزاق 
وابن المبارك أَنََم يؤثرون الموقوفات والمقاطيع والمراسيل علل المرفوعات 
والموصولات» فكم من حديث موصول مرفوع في الصحيحين والسّئن تجده في 
هذه الكتب موقوفاً ومرسلاً من نفس الطريق التي هو منها موصول ومرفوع في 
الصحيحين» وجل المقاطيع والمراسيل والموقوفات في موطأ مالك موصولة 
مرفوعة في الصحيحين» وربها من طريق مالك نفسه. فلا يدل ذلك على ضعف ما 
ف الصحيحين والستن» فكذا هنا). 


2 
o 


وبهذا يُعلم أنَّ هذا طريق الأمّة في الرّواية في تلك الأزمنةء فلا ينكر البنة» 
كا لا ينكر عدم تدوين السّنة في عصر-التبي 4# والصّحابة اه ولا يُتهمون 
بالتقصير في ذلك لعدم وجود حاجة إليه» وإن وجدت الحاجة عند من بعدهم. 
ويدل عليه قول عروة بن الزّبير: إن عمر بن الخطاب #5 أراد أن يكتب السننء 
واستشار فيها أصحاب رسول الله ل » فأشار إليه عامتهم بذلك» فلبث عمر يه 
شهراً يستخير الله في ذلك شاكاً فيه» ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له. فقال: إني 


. ۳۲۳:۲ ينظر: نصب الرّاية‎ )١( 
.5 ١5:0 في المداوي‎ )5( 
۲ وينظر: التعريف بأوهام من قسَّم السنن إلى صحيح وضعيف‎ )۳( 


00-0-0015 ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
كنت ذكرت لكم من كتاب السنن ما قد علمتم» ثم تذكرت؛ فإذا أناس من آهل 
الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله کتبا فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله 
وإني والله لا ألبس بكتاب الله بشىء» فترك كتابة السّنن"". 

فكل عصر له طريقه في حفظ الدّين ونقل العلم» فلا يقاس علل غيره من 
العصورء وكل آهل علم وفن لهم أصوهم وضوابطهم في نقله وتحريره» فلا 
يُماكمون بأهل علم آخرء وهذه النكتة اللطيفة غفل عنه كشيرون فظنُوا اللّدون 
بأئمة الدّين وبعلوم الإسلام» وقد أوضح ذلك الحافظ ابن رجب” فقال: 
«واعلم أله لا تناني بين كلام الحُمَاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب» فإِنَّ الُفّاظ إِنَّما 
يريدون الحديث المعين إذا كان مرسلاء وهو ليس بصحيح علل طريقتهم؛ 
لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى الي يكل. 

وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنئ الذي دَلَّ عليه الحديث, فإذا 
عضد ذلك الْرّسّل قرائن تدل عل أَنَّ له أصلاً قوي القلَّنَّ بصِحّة ما دل عليه 
فاحتج به مع ما احتف به من القرائن. 

وخا هوا ا في الاحتجاج E RETREAT‏ كالشّافعي وأمد 
وغيرهماء مع أنَّ في كلام الشَّافعيٌ ما يقتضي صحّة الُرّسَل حينئذ». 


.١9:١دجمملا ومقدمة التعليق‎ ٤:١ تنوير ا لحوالك شرح موطأ مالك‎ )١( 
.60554:١ في شرح علل الترمذي‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلا بوا جاج ۲ 

المطلب الثانى: الباطن: 

والمقصود بالباطن ما حصل فيه انقطاع خفي في الحديث» بحيث يكون في 
اتصال الحديث بالنبى و نظرٌ من جهة مشكلة في الرّاوي: أو معارضة الحديت لما 
هو أقوئ منه» أو خالفة الحديث للعمل» وهذا ما نبحثه في النقاط الآتية: 

أولا: نقصان في الناقل : 

وهو أن يكون الاتصال فيه ظاهراًء ولكن وقع الخلل بوجه آخر» وهو فقد 
شرائط الرّاوي - كما سبق تفصيلها -» وحكمه: أن لا يقبل خبر الكافر والفاسق 
والصون :والهز«الدي شعت عفادب كرا سيقت 

ولا يُعتبر الطعن في الرّاوي إن لم يكن مُفَسَّراً من أئمة الحديث با هو جرح 
متفق عليه» بخلاف الطعن المبهم, فإنه لا يجرح الرّاوي؛ لاحتمال ما ليس بجرح 
جرحأ ولا بد أن يكون الجرح المفسّرُ لمعتب صادراً من طاعن مشتهر بالتصيحة 
توق اا عضت الد ارق فلا تقل الوه ا هه 

أ.التلبيس: وهو أن يذكر الرّاوي شيخه بالكنية لا بالاسم» أو يذكره بصفة 
غير مشهورة حتول لا يعرف فيا بين الناس ولا يطعنوا عليه. 

ب.الإرسال: وهو ليس بطعن - ى! سبق -. 

ج.ركض الدّابة: ليس بطعن أيضاً؛ لأنَّه أمر مشروع من أصحاب الجهاد 

د.المزاح: وهو لا يصلح جرحا؛ لأن النَبي ب كان بزح كثيراء ولكن لا 


0000-06 مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
يقول إلا حقاً؛ فعن أبي هريرة #ه. قال #: «إني لا أقول إلا حقاًء قال بعض 
آأضحابه: فإنك تداعا يا وستول الله فقا إن لا أقول إلا حت 

ه.حداثة السَّنّ؛ لأنَّ كثيراً من الصّحابة #: كانوا يروون في حداثة سنه 
بشرط الإتقان عند التّحملء والعدالة عند الأداء. 

و.عدم الاعتبار بالرّواية: فإنَّ أبا بكر 5ه ر يكن معتاداً 
إريعادله في الضبط والإتقان. 


ز.استكثار مسائل الفقه: كا يطعن كثير من الرّواة عن المشتغلين بالفقه". 
ثانياً: معارضة الأقوى: 


وهو ما وقع فيه الخلل لمعارضته لدليل فوقه بالعَرّض عليه؛ لأنَّمعارضة 
الآحاد لما هو أقوئ من حيث قرَّة التقل يندرج تحتها معارضته للقرآن والحديث 
المتواتر والحديث المشهورء ولا ريب أنََا مقدّمةٌ عليه؛ لقوتها وترجحها عليه 
وهذاما نبيّنه في النّقاط الآتية: 


: ٤ في مسند أحمد ۲ 50 "ء وسئن الترمذي 01:5 7, وصححه» وصحيح ابن خزيمة‎ )١( 
3 

(۲) ينظر: نور الأنوار 7؟: 54 -4 5» وكشف الأسرار للنَّسفي ٤٤:۲‏ -4 5» وإفاضة الأنوار 
ونسمات الأسحار ص۹۰٠-١۱۹ء‏ وخلاصة الأفكار ص٤٤‏ -57» وشرح ابن ملك ۲: 
-115ءوالمغني ص5 1١١-57١‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 58 

الآوّل: خالفةٌ الآحاد للقرآن: 

دل الأقراة ل ا 
نل 
لِك 3 يك [الأعراف:"] » قال الجصّاص"”": «دليلٌ على وجوب اتباع القرآن في 
ENE Ee‏ عن EEE‏ 
قد ثبت بنصٌ التنزيل» وقبول خبر الواحد غير ثابت بنصٌ التنزيل» فغير جائز 
تركه؛ لأنَّ لزوم اتباع القرآن قد ثبت من طريق يوجب العلمء وبر الواحد 
يوجب العملء فلا يجوز تركه ولا الاعتراض به عليه». 

وأشارت عدّة أحاديث هذا التقديم» فعن أبي جعفرٌ 5 قال للل إن 
الحديث سيفشو عني» فا أتاكم عنّي يوافقٌ القرآن فهو عتي» وما أتاكم عني 
يخالف القرآن فليس عني»» وعن عل 4# قال : «إِنّا تكون بعدي رواة يرون 
عن الحديث» فاعرضوا حديثهم علل القرآن» فا وافقٌّ القرآن فحدّثوا به» وما لر 
يوافق القرآن فلا تأخذوا به)””» وعن آي هريرة ذف قال كل: (سيأتيكم عني 
أحاديثٌ مختلفة» فما أتاكم موافقاً لكتاب الله وستتي فهو متي» وما أتاكم خالفاً 


O ٠: 1 2 5‏ 
لكتاب الله وسنتي فليس مني)©. 


.4 4 : ١نآرقلا في أحكام‎ )١( 

(۲) في معرفة الشَّنن١‏ : 9 وضعّفه البيهقي. 

(۳) في سنن الدّارقطني 7١8:4‏ وقال: صوابه أنه مرسل. 
(5) في سنن الذَّارقطني 4 : 9 .7١‏ 


01 مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

قال أبو سعيد الخادمي: إن مثلّها و عل حدیت ر يكن ثابتاً بطريق 
صحيح» قال القاري: من الأمور الكلية التي نعرف بها كون الحديث موضوعاً: 
غالفتّه لصريح القرآن؛ وهذا كان في مذهب أي حنيفة © أن المتشابه لا يثبت 
بخبر الواحد». 

ومعارضة ظاهر القرآن أو عمومه؛ بأن يكون خبرٌ الواحد معارضاً لعموم 
لكات تزعو ميث د 
عموم القرآن أو نسخه بالآحاد؛ لأنَّ عمومات الكتاب وظواهرها لا أفادت 
اليقين» قَدّمت على الظَني الا نين الاو ارت كا مرن اة 
والتستوصات لا عرز عقيضيها وتعارههيا رها لأن هه ترك العمل 
بالأقوى من الدّليل با هو أضعفٌ منه» وذلك لا جوز" ومن أمثلته: 

أ.حديث الآحاد في عدم صحّة الصّلاة كن لر يقرأ الفاتحة. فقال ك: «لا 
صلاة كن إر يقرأبفاتحة الكتاب»”» وهو الف لموم قوله ه: قروا ما تيَسَرَ 
مِنَّ الْقَرَآنِ]”*» فقدّمّ القرآن» وكان حكم الفاتحة الوجوب لا الفرضيةء وإنَّ) 


.١1/94:١ةيدومحم في بريقة‎ )١( 

(۲) ينظر: عقود ال مجان ص91 7. 

() في صحيح البخاري :١‏ "7717 وغيره» وهذا الحديث محمول علل نفي الفضيلة نحو قوله : 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) في المستدرك ٠۳۷۳:١‏ وسنن البيهقي الكبير »٥۷:۳‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 707 ومصنف عبد الرّزاق ٤۹۷ :١‏ وشرح معاني الآثار ١‏ : 
5 *» وصححه ابن حزم» ينظر: فتح باب العناية ١ : ١‏ 77 وغيرها. 

(5) المزمل:من الآية .7١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷ 
رض القراءة قراءة آية من القرآن» قال الجصّاص”": «وذلك نسخ» وغيرٌ جائز 
نسخ القرآن اا و هم أيضاً بعدم اعتبار الفاتحة ركنا بحديث: 
من صل صلاةً لر يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداحٌ. يقوها ثلاثاً)": أي 
ناقصة» فالحديث يدل علل نقصان الصّلاة بدون قراءة الفاتحة لا على بطلانها من 
أصلهاء فهو نص عل نفي الكمالء» فلا دلالة فيه على عدم الجواز بدون الفاتحة» بل 
علل التقص» وهو ما يقول به الحنفية”. 

ب.حديث فاطمة بدت قيس رضي الله عنهاء قالت: «إِنَّ رسول الله 8 ار 
يجعل لها سكنى ولا نفقة» فردّ عمر #: لا نترك كتاب الله وسئة نبينا يه لقول 
امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» لما E‏ قال الله تعاك: إلا 
َحْرِجُوهُنَ من يوين وَلا برجن إلا اَن ياين به حِشَّة مبيتة“ ٠)‏ فلا خالف 
قول فاطمة رضي الله عنها القرآن تركه 5 ومن ا به السّادة 
الحنفية فأوجبوا التّفقة والسّكنئ للمرأة في عدّتهاء ولر يجوزوا الخروج لما إلا 
لحاجة؛ عملاً بعموم القرآن. 


." ١ :١نآرقلا في أحكام‎ )١( 

(۲) فعن أبي هريرة 5ه مرفوعاً في صحيح مسلم ۱ ۹. 
(۳) ينظر: المشكاة ص۷۸١‏ . 

(5) الطلاق: من الآية١.‏ 


(0) سبق تخريجه. 


0-0-0-0 ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

ج.حديث الآحاد في سقوط ذكاة الجنين عند تذكية لَنّه: «ذكاةٌ اجنين ذكاةٌ 
أمّه)”" خالف قوله تعالك: إلا 7 دک [المائدة:]ء فلم يحل عند أبي حنيفة: الجنين 
إلا إذا دكي الذّكاةً السرعية الو ويؤايده: ذكاة الجن في الحديث مبتدأ وذكاة 
أمه خبره» لکن فيه حذف مضاف» وهو مثل كأنّه قال :ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه”". 

د.حديث الآحاد في سنية الأضحية: «ثلاث هن علي فرائض وهنّ لكم 
تطوع : ال و الضسح»“ خالف قوله تعالكن: إفصل لربك 
وانحر): أي صل صلاة العيد وانحر البدن بعدهاء ومطلق الأمر للوجوب في 
ا وَجَبَ عل لبن لل يجب علن الأَمّة؛ لأنّه قدوةٌ للأمّة:؟» فكانت 
مفيدة للوجوب. 

ويؤيده عن زيد بن أرقم ف قال: «قلنا: يا رسول الله» ما هذه الأضاحي؟ 
قال: سنة أبيكم إبراهيم شك قال: قلنا: فا لنا منها؟ قال: بكل شعرة 


)١(‏ في سنن أبي داود 7: ١١5‏ »وسنن الترمذي 5 : 7/ا» وصححه. 

(5) ينظر: اللباب في الجمع بين السّنة والكتاب: ۲: 5 17» وقال في النهاية ٤١١:۲‏ : ويُرَوَئ 
«هذا الحديث بلرّفع والنّصبء فمن رَقَعَهِ جَعَلَهِ حب لمبتدأ الذي هو ذكاةٌ ا جتينء فتكون 
ذكاة الأمّ هي ذكاة الجتين» فلا بحتام إل ذبّح مستأتقٍ» ومن نَصَبَّ كان التقديرٌ ذكاة الجنين 
MS‏ حك دعا شوو تن انق NR EES‏ 
وصفته وأقامَ المضاف إليه مُقامه. فلا بذ عنده من ذبّح اجنين إذا حرج حي . 

(۳) فعن ابن عبّاس © في مسند أحمد١: »77١‏ وضعفه الأرنؤوطء والمستدرك 245١ :١‏ 
وسنن الدّارقطني .7١:7‏ 

(5) ينظر: بدائع الصّنائع ٠۲:١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاجع ۹ 
حسنة...0”"» وعن أنس ##: (إنَّ رسولٌ الله كل خطب فآَمَرَ مَن كان ذبح قبل 
الصّلاة أن يعيدَ ذبحَه»» وأمره ك بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت قبل 
الصّلاة دليلٌ الوجوب؛ ولأنَّ إراقة الدّم قربةٌ والوجوب هو القربة في 
القربات”» وعن أبي هريرة #؛ قال ي: «مَن كان له مال فلم يُضَحّ فلا يقربن 
تفيلانا؛ وقال مرة: من وحد سعة فلم يذبح فلا يَقَرَبنَّ مُصلأنا”»» وهذا حَرَّجَ 
مرج الوعيد علل ترك الأضحية ولا وعيد إلا بترك الواجب*. 

ه. حديث الآحاد: «الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم)”” مالف عموم قوله 
تعالى: ومن 1 اما [آل عمران:97]: أي إن مباح الدم بردّة أو زنا أو قطع 
طريق أو قصاص إذا التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يؤذئ ليخرجء ولكن لا 
يُطعم ولا يُسقئ ولا تجالس ولا يبايع حت يضطر إلى الخروج» فيقتل خارج 
الحرم؛ لعموم القرآن". 


000 5 المسكدرات: ۲ وصحّحهء وسئن الب لبيهقي الكبيرة : »١‏ وسنن ابن ماجه؟: 
.٠١ 56‏ 

(۲) ني صحيح مسلم : ١5564‏ »وصحيح البخاري١:770.‏ 

(©) بدائع الصنائع 4: 17 . 

(5) فق المستدرك 58:4 1» وقال: صحيح الإسناد» وسنن الدارقطني 5 : ٠۲۸١‏ وسنن ابن 
ماجه؟: 55 ١٠ءومسند‏ أحمد؟7:١37.‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ٠۲:١‏ . 

(۷) ينظر: كشف الأسرارفي شرح أصول البزدوي ۲۹۰:۱. 


66 ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
و.حديث الآحاد ني التسمية في الوضوء: (للا وور الله 
تعالن عليه»** يخالف ظاهر قوله تعاك: a e‏ إلى المَرَافقَ 
0 ا وسكا !ققخ قاذ رك العمل بالكتاب ذا“ قال اللا 
ا وإن صم احتمل 8 يريد به 
س.حديث الآحاد في خمس رضعات عن عائشة رضى الله عنها: «كان فيا 
> ل اق 0 چ 1 
معلومات محرّمن» فتوفي النْبيّ و وهن في يقرأ في القرآن»“ خالف عموم قوله 
تعال: (ِوَلْتَهَانُكُمُ اللاي أَرْصَعَتَكُمْ وواک ِن ال ضَاعَة)[النساء:*9]؛ لأنّه 
اد نوها سد و ولكن تا كان البو بالدّضاع أمراً غير ظاهر 
٠: 5 2 9 4‏ و 
أسند الحكم بالتحريم إلى سببه» وهو الرّضاعء ويشهد له ظاهر حديث: يحرم من 
الرضاع ما يحرم من السب“ قال الجصّاص": «ولا يجوز قبول أخبار الآحاد 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه في المستدرك 55:١‏ 7» وصححه» وسنن الترمذي78:1» وعن أبي 
سعيد الخدري ك قال يَ: «لا وضوء لمن لريذكر اسم الله عليه» في سنن الدَّارمي :١‏ 2181 
ومسند عبد بن حميد ۲۸١ :١‏ وغيرهاء والمراد نفي الفضيلة والكمال» كا في منحة السّلوك 
./65:١‏ 

(0) ينظر: عقود الجمان ص91 7. 

(۳) في أحكام القرآن7: 5 ٠١‏ . 

. ٩۲۹: وسن نابي داودا‎ ۱۰۷٥:۲ في صحیح مسلم‎ )٤( 


للع في صحيح البخاري ۲: 65» وصحيح مسلم ۰۷۲:۲ ١‏ 
(5) في أحكام القرآن7: 178 . 


للاآستاة الذكتون لاح أن لالم ع ا 
عندنا في تخصيص حكم الآية الموجبة للتحريم بقليل الرّضاع؛ REY‏ 
ناهر "الس نئل ا حرام م ی وما کی ونه از 
تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس». 

ح.حديث حذيفة له قال: «تسحرنا مع رسول الله كله وكان نهار إلا أن 
الشّمس لر تطلع)*, نه لا رڈ يثبت ذلك عن حذيفة له شرت الو 
الآحادا فلا يجوز الاعتراض ب به عن القرآن» قال تعاك: (حَى سين ك الخيط 
ل يكن م الأو سود من ) الفَجر)[البقرة :۷]) فأوجب الصّوم والإمساك عن 
اوا رب ووو تلط اذى ا 

لدتحديت الا عاد ها يتعلق بالتجودة مرت أن اسجك عام سبغة أعطي: 
علل الجبهة» وأشار بيده عل كلاهماء واليدين» والرّكبتين» وأطراف القدمين»” 
خالف لقوله تعااك: (واركعوا واسجدوا) فالآية مقتصرة عاك ما يتم به السّجود 
وهو الجبهة» وما يتحقق السجود» والزّيادة عليها بحديث آحاد لا يجوز. 

الثاني: معارضة الآحاد للحديث المتواتر: 

بق التكلم ادك المتواتر» ونذكر هاهنا أمثلة في تقديمه علل الآحاد: 

أ.الأحاديث المتواترة في نهد ابن مسعود: «التّحيات لله الصَّلوات 
الات السّلام غلبتك: اننا اي ورحمة الله السّلام علينا وعل عباد الله 


)١(‏ في سنن النّسائي الکبری۲: ۰۷۷ والمجتبی 5 : ١57‏ » وسنن ابن ماجه١ ١:‏ 4 20 ومسند 
أمره:١٠٠5.‏ 

(0) ينظر: أحكام القرآن١57:1١7.‏ 

() فعن ابن عباس 5د في صحيح البخاري :١‏ ١/7»وصحيح‏ مسلم ٠١ 4:١‏ . 


5 ...د ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
ااا E‏ کا عو ا علا 
حديث ابن عباس #: «التحيات المباركات» الصّلوات الطَّيبات لله...٠‏ قال 
الّحاويٌ”*: «قد تواترت بذلك عن النَىّ ‏ الروايات» فلم يخالفها شي فلا 
ينبغي خلافهاء ولا الأخذ بغيرهاء ولا الرّيادة عن شيء ما فيهاء إلا أنَّ في حديث 
ابن عباس 4 حرفا يزيد علل غبره وهوالمباركات». 

ب. الأحاديث المتواترة في (غسل الرّجلين) رواه أربعة وثلاثون صحابياً 
وصرح بتواترها ابن امام وابن أمير الحاج والشيرازي وابن الجوزي”» قال 
الممحاورئ©: فده الآثان ند قتواترت عن وشو اف ي اهل ةف 
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5 


وضوته للصّلاة»» وهى مقدمة عن حديث الآحاد عن المغيرة #كه: «إن رسول الله 
يه توضاً ومسح عل الجوربين والنعلين)©. 


ج. الأحاديث المتواترة في الإمساك عن الأكل والشرب بطلوع الفجرء قال 
الطحاوي”: «فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصأء وأحاديث عن رسول الله 


.7١7:١ملسم فيصحيح‎ )١( 

(0) في شرح معاني الآثار١‏ :77 ؟. 

(9) ينظر: نظم المتنائر للكتان ص0۸ . 

(5) شرح معاني الآثار١‏ : ۳۷. 

(5) في صحيح ابن خزيمة 44:1» وصحيح ابن حبان ٤‏ : /51١»وسئن‏ الترمذي 2١51 :١‏ 
وصححه» وسنن أبي داود »4١ :١‏ وسنن التسائي الكبرئ :١‏ 47» وسئن ابن ماجه :١‏ 
6 . 

(5) شرح معاني الآثار؟: 5 5. 


لاللأسياةللاكتون فلخم ااال ا 
يل متواترة قد قبلتها الأمّة وعملت بها من لدن رسول الله يل إلى اليوم إلى حديث 
قد حون أن يكون متسوخاً با ذكرتاة ى هذا البات» مقدمة غل حديث الآحناد: 
«إذا سمع أحدكم النّداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)”". 

د. الأحاديث المتواترة في التي عن أكل ذي ناب من السّباع** قال 
اللّحاوي©: «قامت الحجة عن رسول الله يك بنهيه عن أكل كل ذي ناب من 
السّباع» وتواترت بذلك الآثار عنه» فلا يجوز أن يخرج من ذلك الصّبع إذا كانت 
ذات ناب من السّباع إلا با يقوم علينا به الحجة بإخراجها من ذلك»» وقال 
الجصّاص*: «فهذه آثار مستفيضة في تحريم ذي التاب من السّباع وذي المخلب 
من الطيرأ والتعلب والمر والنّسر والرخم داخلة في ذلك فلا معنئ لاستثناء شيء 
منها إلا بدليل يوجب تخصيصه)» فهي مُقَدَمَةَ على حديث الآحاد في أكل الضبع 
عن جابر ه: (إنَّ رسول الله يك سعل عن الضّبع فقال: هي من الصيد». 


(0)0 32 درك 2 وسن أن اود :"اميسل أخيل؟: SRS‏ 
صَرّحوا بعدم صحته بطريقيه» قال الحافظ أبو حاتم الرّازي: «هذان الحديثان ليسا 
بصحيحين» أما حديث عبار فعن أبي هريرة #* موقوفء وعًار ثقة» والحديث الآخر ليس 
بصحيح»»كما في علل ابن أبي حاتم ۱۲۳:۱ 

(؟) فعن ابن عباس # قال: نپ رسول الله 4 عن كل ذي ناب من السّباع» وعن ككل ذي 
غ لمن الط اق ص سل بسنا ناورد 2 

(۳) شرح معاني الآثار ٤‏ : ۱۹۱ وينظر: نظم المتناثر للکتای ص١ ١0‏ . 

(:) أحكام القرآن۲۹:۳. 

(5) شرح معاني الآثار »١184 : ٤‏ ومعتصر المختصر 17١ :١‏ » وسنده صحيح. كا في إعلاء 
السنن 794:1 وغيرها. 


56 .د ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
تحدّئناعن الحديث المشهورء ونذكر هاهنا أمثلة في تقديمه علن الآحاد: 


اأسجرية القضناء SA EA‏ مدعي واليمينٌ عل من أنكر»"؛ قال 
3 < كه 0 
ا لجصاص”: «وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق الآحاد» فإن الآمّة قد تلقته 
بالقبول والاستعمال» فصار ف حيز المتواتر)» فقدموه عل حديث الآحاد: «قضوا- 
رسول الله ب باليمين مع الشّاهد الواحد»". 


ب. الحديث المشهور في عصمة دم المسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وي رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: الس بالتّفسء والثيب الرّانيء 
والتّارك لدينه»”* فقدّموه عن حديث الآحاد: (إنَّمَنْ شرب الخمرٌ فاجلدوه. 
فإن عاد في الرّابعة فاقتلوه» قال: ثم أي الي ل بعد ذلك برجل قد كرب اللخميرٌ 
في الرّابعة فضربه ولريقتله)”*. 1 


ج. الحديث المشهور في بطلان الصّلاة بالكلام مطلقاء فقال 4#: «إِنَّ هذه 


)١(‏ فعن ابن عباس #د في السئن الكبير :١‏ 157 قال النُووي : حديث حسنء وفي صحيح 
البخاري 17057:5., وصحيح مسلم ٠١١١:۳‏ بلفظ: «والبمين غل المدّعرن غليه» ينظ * 
تلخيض ال 8:4 ا وكشت الغا ۳۲ 

./١7 :١نآرقلا أحكام‎ )0( 

(۳) سنن التَّرمذي”77107:7» وحسته» وجعله الكتاني في النّظم المتناثر ص۸١٠‏ من المتواتر. 
(8) مين الترملئ 29:5 : 

(0) سنن الترمذي 5 : 4 4 » وجعله الكتاني في النّظم المتناثر ص ١554‏ من المتواتر. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج ل 
الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النّاسء إِنَّما هو التسبيح والتكبيرٌ وقراءة 
القرآن»» حت منعوا من الدّعاء بها يشبه كلام الاس في الصّلاة: وتركوا العمل 
شد الخاد یسان أحدكم عه كليا حتى شِسّع نعله إذا انقطع)”". 

د. الحديث المشهور: «في التفس المؤمنة مئة من الإبل٤»‏ رُجُّح به قول ابن 
مسعود #5ه: (شبه العمد خمس وعشرون حقه» وخمس وعشرون جذعة» وخمس 
وعشرون بنت خاض» وخمس وعشرون بنت لبون»* في مقابل حديث الآحاد في 
إيخاب الحوامل من الإبل: فعن عبد الله بن غمرو كه قال 5: «ألا إن دية الخطأ 
شبه العمد ما كان بالسّوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها 
أولادها»؛ لأنَّ في إيجاب الحوامل إيجاب الريادة علن المئة؛ لأنَّ ا حمل أصل من 


وجه . 


(۱) صحيح مسلم ۳۸۱:۱ وصحيح ابن خزيمة ۲٣:۲‏ . 

(؟) صحيح ابن حبان۳: ۱۷۷ والمعجم الأوسط ۳۷۳:١‏ وقيل: إنه حمول علل ما قبل 
تحريم الكلام في الصّلاة» فعن زيد بن أرقم ذه قال: «كنا نتكلّم في الصلاة فادها 
بالسکوت» وتُّبينا عن الكلام» في صحيح مسلم 1 :”7. 

(۳) في رواية أبي أويس... عن رسول الله 5 في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم ذيه: «(وفي 
التفس المؤمنة مئة من الإبل» في السنن الكبرئ للبيهقي 8: .٠٠١‏ 

() المعجم الكبير 9 :5/8 7. 

(0) سنن أبي داود ۹۳:۲ ٠٥‏ والسنن الكبرىل للنسائي 5 : ۰۲۳۲ وسنن ابن ماجه ۲: ۰۸۷۷ 
ويؤيده ماروئ مالك: «إنَّ ابن شهاب ذه كان يقول: في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون 
بنت خاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقه» وخمس وعشرون جذعة» في 
موطأملك ؟7:١٠86.‏ 

(5) ينظر: بدائع الصّنائع» الدية» ص 5 5 7. 


55 ا .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

ه. الحديث المشهور في الاستنزاه من البول'"' مطلقاً دون تفصيل بين بول 
وبول» قدّموه عن حديث: «إنَّ رسول الله 4 قال في بول الغلام الرّضيع: ينضح 
بول الغلام ويغسل بول الجارية»”", فإنّه غريب لا يُقبلء خصوصاً إذا خالف 
الهو 

ثالثاً: خالفة الحديث للعمل: 

ويقصد بالمخالفة للعمل أن يخالف راوي الحديث ما رواه في عمله أو فتيا 
أو يخالف الصّحابة #: فيفتون أو يعملون بغيره. أو يعرض الصّحابة د عن 
العمل بالحديث» أو يترك العمل بالآحاد لوروده في عموم البلوئ» وهذا ما نبحثه 
في النقاط الآتية: 

الأولى: مخالفة الرّاوي لمرويه: 


ويشتمل على ثلاث صور: 

١.إنكار‏ راوي الحديث الرَُواية فإن كان إنكار جاحد» بآن يقول: كذب 
عل أو ما رويت هذاء فإنَّهِ يسقط العمل بالحديث اتفاقا وإن كان إنكارَ مُتوقّف؛ 
بن قال: لا أذكر أني رويت لك هذا الحديثء أو لا أعرفه» ففيه خلافٌ: فعند 


)١(‏ سنن الدارقطنى :١‏ ۱۲۷٠ء‏ وقال: «المحفوظ مرسل»» وعن ابن عباس ظا قال: «مرّ 
رسول الله ل عل فون ا ا را ف وا ان في كبيرء أمّا أحدهمافكان يمشي 
بالنميمة» وأما الآخرءفكان لا يستنزه منبوله» ني صحیح مسلم 57:١‏ ؟. 

(۲) فعن على 4ه في سنن الترمذي ٤٨۹:۲‏ . 

)۳( ينظر: بدائع الصنائع :4 . 


لاساد الذكتون صلا أن الماح 17751 
الكرخيّ وجماعة وهو مختارٌ أي حنيفة وأبي يوسف: يسقط العمل به» وقال محمد: 
لا سقط 

ولعل قريب من هذا ما اشتهر عن أبي حنيفة من دوام حفظ الرّاوي 
للحديث» فإنَّه يشترط استدامة الحفظ من آن التَّحمّل إلى آن الأداء» وعدم 
الاعتداد بالحفظ إذا إر يكن الرَّاوي ذاكراً لمرويه”"؛ إذ أله قال: 'لا ينبغي للرّجل أن 
تحَدتَ من الحديث إلا با حفظه من يوم سمعه إلك يوم يحدّث به" قال العلامة 
محمد عوّامة”*: «وهذا شرطٌ شديد, مله عليه ما شّهده من اضطراب الرُواة 
وتصرّفهم؛ وبحكم هذا الشّرط سيختلف مع غيره في تضعيف بعض الأحاديث 
وتصحيح غيره لها». 

ومثاله: الحديث الذي أنكره المروي عنه حديث ربيعة بن عبد الرّحمِن عن 
سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وه أنَّ التي 46: «قضول بشاهد 
ویم إن قبن ال دی كيدا او ازرد قال: لقت سهيلا فسالتة عد 
رواية ربيعة عنه هذا الحديث فلم يعرفه» وكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة 
عنّى*» فأصحابنا لر يقبلوا هذا الحديث؛ لانقطاعه بإنكار". 


. ٦٠:۳ ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )١( 
ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص۲۹۹ عن الإلماع للقاضي عياض» وغيره.‎ )۲( 
وغيره.‎ 2١7 ينظر: مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص‎ )۳( 

(5) في أثر الحديث الشريف ص 5 7. 

(4) فى ستن الترمري :2917 وحن 

(5) ينظرة :سنن أبئ:ذاود 75:7 وستن البيهقى الكبير٠ :١‏ 759+ وغلل الدازظطى ١٠١‏ : 
لالوواريك اننا MEE ARIAS‏ ۰ 

(۷) ينظر: كشف الأسرارللبخاري ٦۱:۳‏ . 


006 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

؟. عمل راوي الحديث بخلاف مرويه» وهذا يسقط اعتباره» فإن عمل 
الرّاوي بعدما روى حديثاً بخلاف ما رواه فلا عبرة لما روئ بل العبرة عند الحنفية 
با رأئ لا بها روئ؛ لأنَّ الرّاوي العدل المؤتمن إذا رَوَئْ حديثاً عن رسول الله 4 
وعمل بخلافه» دل ذلك عاك شيءٍ ثبت عنده من نسخ أو مُعارضةٍ أو تخصيص» 
أو لكونه غير ثابت» أو غير ذلك سن الأسيات” وھا ا کال فا اوري 
مرويه بيقين» فإِلّه يُسقط العمل به» لا أن يكون الحديث محتملاً لمعنيين فيعمل 
الرّاوي بأحدهما ‏ ك| سيأتي ؛ وإن خالف لقلّة المبالاة به أو لغفلته فقد سقطت 
عدالته» وهذا بعيدٌ عن حال الصَّحابي» ومن أمثلته: 

أ. حديثك السيدة عائشة رضي الله عنها: «أي) امرأة تكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل»”2 فأفاد أنه لا تصمٌ عبارة المرأة في التكاح» لكنّ عائشة رضي الله 
عنها عملت بخلافه في تزويجها لبنت أخيها؛ فعن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه: 
«إِنَّ عائشة رَوْجَ الي 4 زوجت حفصة بنت عبد الرّحمن المنذر , ET‏ 
الرّحمن غائب بالشام» فلا قدم عبد الرّحمن قال: ومثلي يصنع هذا به» ومثلي يُفتات 
عليه تكلية عاضية ادر الي شال لذن فان ليد عبد ال عدي 
فقال عبد الرّحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته» فقرت حفصة ثم المنذر» ولر يكن 
ذلك طلاقاً»”. 


(۱) ينظر: عقود الجمان ص7"99. 
)٨(‏ في سنن أب داود ١‏ : 5 57 » وسنن الترمذي ١7/:7‏ 4 » وحسنه. 
(۳) في الموطأ ؟: 54 5» وشرح معاني الآثار 8:7» وقال ابن حجر في الدّراية 7: 5 :إسناده 


لللآستاة الف كور صلم ااال .ا 
فعلم منه سقوط الاحتجاج بظاهر الحديث” وأنّه محمول علك نفي الكمال؛ 
لئلا تنسب لِك الوقاحة©. 


ب.حديث أبي هريرة #» قال : «إذا شرب الكلب من إناء أحدكم 
فليغسله سبعاً»”» فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع مرات» لكنّ 
رواي الحديث خالف مرويه» فقد غسل أبو هريرة ‏ «ثلاث مرّات»)”» فثبت 
بذلك نسخ السّبع؛ لأنا نُحسن الظَّن به» فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا على 


(۱) ويشهد لهذا: ماروي عن ابن عباس ه» قال #5: «الأيم أحق بنفسهامن وليهاء والبكر 
تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» في صحيح مسلم ٠١۳۷‏ ومسند أبي عوانة ۷٦:۳‏ وسنن 
الدّارمِي 7: ١187‏ »وعن أبي سلمة يه جاءت امرأة إلى رسول الله يك فقالت: (إِنَّ أبي أنكحني 
الذواية 5 «(أخرجه سعيد بن منصور» وهذا مرسل جيد)» وعن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: «كان في حجري جارية من الأنصار فزوّجتها...) في صحيح ابن حبان :١١‏ ٩۸٨۱ء‏ 
والمعجم الصَّغير 0: 507. 

(؟) ينظر: إعلاء السَّنن١ :١‏ 47. 

(۳) في صحيح مسلم :١‏ 5 717 » وصحيح البخاري ١‏ : هلا وغيرهما. 

(5) في شرح معاني الآثار :١‏ 277 فعن أبي هريرة ه موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناء 
فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني ٦٦:١‏ وصحّحه العيني في عمدة القاري 
٠ ۳‏ : «وقال الشّيخ تقي الدَّين في الإمام: هذا إسناد صحيح». ويؤيده أيضاً ما رواه أبو 
هريرة ذه عن النبي #5: «في الكلب يلغ في الإناء أله يغسله ثلاثاً أو حمسا أو سبعاً) في سنن 
الدارقطنى ١‏ : 56 . 


8 .اسار الوضول إل علم أضول الفقه عند اة 
ج. حديث ابن عباس #» قال کل: «من بدّل دينه فاقتلوه»”» فاه ختص 
الغا ر قاذ فم فقا و كيلا ا 
هن ارتددن عن الإسلام» ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه)» 
والرّاوي إذا أفتى بخلاف الرٌّواية يدل على الاختصاص ابتداءً أو علل انتساخه©. 
د.حديث ابن عباس #: إن امرأة أتت رسول الله ل فقالت: إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهو فال رابت لو كان غليها دين أكنت تقضييه؟ قالنف: 
نعم» قال: فدينٌ الله احق بالقضاء» فقد خالفه ابن عباس # فأفتئ: «لا صل 
أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد» وقال أيضاً: «لا يصوم أحد عن أحد 
ويطعم عنه)”"» وفتوئ الرّاوي علل خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ» ونسخ 
الحكم يدل عل إخراج علّته عن الاعتبار؛ ولذا صرّحوا بأن من شرط القياس أن 
لا يكون حكم الأصل منسوخاً؛ لأنَّ التّعدية بالجامع| ونسخ الحكم يستلزم إيطال 
اعتباره؛ إذ لو كان معتبراً لاستمر ترتيب الحكم على وفقه» ولذلك فهو منسوخ 
اش للاتفاق على صرفه عن ظاهره في حق الضّلاة» فإنّه لا يصح صلاة أحد عن 


ع 


احد. 


.737 5:7 في صحيح البخاري : 5 57 ؟.والموطاً‎ )١( 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة 0: ٤‏ 07 . 

(۳) ينظر: خلاصة الدّلائل علل القدوري ص١۸٠٠‏ . 

(5) في صحیح مسلم ۲:۲ ۸۰. 

() في سنن النسائي 7: ۱۷٩‏ وإسنادهصحیح» کا في إعلاء السّننَ؟ : 158 . 
(5) في سنن البيهقي الكبير ٠٠٠:٤‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاجع ال۷ 

ه. حديث عائشة رضي الله عنهاء قال يَل: «مَن مات وعليه صيام صام عنه 
وليه)”" فقد خالفت رضي الله عنها ما روت» وأفتت بعدم إجزاء الصّوم؛ فعن 
عَمرة بنت عبد الرّحمن قلت لعائشة رضي الله عنها: «إنَّأُمي توفيت وعليها صيام 
رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا؛ ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم 
علل مسكين خي من صيامك» فدلٌ هذا عبن تَسخه» لا سيا وقد رُوي عن ابن 
عمر # أله «كان إذا سثل عن الرّجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر 
يقول: لا يصوم أحد عن أحد. ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم 
مسكيناً)”؟, وذكر مالك #ه بلاغاً: «وار أسمع عن أحد من الصّحابة # ولا من 
التابعين # ولا بالمدينة أن أحداً منهم أمر أحداً أن يصومٌ عن أحدٍ ولا يُصلي عن 
أحد»”* قال ابن اهمام”: «وهذا مما يؤيد النّسخ]| وله الأمر الذي استقرّ الشرع 
عليه آخراً)». 


و. حديث ابن عمر ك: «كان رسول الله ل إذا قام إلى الصّلاة رفع يديه 


. ٦۹١ :۲ في صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الطحاوي وسنده صحيح» كما في إعلاء السنن ۹: ٠١١‏ عن الجوهر التي :١‏ 
۹ 

(۳) في سنن البيهقي الكبير ٠٠٠:٤‏ ومصنف عبد الرّزاق 9: ٦١‏ والموطاً :١‏ ۳٠ء‏ 
وغيرهاء ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله» فإلّه من رجال مسلم والأربعة وهو ختلف فيه» 
كما في إعلاء السَّنِن١‏ : ١56‏ . 

(8) ينظر: نصب الدّاية .٠٠:۳‏ 

.80 9 في فتح القدير؟:‎ )٥( 


51/5 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
حتيل تكونا حذو م: منكبيه» ثم كبر وهما كذلك فيركعء ثم إذا أراد أن يرفع صلبه 
رفعهما حت تكونا حذو منکبیه» ثم قال: لي E‏ 
السجود ويرفعهها في كل تكبيرة يكبرها قبل الرُكوع حتئ تنقضي صلاته) فإنَّ 
ا ل اما رأيت ابن عمر 4 يرفع 
يديه إلا في اول ما يه يفتتح الصّلاة)”", وهذا 3 الحديتٌ عن الحجيّة؛ لأنَّ تركَ 
العمل بالحديث حرام» فدلّ علل نسخه. قال الطّحاويٌ©: «فهذا ابن عمر # قد 
رأئ الي ل يرفع» ثم م قد ترك هو الرّفع بعد النَبِيّ 4 فلا يكون ذلك إلا وقد 
ثبت عنده نسخ ما قد رأى النَِيّ 4 فعله وقامت الحجّة عليه بذلك». 

۳.تعيينٌ الرّاوي بعض محتملات المروي: بأن كان عامّاً فعمل بخصوصه. 
أو مشتركاً فعمل بأحد معنييه فإنَّه لا يَمنع العمل به؛ لأنّه تأويل لا حجر» مثل 
حديث ابن عمر «#: «المتبايعان بالخيار ما إر يتفرقا*» يحتمل التَّفرّق بالأقوال 
والأبدان» وقد م ابن عمر # علك تفرّق الأبدان» فعن نافع: «كان ابن عمر ‏ 
إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيلّه قام فمشي هنيهة ثم رجع إليه» ول ريأخذ الحنفية 
به وحملوه علل تفرّق الأقوال'". 


(۱) في سنن أبي داود 44:١‏ 7"»وصحيح البخاري .701/:١‏ 

(0) في مصنف ابن أبي شيبة .7١ 5:١‏ 

(۳) في شرح معاني الآثار :١‏ 7760. 

(5) في سنن أبي داود 7: 44 7» وسئن النَُّسائي ٤۸:۷‏ 7» ومسند أحمد ١‏ وغيرها. 

(8) :ف ستو أبي اود 1155 

(5) ويؤيد ذلك: أنه روي عن ابن عمر د هذا أيضاء إذ قال: «ما أدركت الصّفقة حياً فهو 


لأسا اللاكتون لات أن )لحا ا 

3 و و0 

الثانية: مخالفة الصحابة 5: للحديث: 

إن حالف بعض الصّحابة # العمل بالحديث إذا كان ظاهراً لا يحتمل 
الخفاءَ عليهم يُورث الطَّعن فيه؛ لذلك قالوا: عمل صحابّ آخر بخلافه يُسقطه 
عن :درعة الأعدان فلاف غل الان فة داف مر ويل وات عله غر 
معتبر أصلا ومن أمثلته: 

أ حديث عبادة بن الصامت كه قال : «البكرٌ بالبكر جلد مئة» ونفى 
سنة»”"» فظاهر الحديث يفيد أن النّمَى من الحدَّ» وقد عمل عمر #5 بخلافه وترك 
الحديث فيا روئ سعيد بن المسَيّب ظ4 قال: «غرّب عمر #ك ربيعة بن أمية في 

0 1 و 2 م 
الخمر إلى خيبر» فلحق مبرقل فتنصّرء فقال عمر : لا أغرب بعده مسلا فلو 


من مال المبتاع» في شرح معاني الآثار٤‏ : ١٠ء‏ قال الطّحاوي: «فهذا ابن عمر #: قد كان 
ينانب ف درك فة عا فيلك بدا اله من عبان هری فد ذلك اه کان زط أن 
البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلكء وأنَّ ابيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك 
البائع إلى ملك المبتاع» حتئ يبلك من ماله إن هلكء فهذا الذي ذكرنا أدل عن مذهب ابن 
عمر د في الفرقة التي سمعها من النبيّ يلما ذكروا». 

(۱) في صحيح مسلم 7: ۰۱۳۱۲١‏ وسنن أبي داود ۲: 459» وسنن ابن ماجه ۲: 28017 
وقرها 

(۲) في المجتبئ ۸: ١9‏ "اء وسنن التسائي الكبرئ "771:7 ومصنف عبد الرّزاق ۳١٤:۷‏ 
وقال ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث أصول البزدوي ص97 :١‏ أخرج الكرخي في مختصره 
عن سار بن عبد الرحمن أنَّ عمر بن الخطاب 5ه ضرب رجلاً من قبس ونفاه إلى السام فارتدٌ 
الرّجل عن الإسلام ولحق بالروم» فقال عمر ذه حين بلغه: لا أنفي بعده أحدا أبداً. 


ا" ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
كان التفي حَدَاً لا حلف عل تركه» فلم أن التي منه كان سياسة لا حَدَاًء 
وحديث الحدود كان ظاهراً لا حنمل الخفاء عن الخلفاء: الذين تصّبوا لإقامة 
الحدودء وعن علي 4: «حسبهم| من الفتنة أن ينفيا). 

واحترز به عما لا يحتمل الخفاء عليهم» فإلّه لا يوجب جرحاً في الحديث. 
قال اللكنوي”': «فترك عمر #» العمل به أسقطه عن درجة الاعتبار؛ ولذا لر 
يعملوا به» ولر يُدخلوا التفي في الحدّه بل جعلوه من أُمور السّياسة». قال 
الجصاص”: «فلً) لر يكن خبر التفي بهذه المنزلة» بل كان ورودٌه من طريق 
الأحاف قت اه ليس بحد). 

ب.حديث أبي هريرة له قال : «إذا سرق السّارق فاقطعوا يده فإن عاد 
فاقطعوا رجله» فإن عاد فاقطعوا يده. فإن عاد فاقطعوا رجله) فته يفيد قطع 
جميع أطرافه. وهذا مخالفٌ لعمل الصّحابة له فعن عل ه قال: (إذا سَرَقَّ 
الارن طحت :الد قان عاد فطعث: رجلة الس قان غاد ضمت 


7 ا 5 00 17 
السجن حتى يحدث خيراء إني استحيي من الله تعالك أن أدعه ليس له يد يآكل بها 


(۱) في مصنف عبد الرّزاق ۷: 78377, ٠١‏ وروئ محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن 
حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم التّخعيء قال : كفى بالتّمي فتنة . انتهئ . ينظر: نصب الرّاية ۳: 
اب اسايق الم مي 

(۲) في الهسهسة ص 50 . 

(۳) في أحكام القرآن۳۷۸:۳. 

(5) في سنن الدّارقطني": ١۸ء‏ قال الزيلعيّ في نصب الرّاية: :۳1۸۷١‏ «في سنده 
الواقدي» وفيه مقال». 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷ 
ويستنج بهاء ورجل يمشي عليها»» وعن ابن عباس : «كتب إلى نجدة 
الحروري بمثل قول عل » وإِنْ عمرّ 4 استشارهم في سارق فأجمعوا عل مثل 
قول عل طب وعن عمر طف قال: «إذا سرق فاقطعوا يده» ثم إن عاد فاقطعوا 
رجلّهء ولا تقطعوا يده الآخریء وذروه يأكل بهاء ويستنج بهاء ولكن احبسوه عن 
المسلمين»”. قال ابن اهمام“: «إِنَّ هذا قد ثبت ثبوتاً لا مرد له» وبعيدٌ أن يقطعَ 
2 ال ل 2 1 8 س 
النبي 4 السارق أربعة ثم يقتله ولا يعلمه مثل علي وعمر وابن عباس من 
الصّحابة # الملازمين له و ولو غابوا لا بد من عليهم عادة فاتباع علي # إما 
لضعف مامرٌ» أو لعليه بأنَّ ذلك ليس حَدَاً مستمرأه بل من رأي الإمام». 

ج. حديث عائشة رضي الله عنها: أن آذ ا دن ع عي سنالك بان 
سهلة بنت سهيل كانت تحت أبي حذيفة هه فجاءت رسول الله و فقالت: يا 
رسول الله» إنا كنا ی مال ولد وكان لجن غل ول لنا إلا بيت وات 


(۱) في مسند أبي حنيفة١‏ : 741 وآثار حمّدء وسنده جيد» وعن الشّعبِيَ قال: «كان عل حه 
لا يقطع إلا اليد والرّجلء وإن سرق بعد ذلك سجن ونكلء وكان يقول: إني لأستحيي الله 
ألا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي» في مصنف عبد الرّزاق 217:١٠‏ وعن جعفر عن أبيه ذه 
قال: «كان عل ذه لا يزيد علل أن يقطع لسارق يداً ورجلا فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني 
لأستحي أن لا يتطهر لصلاته» ولكن أمسكوا كله عن المسلمين» وأنفقوا عليه من بيت المال» 
صف ابن أب شيبة 24:0 , 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة 8: 48١‏ . 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 59٠‏ . 

(5) في فتح القديرة:947". 


5/ا _5‏ .  .‏ . _ _ ب مسارالوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
فاذا تَرَ في شأنه؟ فقال رسول الله ول: «أرضعيه» فأرضعته خمس رضعات» 
فحرم بِهنّ» وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة) فظاهر الحديث يفيد أَنَّ إرضاع 
الكبير يحرم من الرّضاع كما هو الحال في الصغيرء ولكن هذا خالف لعمل عامة 
الصحابة #؛ لذلك جعلوه خاصّاً بسار هه لمخالفته للآثار الأخرئ””". فعن عللّ 
كه قال: «لا رضاع بعد الفصال»”» وعن ابن عباس 4 قال: «لا رضاع بعد 
الفصال الحولين»”*» وعن عمر #ه؛ قال: «لا رضاع بعد الفصال)*. 


د.حدیث جابر 4 قال: «أعبَّقّ رجل منا عبداً له عن دبر» فدعا التَّبى كل به 
فباعه)”*» فهو يفيد صحة بيع المدبّر» وهو مخالف لعمل الصحابة #ه؛ فعن ابن 


. 1١/7 :١ والمنتقئ‎ 18:٠١ في المستدرك ۱۷۷:۲ »وص ححه. وصحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) ويؤيد ذلك ماروي مرفوعاً في ذلك ومنه: عن علّ ذه قال :لا رضاع بعد الفصال» 
في مصنف عبد الرَّزّاق5: ٤٦٤‏ . 

(۳) في مصنف عبد الرَّرّاقَ 1:7 4» وسنن البيهقي الكبير۷: 7١‏ 5» وعن مسروق قالت 
عائشة رضي الله عنها: «دخل عل رسول الله 4 وعندي رجل قاعد» فاشتد ذلك عليه ورأيت 
الغضب في وجهه» فقلت: يا رسول الله إِنّه أخي من الرّضاعة؛ فقال رسول الله 4#: انظرن 
من أخوتكن من الرّضاعة» فإنَّ) الرّضاعة من المجاعة» في سنن النّسائي الكبرى ٣٠٠:۳‏ 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قال #: «لا يحرم من الرّضاع إلا مافتق الأمعاء في الثدي وكان 
قبل الفطام» في سنن التسائي الكبرىل7: ٠١‏ . 

(4) في مصنف عبد الرّزاق/!: 5565 . 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة "ا: 06٠‏ . 


© في صحيح البخاري 845:7. 


لاساد الد كور سلا أن الماع 1771/3/7 
عمر ## آنه قال: «لا يباع الْدَبّر» وعن زيد بن ثابت # قال: «لا يباع لبر 
وإر يقف الأمر عند هذا فقط» بل إن راوي الحديث أيضاً لر يعمل به» قال 
المتخاوئ© لاولقة ر چا عن جار جن عد الله فد زهو الذی روغ :اديت - 
ما يدل عل أنَّ مذهبّه كان أن لا يُباع الدّبر»؛ لذلك قال مالك©: «الأمر المجتمع 
علتعيدةا ل لذت أن ا لجسي 

الثّالئة: إعراض الصّحابة # عن الحديث: 

إِنَّ أعرض الأئمة من الصَّدر الأول عن الحديث؛ بأن تركوا المحاجّة به عند 
الحاجة, فإنّه يعتبر رداً له؛ فَإئَّهم إذا تركوا المحاجة به مع وقوع الاختلاف في 
بينهم يكون مردوداً عند بعض الحنفية المتقدّمين وعامّة المتأحرين؛ لأنّ الصّحابة 
# هم الأصل في نقل الدين» ولريتهموا بترك الاحتجاج بها هو حجّة» والاشتغال 
ها ليس بحجَّةء مع أنَّ عنايتهم با حجج أقوئ من عناية غيرهم فترك المحاجّة 
والعفل .يعدن ظيوز الأخدلات فیهم» دليل ظاهر علن وجود السَّهو من رواه 
بعدهم أو تسخه*» ومن أمثلتة: 


)١(‏ في السنن الصغرئ ۹: ۷۸ء وسنن البيهقي الكبير١٠: ٠٠١‏ وقال: «هذا الصَّحيح 
عن ابن عمر من قوله موقوفاً» وقد روي مرفوعاً بإسناد ضعيف». 

(۲) في سنن البيهقي الكبير ٤ : ٠١‏ ويؤيده ما روي عن التابعين: فعن الزُهريٌ قال: الا 
يباع الذي قال معمر: «وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك» كما في مصنف عبد 
الرّزاق ١57:9‏ 

5 ف مشكل الآناراة» 1 

(5) في الموطاً 5:5 .۸١‏ 

.5٠ ١ص ينظر: عقود الجمان‎ )٥( 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

أ. حديث وجوب الرّكاة في مال الصَّبِي: «ألا مَن ولل يتياً له مال فليتجر فيه 
ولا يتركه حتئ تأكله الصدقة) فإِنَّ الصّحابة و# لما اختلفوا فيا بينهم في 
وجوب الرّكاة علل الصَّبِيّ وتكلموا بالرّأي وإر يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل 
انقطاعه”". 


ت حديث اعتبار الطلاق بالرّجال: «الطّلاق ل ا وا ا 
فإنَّ الصّحابة 4 اختلفوا في هذه المسألة» فذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة # إلى 
أن الطَلاق معتبرٌ بحال الرّجل في الرّقّ والحرية كما هو مذهب الشّافعي» وذهب 
عليّ وابن مسعود # إلى أنه معتبر بحال المرأة كما هو مذهب ال جنفية“» وعن ابن 


(۱) في سنن الترمذي ۳: ۳۲ وقال: في إسناده مقال. وسنن البيهقى الكبير 5: ۲» وسنن 
الدارقطنى .١١9:7‏ 

(۲) ينظر: نور الأنوار ۲: ٠۲۸-۲۷‏ ومرآة الأصول 71:7 -75».وإفاضة الأنوار ص 2١/5‏ 
وشرح ابن ملك 71417/:7-/55. وقواعد في علوم الحديث ص 175-١75‏ . 

(۳) قال ابن حجر في الدّراية ٠:۲‏ ۷: ر أجده مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤‏ : 
١‏ عن ابن عباس که بإسناد صحیح» وأخرجه الطَّراني في المعجم الكبير ۳۳۷:۹ وابن 
الجعد في المسند ١ 10/ :١‏ عن ابن مسعود 5 مو قوفاء وخر جه عبد الرّزاق في مصنفه /1: 77 
عباس . 

(5) وما يؤيد مذهبهم: حديث «طلاق الأمةٍ ثنتان» وعدّتها حيضتان» في سنن أبي داود١‏ : 
٠‏ وسنن الترمذي ۳: 587 » وسنن ابن ماجه١‏ : ».51/١‏ والمستدرك 277:7 وصححهء 
قال ابن امام في فتح القدير#: ٤۹۳‏ بعد بسط ماله وما عليه: «إن إريكن هذا الحديث 


لللآستاة!|لذكتون صلم ااال ل 
عمر له «أنّه يعتبر بمّن رق منهماء حتى لا يملك الرّوج عليه ثلاث تطليقات إلا 
۰ 07 يدن 3 5 ۰ 5 E‏ َع ع 1 
إذا كانا حرين»» وإِنهم تكلموا في هذه المسالة بالرآي وأعرضوا عن الاحتجاج 
ذا الحديث مع أن راويه - وهو زيد - فيهم» فدل ذلك عل آنه غير ثابت أو 
منسوخ» ولئن ثبت فهو موؤل بأن إيقاع الطلاق إل الرّجال”". 

الرّابعة: خالفة الآحاد للحادثة المشهورة «ما يعم به البلوى»: 

إذ ب اطا كاده الع ارما ن ارف هوس عل الا 
إليه في عموم الأحوال”» أو يحتاج إليه الكل حاجة متأكدةً مع كثرة تكرره”. 

وذلك بأن يكون وَرَدَ حديث آحاد فيا اشتهر من الحوادث وعم به البلوى» 
بأن ر ينتشر في الصدر الأوّل والثاني؛ لأمَّم لا يُتهمون بالتقصير في متابعة السَّنة 
فإذا لر يشتهر الخبر في القرنين مع شدّةٍ الحاجة وعموم البلوئ كان ذلك علامة 

ماكان من أحكام الشّريعة بالنّاس حاجة إل معرفته» فسبيل ثبوته 
الاستفاضة والخبر الموجب للعلم وغيرُ جائز إثبنات تكله بأخبار الآ خاد ت 
إيجاب روو ت ا ا 
مع عدم تسمية الله عليه» ونا كانت البلوئ عامّةٌ من كافَّة النّاس بهذه الأمور 


صحيحاً كان حسنا» وما يؤيده عمل العلماء علل وفقه. كما ذكره التَدَمِذِيّه ويؤيده أيضاً أنَّ 
حل لحا عدم و الزن الاق ا ر ع 

.5٠١صنامجلا ينظر: عقود‎ )١( 

(9) طرف السار ۷ 

(8) 'ينظر؟ التقزير و الج ۹3 : 


٠6‏ ...دب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
ونظائرهأ فغيدٌ جائز أن يكون فيه حكم الله تعالى من طريق التوقيف إلا وقد بلغ 
النَّّي ك4 ذلك ووَقَفَ الكافَةٌ عليه وإذا عَرَفته الكافة فغيرُ جائز عليها ترك التقل 
اها ما ف لرام يعدا لو ول سامرووة هار 
س ٤‏ : 55 1 سي 5 

E E Cs 
أنه لر يكن من النبي #5 توقيف في هذه الأمور ونظائرها".‎ 

قال الكوثري": «وهذا إذا توفّرت الدّواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة» 
يق و ر فقن طرفت 
الفقهاء»» وقال سبط ابن ا لجوزي”: إن خبرَ الواحد فيا تععمّ به البلوئ ليس 
بحجّة عند الإمام أبي حنيفة'. 

ومعلومٌ أن تصحيحّ الأحاديث وتضعيفّها مسألة اجتهادية خاضعة لنظر 
اله قدا اسن 2 و رو اوو و اف ال اى الفا ا 
تلميذه مسلم له في الاكتفاء بالمعاصرة» وهكذا. 

وإِنَّ للسّادة الحنفية أصولاً اعتمدوها في قَبوَهُم للأخبار: كعدم خالفة 
القرآن أو المتواتر أو المشهور أو روايته فيم| تعمٌ به البلوئ أو غيرهاء قال عيسئ بن 
ان إن غم لادد ارف الس ال اة يات أو أن تماق الان لدف 
کا سكن ان ویک ن ارو ا ف اع خداص لاخر ذه 
العامة أو يكون شاد فل روا الناس وعملوا تفه 


(۱) ينظر: أحكام القرآن ۲۸۲:۱. 

(۲) مقدمة نصب الرَّاية ص799. 

(۳) الانتصار والتر جي حللمذهب الصّحيح ص١١.‏ 
(5) فصول الأصول ١١١٠:۲‏ . 


للاآستاة الذكتون لات أن المت سح حت تي 17/161 

وما نحن بصدده هو اعتبازّهم لشرط عدم ورود حديث الآحاد فيا تعم به 
البلوى» إذ يكون سبباً لردّه وتركه» قال الحصَّاصٌ": «إِنَّ لنا أصلاً في بول 
الم فة جا غا فغينٌ جائز وروده من جهة الآحاد). 

وهذا الاشتراط من الحنفية لا يعني القطع بوروده متواتراً عند عموم 
الحاجة» وإنَّا مدار الأمر عل الظنّ والاجتهاد» فعدمٌ اشتهاره بين العلماء والعامّة 
مع شدة الضرورة إليه» يورث شبهة في حاله» تمنعهم من إثبات الفرضيه به 
ر عن إثبات السَّنيّة والاستحباب بهء قال علاء الدين البخاريٌ©»: ر 

دع الاشتهار عند عموم البلوئ قطعاء بل ادّعيناه ظاهراً وكذا الصّحابة #: إا 
عر نر اعت كلل طوافيكة لعر ف اسه ان أن لشو ور فون 
عند بلوغه إياهم». 

فإن خبر الآحاد إذا ورد في غير الوجوب والحظر: كالمسنون والمباح 
ونحوهماء فإنَّهِ يكون مقبولاً عند الحنفية» قال الجصًّاص": «وأما مجيئه فيا تعم 
البلوئ به فنا كان علّة لرده من توقيففٍ من التبي 4# الكاقَةَ على حكمه فيم كان 
فيه إِيجابٌ أو حظراء وقال ابن الحمام”*: «خبر الواحد فيم| تعم به البلوئ... لا 


ا 


.5٠7:١لوصألا فصول‎ )١( 

E‏ ا 

(۳) فصول الأصول 7: .١١65‏ 

(5) التّحرير في أصول الفقه ص ."0٠‏ 


۲3> مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

مك انم وو دون اهار أوقلقي الام َة بالقبول عند عامّة الحنفية». 

ك و انمق د البو 
أحاديث الآحاد لأسباب اجتهادية إذا كان طريقٌ قَبوهها من رواة معيّين هو 
الاجتهاد» وغالتٌ اظ“ بإحسان الظن بہم» قال غین ين اال ورد غار 
الآحاد لعلل عليه فمل التاسرا وهو مذهب الأئمة من اة کان . 
هي ال اهن ومن بعدهم في قبول أخبار الآحاد وردّها بالعلل.... فهو مذهبٌ 
السّلف)”". 


5 . 
6 
ie 


ومن هذه العلل عموم البلوئ» قال البرْدوى٠:‏ «إذا اشتهرت حادثة بان 
كان 0 حاجة ‏ وحَفِي اديت كان :ذلك دلالة عل اليو لأن المادفة إذا 

شتهرت استحالّ أن يف عليهم ما يثبت به حكم الحادثة... فإذا شد ا محديتُ 
مع اشتهار الحادثة كان ذلك زيافة وانقطاعاً)». 

وعلل رغم كل ما سبق من التقل عن أئمة الحنفية في اعتبار عموم البلوئ 
علَدَلردٌ حديث الآحاد. إلا اَن في المسألة خلافاً بين علماء الحنفية» فتسب 
للكرخيٌ القولُ بأنّ خب الواحد إذا ورد موجباً للعمل فيا يَعمٌ به البّلوئ لا يقبا 
وهو تار التاخرين» رانا عند عا الأصولين: ف اراح فا ت به البلريخ 
مقبول إذا صَحّ سنده”. 


. ٠٠١:۲ فصول الأصول‎ )١( 
. ۱۷:۳ أصول البزدوي‎ )0( 
E NAS يسار‎ 8 


لاساد الد كورلا أن امامت سح 2 

ولكن يؤخذ على هذا الخلاف المذكور عند الحنفيّة آنه شالف ا هو شائعٌ في 
كتبهم؛ إذ عند مناقشتهم للعديد من الأحاديث اعتبروا علَّة عموم البلوئ؛ لذا 
يكاد أن يكون الخلاف المذكور بين الحنفية في اعتباره نظرياً؛ لإطباق كتبهم علل 
ذكره والاعتماد عليه وَنِسّبّة القول به للكرخيّ عل نظر؛ لنقله عن عيسئ ابن أبان 
والجصّاصٍ وغيرهم من أكابر علماء الحنفية المتقدمين. 

0 البلوى علَةً لردٌ الآحاد: 

قوله تعالى: ولا تقف قف ما لَيْسَ لَكَ به عم الإسراء: و ا 
وَأنْ تَقُولُوا عَلَ الله ما ا َعْلَمُونَ) البقرة :» وقوله تعاك : إلامَنْ ۾ شهد 
باق وَهُمْ يَعْلَمُونَ الزخرف: 85, وقوله غَلل: (وََا تقُونُوا عَلَ الله إلا الحُقَّ شن 
AV‏ روح الذلالة: ا 580007 


له 


بظاهر هذه الآيات» وقال تعالل : (وَإنَّ الظَّنَّ لايعي مِنَ ا شَيْنَا) النجم: 
OYA‏ 

tf ° OT KAN tl د ارم‎ 

وقوله تعال: (يَا أا الول بلع ما أَْلَ إِيْكَ مِنْ رَبك وَإنْ لَتَفْمَلْ ق 
بَلَفْتَ رَسَالتَهُ) المائدة: ٦۷‏ ووجه الدّلالة: أن كلّ ما كان من الأحكام بالنّاس 
إليه حاجة عامّة أنَّ الى ك4 قد بلّغْه الكافّة» وأنَّ وروده ينبغي أن يكون من طريق 
التواتر والشهرة؛ لعموم البلوئ بهاء فإذا لر نجدما كان منها مهذه المنزلة وارداً من 
ريق ا اد عا ا غ ت فى الا أو ةرما انها 
ظاهرّه من نحو: الوضوء الذي هو غسل اليد دون وضوء الحدث©. 


0 


ينظر: الفصول في الأصول ۸۹:۳. 
(0) ينظر: أحكام القرآن ٦۳٠:۲‏ . 


٤‏ مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

ولأن النَيّ ب4 لر يقتصر علن خبر ذي اليدين» بل سأل النّاس؛ لاله يمتنعٌ في 
العادة أن حص هو بعلم ذلك من بين الجماعة...””؛ فعن أبي هريرة طكه: صلل بنا 
ا الله و صلاة في ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: أُقصِرّت الصّلاة يا رسول 
لله أم نسيت؟ فقال رسول الله : كل ذلك إر يكنء فقال: قد كان بعص ذلك يا 
رسول الله فأقبّل رسولٌ الله ل علل النّاسء فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم 
يا رسول الله» فأتمّ رسول الله يك ما بهي من الصّلاة ثُمّ سَجَدَ سجدتين» وهو 


جالس بعد ا 


ولأن عمر كه رَد حديث أبي موسئ 5ه في الاستئذان ثلاثا؛ لأنّه ما َعم به 
البتلوئ] وهو في كتاب الله تعالك» قال الله تعالك: (يَا يجا الّذِينَ منوا لا تدخلوا بيو د 


0 
مدع وو 0 


غَبْرٌ بيُوتَكُمْ حَتَى تَسَْاَنِسُوا وَنْسَلَّمُوا عَلَ أَهْلِهَا) النور: ۲۷ فاستنكر عمر ذه 
انفراد أي موسئ 5ه بمعرفة تحديد الاستئذان بالثلاث دون الكافّة مع عموم 
الحاجة إليه؛ فعن سعيد الخدري 5ه يقول: «كنا في مجلس عند أي بن كعب ك 
فأتى أبو موسئ الأشعري كه مغضباً حتئ وقف» فقال: أنشدكم الله هل سمع 
أحدّ منكم رسول الله يخ يقول: الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع» قال 
أ : وما ذاك؟ قال: استأذنت علن عمر بن الخطاب 4 أمس ثلاث مرّات فلم 
يُؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أي جئت أمس فسلمت 
ثلاثاً ثم انصرفت» قال: قد سمعناك ونحن حيتئذٍ عل شغل فلو ما استأذنت حتى 


. ١١١:۲ ينظر: الفصول‎ )١( 
.١78:7 4»وموط أ مالك‎ ٠ 5 :١ صحيح مسلم‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۸ 
يؤذن لك؟ قال: استأذنت ىا سمعت رسول الله ي قال: فوالله لأوجعن ظهرك 
وبطنك أو لتأتين بمّن يشهد لك علل هذاء فقال أَيّ بن كعب #5ه: فوالله لا يقوم 
معك إلا أحدثنا سنا قم يا أبا سعيد» فقمت حتئ أتيت عمر ب فقلت: قد 
سمعت رسو الله #5 يقول هذا)”". 

ومن أمثلته: 

أ..حديث الآحاد في الجهر بالبسملة عند القراءة في الصّلاة: «كان رسول الله 
يك يجهر ببسم الله الزن الرحيم)”» ةا ددا ورد بطريق آحاد-مع 
اشتهار الحادئة وعموم البلوئ بها لر يعمل به؛ لأنَّ شهرة الحادثة تقتضي شهرة ما 
يغبت به حكم الحادثة» فإذا لر يشتهر التقل عنهم” في هذه الحادثة إريقبل النقل. 


. ۲۳۰٠:۰ وصحيح البخاري‎ ١1465 صحيح مسلم”:‎ )١( 

(۲) فعن أبي هريرة #ه في المستدرك ٠٠٠١ ١۷:١‏ وهذا الحديث مالف لما هو ثابت من 
الأحاديث الأخرئ بعدم الجهر بالبسملة ومنها: عن أنس ه: «صليت وراء رسول الله 46 
مسلم رقم ٠٦٠٦‏ وصحيح البخاري رقم ۹٤١‏ وفي رواية: «كانوا يجهرون بالحمد لله رب 
العالمين» في مسند أحمد رقم ١1778١‏ وفي رواية:«فكانوا يفتتحون القراءة في| يجهر به بالحمد 
لله رب العالمين» في مسند أبي يعن 5: 5 57 » وفي رواية: «فكانوا يسرون ببسم الله» في شرح 
معان الآثار لع YT‏ وصحيح ابن خزيمة روات فر فا المع 
فيحصل المقصود من سنية القراءة سراً لا جهراً وزيادة التفصيل في أدلة الإسرار بالبسملة 
ورد أدلة الجهر بها في إحكام القنطرة بأحكام البسملة ص ه6١١٠-1١1١‏ للإمام للكنوي 
(۳) ينظر: نور الأنوار 71:7 -7/8» ومرآة الأصول ۲٤-۲۳:۲‏ 


75 ا . ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

ب. حديث الآحاد في رفع اليدين عند الركوع والقيام منه: (إذا افتتح وَل 
الصلاة يرفع يديه حت يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الرّكوع)”. 
وهو لمر تعم به البلوئ فيتكرّر كل يوم مرّات» ولا يرويه إلآ أفرادٌ من الصّحابة 
د فهذا يورث الشَّكُ في ثبوته؛ لألّه ينبغي أن يتواتر ورودُه كما تواتر الرّكوع 
والسجوف فهو من الأفعال الظّاهرة في الصّلاة مثلهماء كيف وقد عارضه أحاديث 
أخرئ أيضاً عن الصّحابة د بعدم الرّفع إلا في التكبيرة الأوللء قال البابرقي'": 
«أحاديث الرّفع مما تعم به البلوئ. فلا يكون حجة)» ويؤيده: ماروي عن 
علقمة» قال ابن مسعود ذيه: «ألا أُصلٌ بكم صلاة رسول الله يك فصل فلم يرفع 
يديه إلا في أول مرة)”؟» وعن الأسود #ه قال: «رأيت عمر بن الخطاب 4# يرفع 
يديه في أول تكبيرة لا يعود». قال: «ورأيت إبراهيم والشّعبِي يفعلان ذلك)» 
قال الطّحاوي*: «فهذا عمر ‏ إريكن يرفع يديه أيضاً إلا في التكبيرة الأول في 
هذا الحديث» وهو حديث صحيح...). 

اج حديث الآحاد في من إريجد السّترة للصلاة فيختط خطاً بين يديه: (إذا 
صل أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن إر يجد فلينصب عصاء فإن لر يكن 


(۱) فعن ابن عمر 4 في سنن الترمذي 7: © ٠‏ وصححه. 
(۲) العناية 791/:7. 

(159) سين الترملى ٤:۲‏ +وعسنه وستن أي داوذ و والبدع الكين ليقي 1 
۸ وغيرهاء وصححه ابن حزم» ينظر: إعلاء السنن 77:1 وغيره. 

(5) شرح معاني الآثار ١:711»وصححه.‏ 

(5) شرح معاني الآثار ۲۲۷:۱. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷v‏ 
معه عصاًء فليخطط خطأء ثم لا يضرّه ما مر مامه فن الخط وتركه سواء» قال 
الكاساني”": «ولكنٌ ادبي غريت ورد فیا تعم به البلوئ» فلا نأخذ به»» وقال 
السرخسي٥:‏ «ولكر الحديث EEE E‏ 
المقصود أن يبدو للنّاظر فيمتنع من المرور بين يديه وما دون غلظ الإصبع بقدر 
ذراع لا يبدو للنّاظرمن بعيده*» فلا فائدة فيه» ويشهد لذلك ما روي عن سبرة له 
قال 5: «ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم)» وعن موسي بن طلحة ذيه. قال 
ي: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرّحل فليصل ولا يبال مَن مر وراء 
ذلك)0. 

د. حديث الآحاد في وضوء الرّجل بفضل وضوء المرأة: «نهئ #4 أن يتوضاً 
الرجل بفضل وضوء المرأة)”". قال السَّرَ خسيت*©: E‏ تع بهالبلوئ فلا 


6 


يكون حجة)» ويؤيده: ما روي عن عائشة رضى الله عنهاء قالك: «(كنت أغتسئل 


)١(‏ فعن أبي هريرة 44 في سنن أبي داود١‏ : 74١‏ » وصحيح ابن حبان 5: 4 2١7‏ وصحيح 
ا 

() البدائع ۲۱۸:۲ وينظر: المبسوط .٠۹۲:۱‏ 

() المېسوط۱۹۳:۱. 

ANTE 

(4) المعجم الكبير ۷: 5 ١١‏ »ومصنف ابن آبي شيبة 59:١‏ 7. 

(5) صحيح مسلم .50/:١‏ 

(۷) صحيح ابن حبان ٤‏ : ۷۲ وسئن ابن ماجه 1: 1707 » وسئن النّسائي ۱۷۹:۱ . 
SE TE)‏ 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
آنا ورسول الله 4 من إناء واحد ونحن جنبان)”"» وعن أم صبية الجهنية رضي الله 
عنهاء قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله 5 في الوضوء من إناء واحد)”". 

ه. حديث الآحاد في إفراد الإقامة: «أيِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان» وأن يوتر 
الإقامة» إلا الإقامة)» قال السَّرَحَسِيُ:* عن واحدمن أحاديث الباب: «ولكته 
شاد فيها تعمٌ به البلوئ» والشّاذ في مثله لا يكون حجة»» فالمعتمد عند أبي حنيفة 
أن الإقابة ايان دس فق ادن يعي دكن زب ف نين الاضكل وقد 
حك :قينا الإقابة مغل الآذاق ولآن التتصن بالاقانةقول»ة فة قات الصّلاة) 
ولا إفراد في هذه الكلمة» ففي غيرها أولى» وقال إبراهيم النّخعيّ: كان الاس 
يشفعون الأقامة حت حرج هؤلاء - يعني بني أية- فأفردوا الإقانة؛ وشل لا 
يكذب» وأشار إلى كون الإفراد بدعة» والحديث محمولٌ على الشفع والإيتار في 
حقٌّ الصّوت والتفس دون حقيقة الكلمة فمعناه: أن يؤذن بصوتين ويقيم بصوت 
واحد©. 

و. حديث الآحاد في الصّلاة على الدّابة في المصر: «إنَّ ال يق ركب ال محمار 
ف الذي نوه مد عاد ا ركان ن وهو راک هذا حديك هادف 
نع الو وال د ی ا کرو فا مقع ا عور اک ل 


() ستن آي دا ودا :1۷و سنن ابن ماجة 175:١‏ , 

9ق سدق أو داوة1: 19 

(۳) فعن أنس ذه في صحيح البخاري ۱۲١ :١‏ وصحیح مسلم .7/851:1١‏ 
TEVA‏ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع ١٤۸:١‏ ءوالمحيط البرهاني 57:١‏ 7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج بل 5/8 
الدابة في المصرأ وقال أبو يوسف: لا بأس به وأخذ بالحديةء وحمد أخذ يه إلا أنه 
كَرِه ذلك في المصر؛ لأنَّ اللغط يكثر فيهاء فلكثرة اللغط ربم يبتك بالغلط في 
القراءة؛ فلذلك كره”". 

ح. حديث الآحاد في مشروعيّة صلاة الاستسقاء: «خرج الي يله يستسقي 
فتوجّه إل القبلة يدعو وحوّل رداءه» نم صلل ركعتين جهر فيهم| بالقراءة'”, قال 
ا : «الأثر الذي تقل أله صل فيها 4# شاد فيي تعد به البلوئ» وما يحتاج 
لكام وقد a E E‏ 
فلا تشرع صلاة الاستسقاء عند أبي حنيفة» ويؤيّد ذلك: عن أنس #ه: إن رجلاً 
SS‏ يخطب 
فاستقبل رسول الله ول قائ ڈ ثم قال: ا 
السّبل فادع الله يُغثناء فرفع رسول الله يك يديه ثَمّ قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء 
اللهم ی الشعين: قال: «خرج عمر بن الخطاب #ه يستسقي 
بالنّاس فا زاد علل الاستغفار حتى رجع» فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما رأيناك 
استسقیت» قال: لقد طلبت المطر بمجاديح السّماء ء التي تستنزل بها المطرء (قَقَلْتْ 


و 


اسْتَغْفْرٌوا ربكم | ِنَهُ كان غَقَارًا يرل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا )١١(‏ وَيُمْدِدْكُمْ 


0 
TT 
.۷٦:۲ المبسوط‎ )۳( 


سس جح ب وإفسان الوضول إن عل اول الذق هتعد اة 
م ےس ب سه © و ر ر سور 6 512 عمس رسع . . كك 
باموال وَيَنِينَ وَيَجْحَل لكمْ جَناتٍ وَيَجْعَل لكم أَنْهَارَا) نوح: ٠١‏ - 1 استغفروا 


رده 78م و of‏ 3 ار ر م ص ه 20 رر هله م 6ج > 4 اه 
ه21 

ط. حديث الآحاد في التسمية عند الوضوء: «لا وضوء كن إريذكر اسم الله 
عليه»)”, غيرٌ معمول بظاهره في الزيادة عل القرآن ركنا أو شرطاً؛ لالدو غار 
الآحادء وهي غير مقبولة فيا عمَّت البلوئ بها وإن صح احتمل أله يريد به نفي 
الكمال لا نفي الأصل: كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدا وسن 
سمع التداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)”* ونحو ذلك©. 


()عمستف غبة الآزاق 20 ذه ومطقة ابن أى ا عو لشت الکو ی 
۲ وتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للإعفزئ 1ك نال 
الوق في الخلاصة: «إسناده صحيح لكته مرسل»فإن الشعبيّ إريدرك عمر 5دا. 

(۲) فعن أبي هريرة في المستدرك 45:١‏ 7" »وص ححه. وسنن الترمذي 78:١‏ وعن أبي سعيد 
الخدري ذف في سنن الدارمی ۰۱۸۷:۱ ومسند عبد بن حميد ١‏ : 7/6 وغيرها. 

(۳) المستدرك ال والسين الكيد 81046 معنت ی ا 
عبد الرزّاق »4917:١‏ وشرح معاني الآثار ۰۳۹٤ :١‏ وصحّحه ابن حزم» ينظر: فتح باب 
العناية 77١:١‏ وغيرها. 

(5) في سنن ابن ماجه .»57١ :١‏ وصحيح ابن حبان 5: ١6‏ 5» والمستدرك :١‏ "الال 
والمعجم الكبير١ :١‏ 47 5» وسنن الدارقطني »57١ :١‏ ومسند ابن الجعد ص 2865 والسنن 
الكبرئ للبيهقي : ٥۷‏ قال البيهقيّ: رواه هشيم بن بشير عن شعبة» ورواه الجماعة عن 
سعيد موقوفاً علل ابن عباس #د» ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعاًء وروي 
عن أبي موسي الأشعري مسنداً وموقوفاً: والموقوف أصحٌء والله أعلم. اه. 

. ٠١ ٤:۲ ينظر: أحكام القرآن‎ )٥( 


لللآستاة الد كورلا ااال تق 41 77 

ی عدي ا عا ل من عسل ال وال بوت لدم عله امن غسله 
الغسل ومن حمله الوضوء)”". فجعله الكّاسانٌ'" من: «أعباو عاد روات فنا 
تعم به البلوئ ويغلب وجودم ولا يقبل خبر الواحد في مثله؛ لأنَّهِ دليل عدم 
الثبوت إذ لو ثبت لاشتهر»ء ويؤيده: أله ما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها ردت 
الت اوج مور المسلمين ونا غل رار ل غود 

ونيف الو قن عا ست ادارا وده انو عباس غ ]ذلا روعة بو 
هريرة ف قال 45: «الوضوء مما مست التار ولومن ثور أقط)» قال له ابن عباس 
د: «يا أبا هريرة» أتوض ا من الدهن؟ التوضامن الحميه؟ فقال أبو هريرة 5ه: يا 
ابن آخي» ss‏ 
واا او التوضا اء ار و ادها ارا ااا 2 
من أخبار الآحاد وَرَدَ فيم تعم به البلوئ. 

الخامسة: مخالفة الحديث للقياس إن لم يكن راويه مجتهداً: 


5 أذ شتراط فقه الرّاوي «اجتهاد الرّاوي» أر ينص عليه ل المذهب» بل هو 


. ٤۳۷ :۳ “ا وصحيح ابن حبان‎ ١4 :۳ فعن أبي هريرة ذه في سنن الترمذي‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع .77:١‏ 

(0) التعليق المجد غلم فوط عمد 41 ذكوه السو فى رسال عن الإضاية فى 
استدراك عائشة علل الصَّحابة» وأخرجه أبو منصور البغدادي في كتابه. ينظر: هامش المغنى 
في أصول الفقه ص ` ۲١‏ 

(5) في الترمذي» السنن» ١‏ © و وابنماجة» السنن» YAN‏ 

(5) بدائع الصنائع ١‏ : 777. 


00-0-0575 ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
تخريج عا ورد عنهم من فروع» واختلف أصوليو المذهب في هذا التخريج علل 
قولين: 

١.اشتراط‏ فقه الرّاوي؛ لتقديم خبره عن القياس عل التفصيل السَّابق» 
وهو مدهت غسوا بين أبان واختاره العكاهى ودره اكش ا ر 
كالبزدوي والسّرَخسيٌ وَالنْسَفيٌ وابن العَينيٌ والحُساميّ وابن امام والكراماستي 
وغيره”. 

وخرجت عليه مسائل غديدة مثها: حديث العرايا: فمن سهل بن آي 
أن تباعَ بخرصها يأكلها أهلها رطبا”» فهو مخالفٌ للقياس الثابت في المحديث 
بالّمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمّن زاد أو استزاد فقد أربيئ» الآخذ 
والمعطى فبعسزن فرك اعد مشعلا ظاهره) لذن روايه ريكن فقيهاً. 

".لا يشترط فقه الرّاوي لتقديم خبره علل القياس» بل يقبل خبر كل عدل 
ضابط إذا إريكن مخالفاً للكتاب والسّنة المشهورة ويُقدّم علل القياس» وهذا عند 


)١(‏ مشئ عن ذلك أصحاب كتب الأصول عامة: كأصول البزدوي ۲: ۳۸۳» وأصول 
السّرخسي انار 4۸21۷۹ والغتی عن 1/7 والمعحب 1:17 
والتحرير ؟: 5٠‏ ؟.والمرقاة 17/:7» والوجيز ص ١٠6١‏ ءوغيرها. 

(؟) صحيح البخاري 54:7 لا وصحيح مسلم ۱۱۹۸:۳ . 

(۳) صحيح مسلم ۳: 17١‏ »وصحيح البخاري 7:١5/اءوغيرهما.‏ 


لاساد اللاكتون ضلا ااال 777 7 7 174 
أن انه ال E‏ قال أ الجميرة رادها نا أن العف لان الممشن 
من الرّاوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم» والظاهر آنه يروي كما سمع» ولو 
غ ع ر امس مهدا هو الخ هرمن وان اا وا ا 
العدول؛ لأنَّ الأخبار وردت بلسائهم» فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم عن 
المعنى» وعدم وقوفهم عليه وعدالتهم وتقواهم تدفع تهمة التزايد عليه والتقصان 

ولرينقل القول بتقديم القياس علل خبر غير الفقيه عن أصحابناء بل المنقول 
عنهم أن خبر الواحد مقدمٌ علل القياس وأر ينقل التفضيلء ألا ترئ أَنََم عملوا 
بخبر أبي هريرة ذه في الضّائم إذا أكل أو شرب ناسياء وإن كان الفا للقياس» 
خد كال ألو غ لؤلا الرواية لقلت بالقاش ر تت عه أن قال نا جاءنا عن 
الله وعن رسوله فعلل الرّأس والعين» ولرينقل عن أحد من السّلف اشتراط الفقه 
في الرّاوي» فثبت أن هذا القول مستحدث» وأجاب عن حديث ..العرية 
ااا ها ا م الع ا اها الكدات اوا ار 
لا لفوات فقه الرّاوي. قال الحصكفي: عل أَنَّ الحق تقديمه عندنا علل القياس 
ملا 


.١18١ص ينظر: إفاضة الأنوار‎ )١( 


0-06 ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 


المببحث ر 
ححية خر الاحاد واقسامه 


ِو 
4 


54 3 3 5 ٠. 3 

المطلب الاول: المواضع التى يكون خير الواحد ححة فيها: 

وهذا التقسيم لمطلق الخبر الواحد» وهو أعمّ من أن يكون خبر النَّي يك أو 
امتنحاره ل أو غامّة انلق من اهل السرق: 

١‏ .إن كان في حقوق الله تعاك » فإنَّ خبر الواحد فيه حجة علل الحو الآتي: 

.إن كان فى العبادات يقبل؛ لأنَّ الصّحابة #: قَبلوا حديث الآحاد: (إذا 
التق الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل»” بشرائطه السّابقة من عائشة 

وما كان من الدٌّيانات: كالإخبار بطهارة الماء ونجاسته» فيثبت بخير الواحد 
العدل أن هذا الماء طاهر أو نجس؛ لكن إن أخير ما الفاسق أو المستور يتحرى» 
ففي كثير من الأحوال لا يكون العدل حاضراً عند الماء» فاشتراط العدالة بمعرفة 
الماء حرج» فلا يكون خبر الفاسق والمستور ساقط الاعتبار» فأوجبنا انضمام 
التّحرّي به» بخلاف أمر الأحاديث. فإِنَّ الذين يتلقونها هم العلماء الأتقياء فلا 


.40:١ أطوملاو.٠١١‎ :١ صحيح البخاري‎ )1( 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۹ 
حرج إذا لر يعتبر قول الفسقة والمستورين في الأحاديث» فلا اعتبار لأحاديثهم 
أصلا. 

وأما أخبار الصَّبى والمعتوه والكافرء فلا تقبل في الدّيانات: كالإخبار عن 
طهارة الا وتجاسه ولا عن الخر ى ادف حار الفاستق فان الواجت فيه 
التحرّي. 

ب.إن كان في العقوبات» فلا تثبت الحدود من حديث الآحاد عند 
الكرخي؛ لأنَّ في اتصاله إلى رسول الله 4 شبهةء والحدود تندرئ بهاء ونا إثبات 
الحدود بالبينات عند القاضى» وهی خر واحد. ERNE‏ 
القياس» وهو قوله تعاك: [فاستشهدواعليهن أربعة منكم) وأمثاله؛ لأنَّ المحدوة 
إرتثبت بالبينات» وإِنَّا تثبت أسبابهاء والحدودٌ في نفسها ثابتة بالقرآن أو الإجماع. 

وقال الجصاص: تثبت الحدود بخبر الواحد؛ لأنَّهِ يفيدمن العلم ما يصح به 
العمل في الحدود. 

الثاني: إن كان في حقوق العباد. فله ثلاث صور: 

.إن كان ما فيه إِلزامٌ محضٌ: كخبر إثبات الح على أحد ني الديون 
والأعيان المبيعة والمرتهنة والمغصوبة. 

فإِنَّهِ يشترط فيه سائر شرائط الأخبار من العقل والعدالة والضّبط والإسلام 
فحينئذ يقبل الخبر عند القاضى في المعاملات التي فيها إلزام عل الدع عليه. 


٩‏ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

ب.إن لم يكن فيه إلزام أصلاً؛ كخبر الوكالة والمضاربة والرّسالة في الهدايا 
ونحوهاء بأن يقول: وكلك فلانء أو شاركك في هذاء أو هدئ إليك هذا التَّىء 
هدية» فإنّه لا إلزام فيه علن أحدء بل يختار بين أن يقبل الوكالة والمضاربة والهدية 
وبين أن لا يقبل. 

فيثبت الخبر بشرط التّمييز دون العدالة وإن كان عبداً أو كافراً أو فاسقاً 
رر روا والمارية انمع سند داهزنة نار لادان علدا 
يجد رجلاً مستجمعاً للشرائط يبعثه إل وكيله أو غلامه بالخبر» فلو شرطت فيه 
الشّوط لتعطَّلت المصالح في العا ولان ا خبر غير مُلزْم في الواقع» فلا تعتبر فيه 
شرائط الإلزام. 

ج :إن كان فيه ارام ن وجه دون وجه: كخير عزل الوكيل» وحجر المأذون» 
فإلّه من حيث إِنَّ الموكل والمول يتصرف في حق نفسه بالعزل وا حجر كما يتصرف 
بالتوكيل والإذن فلا إلزام فيه أصلأء ومن حيث إن التصرف يقتصر على الوكيل 
والعبد بعد العزل والحجر وتلزمه العهدة في ذلك ففيه إلزام ضرر علل الوكيل 
واا 

فإنّه يشترط فيه أحد شطري الشّهادة من العدد أو العدالة؛ إذ لا بدَ أن يكون 
الخو لفن أو :انيد عدا ا لكيه ان إذ لو كان إلزما عفيا سعط 
فيه كلاهماء ولو إريكن إلزاماً أصلاً ما شرط فيه شيء منهماء فوفرنا حظ امن 


الا فبه000؟. 


(۱) ينظر: نور الأنواروقمر الأقار ٠۲:۲‏ والتوضيح 7: ١‏ ومرآة الأصول ٠١-۳١:۲‏ 
وإفاضة الأنوار ونسات الأسحار ص ۱۸۷-٠۸١‏ »وشرح ابن ملك 50:0-549:7. 


للأستاذ الدكتور رما اباتع لانن 


أربعة: 
أولاً: قسم يحيط العلم بصدق الخبر: كخبر الأنبياء 4 لعصمتهم . 
وحكمه: اعتقاد الحقية والائتار» قال غَلِه: (وَمَا آتَاكُمْ الول دوه وكا 


م 0 


بَذَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا)٠.‏ 

انياً: قسم يحيط العلم بكذبه: كدعوئ فرعون الربوبية: (ثَقَالَ آنا ربكم 
الْأَغْلَ. وحكمه: اعتقاد البطلان» والاشتغال برده. 

ثالثاً: قسم يحتمل الصدق والكذب على السّواء: و 000 وحكمه 


۴ 


التوقف فيه؛ لاستواء ال جانبين فيه» قال ¥: (إن جاءکم فاسق بتبأ فتبينوا) ©. 
وَابغا: قسم يرجح أحد احتاليه الصدق على 9 كخير العدل 
المستجمع لشرائط الرٌواية وحكمه: العمل به لا العلم والاعتقاد بحقيقته» وهذا 
القسم له ثلاثة أطراف: 
١‏ .طرف السّماع» بأن يسمع الحديث من الْحَدّث أولاً: 


ميز» وهذا إذا كان المخبر فضولياًء فإن كان وكيلاً أو رسولاً من الموكل وا موك إرتشترط 
الوا وال اانا لكان عا لر و صل ك الكل وال رتسل يقر نون ا 
TT:‏ 

(۱) الحشر: من الآية/. 

(۲) النازعات:5 ؟7. 

(۳) الحجرات:من الآية". 


0007090-06 ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

والعزيمة فيه لها صور: 

عع ع يا ع 

أ.أن يقرأ عل الْحَدَثْ من كتاب أو حفظ» وهو يسمعه» ثم تقول له 
مستفها: أهو كا قرأت عليك؟ فهو يقول: نعم. 

يع عقر لكك وى كنات وو انق يده قال لصيل 
الوجهان سواء بل الأول أحوط؛ لأنَّ السّامع إذا قرأ بنفسه كان أشد عناية في 
ضبط المتن؛ لأنَّهِ عامل لنفسه؛ والمُحَدِّثْ عامل لغيره. 

ج.أن يكتب الْحَدّث إليك كتاباً على رسم الكتب بأن يكون مختوماً بختم 
معروف معنونا» فيكتب قبل التسمية من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان» ثم يبدأ 
بالتسميةء ثم بالثناء» ويذكر فيه حدثني فلان عن فلان إلى أن يقول: قال التبي ب 
ويذكر متن الحديث. ثم يقول: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته حدث به عني بهذا 
الإسناد» فهذا الكتاب من الغائب كالخطاب في جواز الرٌواية. 

د.أن يرسل الْحَدّث رسولا» ويقول للرّسول: بلغ عني فلاناً أله قد حدثني 
ذا تیت قلان بن قلا د ود کر إسنادهت فإذا بلك رسال هذه قفارو عنى 
لااتات فيكون ا الات و ا فنا بالبيقة الهتوسو فون ار 
كتاب فلان. 

والرّخصة فيه ها صور: 

أ.الإجازة: بأن يقول الْمحَدَّث لغيره: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب 
الذي حدثني فلان عن فلان...الخ. 


للأستاة الذكتون صلم ااال ل 

ب.المناولة: بأن يعطي الشيخ كتاب ساعه بيده لك المستفيد» ويقول: هذا 
كتاب سماعي من شيخي فلان أجزت لك أن تروي عني هذاء فهو لا يصح بدون 
الإجازة» والإجازة تصح بدون المناولة» فالإجازة لا بد منها في كل حال» ويجوز 
الإجازة لمعدوم كقوله: أجزت لفلان ولمن يولد لهما تناسلوا. 

والمجاز له لا بد أن يكون عالاً ب في الكتاب قبل الإجازة» وإلا لا تصح 
الإجازف 5 لو أجزنا يكنات المشكاة سقلا لأحذء فإن كان ذلك الشخض غالا 
بكتاب المشكاة قبل ذلك بالمطالعة بقوّة نفسه» أو بإعانة الشروح» أو نحو ذلك» 
0 
حجة» بل تكون إجازة رك 

".طرف الحفظ. بأن بحفظ بعد ذلك من أوله إن آخره: 

والعزيمة فيه: وهو أن يحفظ المسموع من وقت السّماع إلى وقت الأداء» وار 
د يعتمد علل الكتاب”". 

وال هة وهو ل عد الكدات ون ل هو ره كان معا 
له صار كأتّه حفظه من وقت السّماع إلى وقت الأداء؛ لأنَّ الّذكر بمنزلة الحفظء 
كران حب يدو لقان مقطة او رفظ es OIE‏ 


(۱) قال ملا جيون في نور الأنوار ؟: ١‏ 5 : «ولذا إريجمع أبو حنيفة 5ه كتاباً في الحديث ولر 
E‏ باعتهاد الكتاب» وكان ذلك سبباً لطعن المتعصبين القاصرين إل يوم الدّين» وار 
يفهموا ورعه وتقواه» ولا علمه وهداه». 


٠6‏ د مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
تحل له الرّواية؛ لأنَّ الخط وضع لتذكرة القلب» كالمرآة للعين» فلا عبرة للمرآة إذا 
إر ير الرّائي بها وجهء فكذا لا عبرة للكتاب إذا إريتذكر القلب به علماً؛ لأنَّ الط 
EL‏ 


۳. طرف الأداء» بأن يلقيه إلى الآخر لتفرغ ذمته: 


والعزيمة فيه: وهو أن يؤدي علل الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه» فعن ابن 
مسعود دده قال : «نضر الله امراً سمع منا شيئاً فبلغه كما سَمِعء فرب مبلّغ 
أوعول من سامع)”. 

والرّخصة فيه: وهو أن ينقله بمعناه: أي بلفظ آخر يؤدّي معنئ الحديث› 
وهذا صحيح عند العامّة» فعن سليمان بن أكيمة الليثي قال: «آتينا رسول الله كلل 
فقلنا له: بآبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله؛ إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن 
و ا مسا فقا له" ال عا اع اول نيوا اولك و اضف ال فلا 
بس»”» وهذا الجانب في قبوله تفصيل: 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة» وعندهما والشّافعي: يجوز له الرّواية ويجب العمل بهاء وعند أبي 
يوسف: يجوز الاعتماد علل الخط إن كان في يده أو في يد أمينة ولا يجوز إن كان في يد غيره؛ 
لألّه لا يؤمن عن التغيير» وعن محمد: يجوز العمل بالخط وإن ر يكن في يده» فذهب إليه 
رخصة تيسراً عن النّاس. ينظر: نور الأنوار ٤٠:۲‏ »وشرح ابن ملك 10/8:7. 

(۲) سنن الترمذي ٤:٩‏ !)وص ححه. 

(۳) المعجم الكبير ۷: »٠٠١‏ وقال الميثمي في مجمع الزّوائد :١‏ 5/: لرأر من ذكر يعقوب 
ل 


16 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 
أ.إن كان عى] لا سمل الامعرن واحداء جوز نقله با لمعت لمن له معرفة فى 
وجوه اللغة: كنقل قعد إن جلس» والاستطاعة لِك القدرة. 

ب إن كان ظاهرا معلوؤما شيل غو ماه بأن كان غاا تمل 
اللكعكوصن» أو شقيقة عمسيل لحا ف فر اة اله اة 
قف غل ماهو وجيزا وتحد همعان كثيزة مغالة: -حديك: تمن سدل ديه 
فاقتلوه»”, فان موجبّه العموم» والمراد حتمله وهو الخصوص؛ إذ الأنشى 
والصَّغِير ليسا بمرادين. 

ج.إن كان من جوامع الكلم» بأن كان لفظه وجيزاً وتحته معان كثيرة» أو 
كانس انكل أن شرك E‏ فإنه لخضون هرم الس الحوة وغوه 
أما جوامع الكلم؛ فلا رُوي أنه يخ خصّص بجوامع الكلم» فعن أي هريرة خف 
قال #: «فضلت عل الأنبياء تست طت جوامع الكلمء وص ات بالرّعبء» 
واا لي الغنائم» وجعلت لي الأرض عورا وما و ارات ل ا 
كافة» وختم بي التّبيون»”» فلا يقدر أحد بعده على ما كان خصوصاآبه» وأما 
المشكل والمشترك؛ فلأنّه إنَّا ينقله بتأويل خصوص لا يكون حجة علل غيره» وأمّا 
في المجمل؛ فلعدم الوقوف علل معناه بدون الاستفسار من الُجَمِل". 


.۲ 5 صحيح البخاري 5: 54 57 ؟.والموطاً7:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۳۷۱:۱. 

(۳) ينظر تفصيل القسم الرّابع: كشف الأسرار للتسفي 7: ٤-۳۷‏ ونور الأنوار وقمر 
الأقمار :4-117 » وشرح ابن ملك وحاشية الرّهاوي 1570-754/:7. وإفاضة الأنوار 
ونسهات الأسحار ۱۸۹-۱۸۷ وغيرها. 


065 مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
المطلب الثالث: حجيّة السّنة ومنزلتها في التشريع: 

أولاً: حجية السّنة الشّريفة: 

نه يجب العمل بالسّنة كما يجب العمل بالكتاب؛ للأدلة الواردة في ذلك 
ومنها: 


١.قال‏ تعالى: (ِوَمَا ينطق عَن اشْوَى إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى]”. فهذه الآية 
دلّت عل أن قوله 4# فيا هو من جنس التشريع وح من الله تعالى كالقرآن 
الكريم يجب العمل به كالقرآن. 


؟.الأمر بطاعته كطاعة الله تعالك بقوله: (أَطَيعُوأ الله وَأطيعواً الرَّسُولَ251 
وأحياناً يقرن طاعته بطاعته تعالى بقوله: (مّنْ بُطع الرَّسُولَ َد أَطَاعَ الله]". 

.الأمر بإتباع وأخذ ما آتانا به بقوله تعالك: وما آنَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ 
وما اكم عَنه فانتهوا). 

٤.وجوب‏ تحكيمه # في شؤون الأمّة وما يحصل بينهم مع قبول حكمه 
ê LS A AN ET “lar al 5‏ لك د أذ 
بقوله تعاكى: [فلاً وَرَبِكَ لا يؤمنون حَتىَ يحكموك فیا شجَرَ بيتهم ثم لا يجِدوا في 


1 له 
ب لاس > 5 > سور كو 


ا م حرجا ما فضي“ 1 ا 


. ٤-۳ النجم‎ )١( 


(۲( النساء :4 0 
)۳( النساء: ٠‏ ۸. 


.۷: الحشر‎ )٤( 


. 10 التساء:‎ )٥( 


ارا اا تت 17141 

ل ل 
كتفت الله تعالل بقوله: قان تارتم في شَيْءٍ و ِل الله وَالرَسُولِ إن کشم 
ومو بالل وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ َب وََحْسَنُ تأويا])". 

اللي لوعن احمتي e‏ خيار له إذا أمر الله 
ال (وَمَا كَانَ لوين e‏ أ أن يَكُونَ هم 
الخيرة من أَمْرحِمْ ومن يَعْص اللهوَرَسُوَهُفَقَدْ ضَلَّ ضَلالاًُيينً)". 

e‏ خالفة أمره 4 بقوله تعاك: حدر الَّذِينَ تحَالِفُونَ عَنْ 
مره أن تصيبهم فته عَذَابٌ ا 0 
الذَكْرَ ا مار إلتهز) 8 

2 * « 8 4 

ثانا منزلة السنة في التشريع: 

اتفقت الأمّة على أنَّ السنة تأي بالاحتجاج بها بعد كتاب الله فيه إذالر تجد 
الحكم فيه» أو جاء جملا أو عام أو منطلقاء وفيت الست تقلت أو تخصيصهء 


کن ت 


لتا إليبك 


لنا ! 
عم 
4 


)١(‏ النساء:9ة ه. 

(0) الأحزاب:77. 

(9) النور:7. 

.٤٤:لحنلا‎ )5( 

. ينظر: المدخل إل الفقه وأصوله ص "0 -: ه‎ )٥( 


٠٤€‏ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
أو تقييدّه» أو نسحَه» فإن وجد الحكم في كتاب الله تعالى وجب الوقوف عنده. 
وان ل يو جد فتن غه ى سن سول الله اموا يسندل بيعل ذلك 

١‏ .خديتث معاد بن جبل 4# عدلما أوفده كي إل اليمن ليكون قاضبا هناك 
قال له و: «بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله قال: فإنإر تجد؟ قال: بستة 
رسوله» قال: فان لړ تجد؟ قال: اجتهد فيه برأبي» فقال رسول الله ي: ا لحمد لله 
الذي وك ستول رسوله با يرضى به رسوله)”". 

؟.رسالة عمر #ه إلى أبي موسئ الأشعري 44# قال فيه: الفهم الفهم فيا 
يختلج في صدرك مما إر يبلغك في القرآن والسنة فتعرّف الأمثال والأشباه ثم قس 
الأمور عند ذلك واعمد إل أحبّها إلى الله وأشبهها فيما ترئ”". 

”.قال ابن مسعود ظقه: ...فمّن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض با 
في كتاب الله» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله» فليقض بط قضو به نبيه 5ء فإن جاء 
أمر ليس في كتاب الله ولا قضن به نبيه يل فليقض با قضى به الصالحون... ". 

.عن الشّعبي أنَّ عمر 5ه كتب إلى شريح: إذا جاءك شيء في كتاب الله 
فاقض به ولا يغلبنك عليه الرّجالء وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله تعالى فانظر 
في سنة رسول الله ل فاقض بها....©. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في سنن النسائي الكبرى": 59 5» وقال النسائي: هذا ادويق سين حجنو لحتو 1 : 
۰ 


(5) في الأحاديث المختارة ۲۳۹:١‏ وقال المقدسي : إسناده صحيح»وسنن الدّارمي ١‏ : الى 
وسئن البيهقى الكبير .١١١:١٠١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 38 
٥.عن‏ ابن عباس < إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به» وإذا أريكن 
وفي كل هذا دلالة واضحة علن أنَّ السّنة تأي في الاحتجاج بعد كتاب الله 

تعالی“. 

۴ - عع و 0 0 
الثا: افعال النبى ك: 
إن ثما يتصل بالسنن أَفعالٌ الت بل الاختيارية الصّالحة للاقتداء» وهى 

ثلاثة: مباح» ومستحب. وواجبٌ. 
وقد الف الغلياء فيهاء والصّحبحأ أَنَّ بكلّ ماعُلِم وقومّه من الأفعال 

على وجه بقتدی به في إيقاعه علل تلك الصفة من الوجوب الدب والإباحة» 

حت يقوم به دليل اللخصوصء فا كان واجباً عليه ب يكون واجباً عليناء وما كان 

مدو با عليه ك1 يكو متدوبا فنا وما لانعلم علل أي صفة فعله يك فيعتقد فيه 

الإباحة؛ لتيقنهاء فيكون لنا اتباعه إلى أن يقوم دليل المنع. 


(۱) في سنن البيهقى ٠٠١:۱۰‏ . 
(0) ينظر: المدخل إل الفقه وأصوله ص ٠٥-٥٤‏ . 


مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 


لاساد ال كتون لات ااال ل 

إن الإجماعَ هو المصدرٌ النّالتٌ من مصادر الاستنباط للفقه وواحدمن 
الآدلة الأربعة المعتبرة في الشرع» TENT‏ انعقد الإجماع عليها يقال ها: 
مسألة إجماعية» أو مسألة مجمع عليهاء أو قضية إجماعية”» وتفصيل ما يتعلق 
بالإجماع في النقاط الآتية: 

أولاً: تعريفه: 

الإجماع لغة: العزم» قال الفراء: «الإجماع: الإعداد والعزيمة علل الأمرا. 
قال تعالى: تَأَحْمْعُوا کید ت انتوا صَفا) وأجمع أمره: أي جعله جميعاً بعدما 
كان متفرٌقآ©. 

واصطلاحاً: هو اتفاق المجتهدين من أمَة سيدنا محمد كه في عصر من 
العصور على أمر شرعيٌ*. 

والمراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل. 

وقيّد بالمجتهدين؛ إذ لا عبرة باتفاق العوام» وعرّف بلام الاستغراق 
احترازاً عن اتفاق بعض متهدي عصر. 


9 18 ات 8 3 
واحترز بقوله: من أمّة محمد 5 عن اتفاق مجتهدي الشرائع السّالفة. 


)١(‏ ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص7١‏ » وغيره. 

(۲) طه: من الآية 4 5. 

(۳) ينظر لسان العرب 58١:1١‏ »وغيره. 

:١ والتوضیح ۲ء والمستصفى‎ ١ :۲ و الوت‎ TUND) 


#۸ ...> اقتساوا لوول إن عله أَصَيْول الفق داعت اة 

SS 
من ترك هذا القيد من لزوم انعقاد الإجماع إلى آخر الرّمان؛ إذ لا ي يتحقق اتفاق‎ 
. جميع المجتهدين حينئذ‎ 

ثانياً: أنواع الإجماع : 

الأول: عزيمة» وها وجهان: 

١-التكلّم‏ بها يوجب اتفاق الكلّ على الحكم» بأن يقولوا: أجمعنا علل هذا إن 
كان ذلك السَّىء من باب القول'". ويُسمّئ إجماعاً قولياً؛ إذا اجتمعوا علل قول 
واحد بأن قال جميع أهل الاجتهاد جواب المسألة عن وجه واحد من الجواز أو 
الفساد أو الحل أو الُرمة©. 


۲.الشروع في الفعل إن كان ذلك الشّىء من باب الفعل» كما إذا شرع أهل 
الاجتهاد جميعاً في المضاربة'* أو المزارعة”» أو الشركة" كان إجماعاً منهم علل 


.اهريغوء84١-‎ E ينظر: التلويح علل التوضيح ۲ ان الشريل‎ )١( 

EEE OD‏ 416 وقوه 

(۳) ينظر: ميزان الأصول 9:7 1/اء وغيره. 

(:) المضاربة: وهي عقد شركة في الرّبح من جانب وعمل من جانب. ينظر: قمر الأقار 
ر 

)٥(‏ المزارعة: وهي عقد عل الزَّرع ببعض النارج. ينظر: قمر الأقار ص٤ ٠١‏ »وغيره. 

(5) الشّركة: وهي عقد بين المتشاركين في الأصل والرّبح. ينظر: قمر الأقار ص5 2٠١‏ 
واو 


ااا رر اا ا ااا ع 
شرعيتها» ويُسمّئ إجماعاً فعلياً إذا اجتمعوا علل فعل واحدء بأن فعلوا أجمعهم 
فعلاً واحداً:". 
وهذان القسمان مسلم بحجيتها عند یج الفقهاء المجتهدين"". 

الثاني: رخصة. وها وجهان: 

١.التكلم‏ بم يوجب اتفاق بعضهم على الحكم» وسكوت الباقين منهم بعد 
بلوغ الخبر إليهم» وعدم ردهم عليهم بعد مرور مدة التأملء الاك ل قدو دة 
التأمل بشىء» بل لا بد من مرور أوقات يعلم عادة أنه لو كان هناك غالف لأظهر 
الخلاف0. 

".الشروع في الفعل من بعضهم إن كان ذلك الثي-ء من باب الفعلء 
وسكوت الباقین - کا سبق -. 

ويُسمّئ هذا النّوع إجماعاً سكوتياً؛ إذ رضي جميع أهل الاجتهاد على حكم 

أ.الإخبار عن الرّضا بذلك طوعاً؛ لاه أمر باطن لا يعرف إلا بسبب ظاهر 
دال عليه» وهو الخبر عنه طوعاً. 


(1) بطر توو الأثوان £ و غوف 

(0) ينظر: ميزان الأصول ۲: 9 الا وغيره. 

(9) ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص ١5‏ » وغيره. 
)٤(‏ ينظر: قمر الأقمار 7: 5 ١٠»وغيره.‏ 


5٠‏ .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

ب.انتشار قول واشتهاره فيهم. وإريوجد من أهل الاجتهاد من يرد ذلك 
وينكر عليهم في حال التقية؛ لأنَ إظهار الرّضا في حال التي وترك الإنكار والرّد 
أمر معتادء بل أمر مشروع فلا يدل علل الرّضاء فلهذا شرطنا مع السّكوت وترك 
الإنكار زوال التقية”". 

وهذا الإجماع الشّكوتي من الأدلّة القطعيّة عند أكثر الحنفيّة وإِنَّها لا يكفر 
جاحده؛ لا فيه من توهم الشبهة©. 

ال للإجماع السكوتي: آنه كان رخصة؛ لأله جعل إجماعاً ضرورة؛ لما 
اهر ا جى ل الف بوالتقضين ن رال فر ا بت 
الإجماع بهذا يلزم تفسيق بعض الصّحابة #د» وهو منتف؛ لأنَّ السّاكت عن ال ممق 
شيطان أخرس في موضع الحاجة, ولاه لو شط لانعقاد الإجماع التتصيص من 
الكل؛ لأدّى ذلك إلى تعذّر انعقاده؛ لأنّ الوقوف على قول كل واحدمنهم في 
حكم حادثة حرج بيّن» فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوئ والسّكوت من الباقين 
كافياً في انعقاد الإجماع”» ولأنَّ ا معتاد في كل عصر أن يتوك الكبار الفتوئ ويُسلّم 


)١(‏ ينظر: ميزان الأصول 94:7 /اءوغيره. 

(؟) وقال بحجيته أحمد وبعض من الشَّافعية» وعند الشافعي وأكثر من تبعه ليس بحجة» وبه 
قال عيسئ بن أبان من الحنفية» والقاضي أبو بكر الباقلاني من الأشعرية وبعض المعتزلة 
وداود الظاهري» ينظر: حاشية الرّهاوي ص87”37» وفتح الغفار بشرح المنار ۳: 25-1 
ومكانة الإجماع وحجيته ص 15 . 

9 ينظر: شرح ابن ملك علل المنار ص۷۳۸ والكاني شرح البزدوي ٤:۹۷١٠»وغيرها.‏ 


لاساد الد كور صلم أن الام ل ل 
سائرهم» وهذا التسليم بعد عرض الفتياء وفي ذلك وجوب الفتوى وحرمة 
السّكوت لو كان خالفا. 

الثا: حجية الإجماع: 

4 20 و ےو ¢ 2 : 

إن القرآن والسنة يثبتان أن ما ينتهي إليه اجتهاد أمّة الإسلام في القضايا 
الحادثة في ضوء القرآن والسنة مع الاتفاق عليها قولاً أو فعلاً يجب علك المسلمين 
اتباعه ويرم عليهم تخالفته؛ إذ أن الله تعالى منح هذه الأمّة بمجموعها العصمة 

عع 7 2 ن 
من خطأ أو زلل في أمور الدين. 

فمجموع الأمّة معصومٌ عن التواطؤ والاتفاق علل ضلالة؛ أو عن عمل 
الف للقرآن والسنة» أو عمل غير مرضي عنه من الله ورسوله يِه فكم أن 
أحكام الكتاب والسّنة محفوظة من الخطأ والبطلان» ولا سبيل إلى تخطتئتهاء 
فكذلك ما انتهئ إليه الإجماع من أحكام قطعيّة لا يحل لأحدٍ أن يُنكرهاء بل يلزم 
العمل بها”'؛ لما يلى: 

5 عير :6 أ م 43 4 هه لاه ر سمس ل رم رر وھ 

١.قال‏ تعالى: (وَمَنْ شاق الرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تين له هى وَيَتبعْ غَيْرَ 
سَبيل الؤْمِننَ نوله مَا تول وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرأًا:”. فيها إنذار من الله 
عل لمن يخالف المجمع عليه لجماعة المؤمنين بنفس العذاب الذي سيلقاهمن يخالف 


(۱) ينظر أصول البزدوي 5 : ١5٠٠١‏ وغيره. 
(0) ينظر مكانة الإجماع وحجيته ص7١‏ -5 ١‏ »وغيره. 
(") النساء: ١1١6‏ . 


IG CT TL 

".قال تعاكى: (كُنْتَمْ خَيْرَ َم أَخْرِجَتْ لتاس امرون روفي وتنهونَ عَنِ 
انکر وَ ومون بال فيه أذ اله تمان خاطب الأكة مَّةعل العموم في كل 
أعصرهاء وكل الأحكام الى E E‏ 
المناهي» فعلاً أو تركاً واجتناباًء لا بد وأن تكون موافة فقةلمرضةالله تعالى. ولو 
ا لاف تذلك؟ أن كرفا ا يسك ونا كي ف و 
ذلك إل أن تكوة ان بالمكن وتاه عو اروف نوهد عفاد لأ حار الله تحال 
EE EEE E E‏ 
ونفعهم. 

".عن عل 5 قلت: يا رسول الله» إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نمي 
فا تأمرنا؟ قال: «شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة»)”". 

.عن جابر وغيره ده قال 4# : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة» وحمل البخاري”* الطائفة علن أهل العلم. 

ه.عن ابن عمر د قال 4#: (إنَّ الله لا يجمع أمتي عن ضلالة» ويد الله مع 
الجماعة» ومن شد شد إلى النّارا» وهذا الحديث شاهد صريح على حجية 


.١١١ آل عمران: من الآية‎ )١( 

() قال الميثمي في مجمع الزّوائد ٤۲۸:١‏ : رواه الطبراني في الأوسط ورجلله موثقون من 
أهل التصحيح. 

(۳) في صحيح مسلم 1:1777» وصحيح البخاري 75557:7 7 وغيرهما. 

. ۲٣۱۱:۲ فيصحيحه‎ ):8( 

)٥(‏ في سنن الترمذي 57:5 5»ومسند أحمد ٦‏ :1 والمستدرك ۲٠١٠:١‏ والمعجم الكبير 
۲ ۰ وينظر: نظم المتناثر ١8:١‏ 7»وغيره. 


ااا كتون الات ااال > 
الإجماع» وقد رواه ثمانية من أصحاب التي 5ل. 

*.عن أنس خف قال 4: «إِنَّ أمتي لا تجتمع على ضلالةء فإذا رأيتم اختلافاً 
فعليكم بالسّواد الأعظم» وبِالتَّمّل في معنى هذا الحديث يتبين لنا أَنَّ السّواد 
الأعظم من ا لا يجتمع عل ضلالة» وإلا للزم الّعن علن أمر الشّارع 6 
بوجوب لزوم السّواد الأعظم حيث يجتمع عل ضلالة. 

۷.عن معاذ بن جبل بء قال #: «إِنَّ الشّيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم 
يأخذ الشّاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامّة 
والمسجد). 


/.عن ابن مسعود ذه: «ما ذأة ال كت فرع اف جم وما 
زاوف سيا فهو عند الله سبيع)". 


4.عن الشّعبي أنَّ عمر ه كتنب إلى شريح: إذا جاءك شيء في كتاب الله 
فاقض اء فإن كان أمر ليس في كتاب الله تعالى فانظر في سنة رسول الله يه فاقض 
بهاء فإن كان أمر ليس في كتاب الله تعالى وإريكن في سنة رسول الله #5 فانظرما 


(1) ف سكن انون شاج 11857 وميك الشاميين 1438 ومد عبد بن ع 37م 
والكافل 7:5 وغيرها. 

)۲( في مسند أحمد 5 ۲ وقال الشيخ شعيب: إسناده حسن لغبره» وحلية العلماء 7: 
۷ ومس الكزازت :10و غر 

() في موطأ محمد ۳: ۸٠‏ وقال السيخ شعيب: إسناده حسن لغيره» وحلية الأولياء ۲: 
وسيض ارت ارو لوعي 


٤‏ مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
الله #5 ولر يتكلم فيه قبلك أحد فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد 
برأيك وتقدم فتقدم» وإن فقت أن تأر قناعي ال وان التأغ تحار لو 
ء۶ 000 ف 5 
031 أو يستراح من فاجر» وعليكم بالجماعة» فإن الله لا يجمع أمّة عمد علل 
ضلالة)22 © 
رابعا: فائدة الإجماع وسنده: 


2 
8 


لا يقصد من كون الإجماع حجّة أن المجمعين ع إن مسألة من المسائل 
يُشَّرّعونها من عند أنفسهم» ومُحَلون ما شاءوا مع قطع النّظر عن الكتاب والسنة؛ 
لأن المتَرّعَ هو الله تعالى» ولا حقٌ لغيره في التّشريع» ودورٌ الفقهاء هو بيان 
وتوضيح مراد الله تعال. 

بل ويجب أن يعلم أن كل مسألة من المسائل الفقهيّة لا بَدَ وأن تكون 
ميكلة إا تف :مت الكدات أ نة قر أن تقد الاهاء. 

إلى نص من الكتاب أو السنة قبل أن ينعقدَ الإجماع 


)١(‏ في الأحاديث المختارة :١‏ ۲۳۹ وقال المقدمي: إسناده صحيح. وسنن الدارمي ١:١‏ /اء 
ومصنف ابن أبي شيبة 5 : ٠۹١‏ »وص ححه العجلوني. 

(0) في مصنف ابن أبي شيبة ۷: »٤ ٥۷‏ وتاريخ دمشق ,5077:5٠‏ ومختصر تاريخ دمشق ١‏ : 
۷ والإصابة ۳۳٤ :١‏ وفي كنز العمال 14: :۳١‏ إسناده صحيح» وينظر: تلخيص 
ا 


(۳) هذه الأدلة مستخلصة من الكتاب الماتع التافع: مكانة الإجماع ص ٠۲-٠۲‏ . 


للآستاة الدكتون صلم أب الام 8 1*3 

وبناءً عن هذا إن انعقد الإجماع يتوقّفٌ على أصل من الكتاب والسّنة» فكل 
مسألة مجمع عليها فهي مستفادة من الكتاب أو السنة أو من قياس متأصل فيهماء 
وهذا الأصل من الكتاب أو السْنة ما يقال له: سند الإجماع. 

وهنا ينشأ السؤال عا إذا كانت المسألة المجمع عليها مستفادة من الكتاب 
أو السنةء فما فائدة الإجماع؟ وكيف يعتبر الإجماع من الأدلة الشرعية؟ 

ا للإجماع فائدتين: 

١‏ الحكم التّابت من الكتاب أو السّنة أو القياس إن كان ظنيا فإنَّه 
يصبح بالإجماع قطعياء حيث لا يبقئ لثبوته أدنى تردد» ويسد باب الاختلاف 
أمام أي فقيه مجتهد, أما إن كان الحكم قطعياًمن قبلء فإِنَ الإجماع يزيد في 

إن الذليل الك زع الى ينف عا الع لا يلوه لمن يندم سن 
الاس أن يتكلّفوا عناء البحث عنه» بل يكفيهم التأكد من صحة الحكم في المسألة 
معرفتهم إجماع مجتهدي عصر واحد عل هذا الحكم حجّة؛ لان إجماعهم قد انعقد 
علل أصل شرعيء وبالتالي فلا يلزم لمن بعدهم البحث عن ذلك الأصل 
ار ومن أمثلته: 

- إجماع سنده القرآن: إِنَّ نكاح أم الأب وأم الأم وبنت البنت حرام بالإجماع 
استناداً لل قوله تعاك: (حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَاكُمْ وَبَتَانْكُمْ وَأَحَوَانُكُمْ...):*: فهذه 


)١(‏ النساء: من الآية77. 
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الآية سند الإجماع» وحرمة التكاح وإن كانت ثابتة بهذه الآية؛ لشمول لفظ: 
الأمهات أمهات الأب وأمهات الأم» ولفظ البنات بنات البنات» إلا أله كان ظنياً 
لا قطعية فيه» لوجود احتمال إرادة المعنيين الحقيقيين هذين اللفظين المذكورين 
دون العموم فلم انعقد الإجماع على الحكم بالتحريم» صار الأخذ بالعموم 
قطعيّا ولريترك مجالاً للاختلاف. 

- إجماعٌ سنده السّنة: أنه لا يجوز بيع شيء اشتراه قبل قبضه بالإجماع» وسند 
الإجماع مأخوذ من قول ا 4 امن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتول يستوفيه)”", 
والحكم المذكور في الحديث بالرغم من وضوحه الكاملء إلا أنه كان ظنيّاً لا يفيد 
العلم اليقيني؛ لعدم ثبوت الحديث بالتّواتر» ولكن بعد انعقاد الإجماع عليه صار 
قطعياً مجز وما بقطعيته. 

- إجماع سنده القياس: بيع الأرز حيث ضموه إِك الأموال الرّبوية» فأوجبوا 
فيه المساواة» والتعاطي باليدء ويحرم الفضل والنّساء فيه كما في سائر الرّبويّات إذا 
بيع بجنسه ولو كان تلف النّوع قياساً عن حديث: «الدّهبٍ بالذّهبٍ والفضة 
بالفضة والتّمر بالتّمر والب بال والشّعير بالشّعير والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد 
والفضل ربا»"» فكان الأرز مسكوتاً عنه. ثم لما أجمع عليه قياساً أصبح واجباً 
إجراء حكم الأصناف الستة عليه'". 


)١(‏ الموطأ ٦ ٤١:۲‏ »وصحيح البخاري ؟: /ا5 لاءوصحيح مسلم ١٠١٠:۳‏ »وغيرها. 
(۲) صحيح مسلم ۳: 171١‏ » وسنن النسائي /: 71/5 وغيرها. 

(9) الكلام في فائدة الإجماع وسنده مستخلص من كتاب مكانة الإجماع وحجيته ص07 - 
1» وينظر: التلويح ۲: ٠١0‏ والتقرير والتحبیر ۱۱۰:۳ »ونور الأنوار؟: .1١1-١١٠١‏ 


لالأستاة|لذكتون ملام أن ا ب تبي 1 711571 
خاسنا: أهل الإجماع وشروطه: 


يشترط في الإجماع ومن ينعقد بهم الإجماع ما يلي: 
١.أن‏ يكون مجتهداً صالحاً؛ إذ لا حظ للمقلّد في الإجماع, إا له تقليد مجتهد من 
2 7 يت ابر 
مجتهدي الأمّة المحمديّة» وهذا الشرط خاص بالمسائل التى لا يستغنى فيها عن 
الاجتهاد: كنقل القرآن» وأعداد الرّكعات» ومقادير الرّكاةء فان إجماع العوام فيه 
كإجماع المجتهدين”". 

".أن لا يكون فيه هوئ؛ بأن يكون صاحب بدعة» فإن من كان رأيه مذموم 

NDE‏ يكون 'فاسنفاء: لأنه يروث النيجة وتسقظ العذالةة والأحلية اسك 
بالعدالة©. 

.٤‏ أن يكون الإجماع من كل المجتهدين» فيمنع الإجماع خلاف الواحد الصَّالح 
للاجتهاد ىا يمنع خلاف الأكثر؛ لأن كل ججتهد فيه يحتمل الصَّوابٍ والخطأء 
فيحتمل أن يكون الصواب مع المخالف'". 

ويخرج من أهلية وشروط الإجماع: 
١‏ أن يكون في الصّحابة ». 


(۱) ينظر: شرح ابن ملك عل المنار ص ٠/79‏ وغيره. 

(۲) ينظر: قمر الأقار علل المنار ؟: 0 ٠١‏ »وغيره. 

(9) ينظر: شرح ابن ملك على المنار ص 1١7759‏ وغيره. 

() ينظر: شرح ابن ملك ص 57-١5 ١‏ وغيره. 

(4) فن إجماعهم عند الظّاهرية حجة وني أحد القولين عند أحمد. ينظر: التقرير والتّحبِير *: 
۷ . 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
".أن يكون في العترة"؛ وعترة النَّيّ ي: علي وفاطمة والحسن والحسين 
وأولادهم'". 

۳. أن يكون في أهل المدينة“. 

.٤‏ أن ينقرض العصر بموت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم فيه على حكم 
ليس بشرط لانعقاده*؛ لأنَّ الآدلة الدّالة على حجيّة الإجماع لرتَفصّل بين 
الانقراض وعدمه» وش رط ا فراش د عا اله والزيادة نسخ فلا يجوز 
وثمرة الخلاف تظهر فيا إذا رجع بعضهم بعد الانعقاد. 

.أن لا يسبقه اختلاف سابق في المسألة”*» فإذا اختلف أهل عصر في مسألة 
وماتوا عن ذلك الخلاف. فلا يُمنع هذا الاختلاف انعقاد الإجماع وارتفاع هذا 
الخلاف”". 


و 
ع 


وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الأمّة عل أقوال في مسألة فإنَّ ما عدا هذه 


)١(‏ فان إجماعهم عند الزّيدية والإمامية حجة. ينظر: التّقرير والتَّحبير":/4» وغيره. 

() ينظر حاشية عزمي زاده ص 1/74 وغيره. 

(۳) هذا علل ما شاع عن الإمام مالك وإلا فقد أنكر كونه مذهبه ابن بكير وأبو يعقوب 
الرّازي وأبو بكر بن منيات والطيالسي والقاضي أبو الفرج والقاضي أبو بكر. ينظر: التقرير 
وال ۴د 

(5) وعند الشافعي يشترط انقراض العصر. ينظر: نور الأنوار ٠٠۷:۲‏ »وغيره. 

(5) وذهب الشافعي إلى أن هذا الخلاف يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثاني. ينظر: شرح ابن 
ملك ۲: ١5لاءوغيره.‏ 

(3) ينظر: شرح ابن ملك ص ٤۱-۷۳۹‏ ۷»وغیره. 


ااال كور لات ااال تت ل 2 11711 
الأقوال باطل» ولا يجوز لمن بعده إحداث قول آخر'". 

خامساً: مراتب الإجماع : 

المرتبة الأقوى: أقواها مرتبة وأعلاها درجة الإجماع القولي والفعلي 
للصّحابة» فالأمّة متفقة عن ذلك» واعتبار إجماعهم هذا حجّة مقطوعاً به. مشل 
الآيات والخبر المتواتر حت يكفر جاحده. 

والمرتبة الوسطى: الإجماع السّكوتي أوسطها درجة بالتسبة إلى صحابة 
رسول الله يه لكن حجيّته علل سبيل القطع مختلف فيها بين فقهاء الأكة - كم 
سبق -. 

والمرتبة الذنيا: تتنحصر في إجماع من بعد الصّحابة #: من فقهاء كل عصرب 
فهو حجة عند جمهور من فقهاء الاك ولكن لا على سبيل القطع؛ لأنَّ اختلاف 
من لا يعتبر الإجماع إلا إجماع الصّحابة # يخرجه عن كونه قطعياء ولذلك يُنرّل 
NE SAN‏ يكور E‏ 

ادا نقل الإجماع : 


١.إن‏ تقل إلينا إجماع الصّحابة #: بإجماع كل عصر على نقله بالتواتر فإنَّه 


(1) هذا قول الجمهورء وأجازه الظّاهرية محتجين بأن الممنوع منه إا هو خلفة الإجماع, ولا 
إجماع مع مخالفة هذا الخلاف. ينظر: حاشية الرهاوي ص57 /اء وشرح ابن ملك ص ۷٤٥١‏ - 
5 لاءوغيرها. 

() ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص 57-57 » وشرح ابن ملك ص6 57-15 لا وغيرها. 


7 الل مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
ن حجّة قطعيّة موجبة للعلم والعمل قطعاً حتئ يكفر جاحده: كإجماعهم علل 
كون القرآن كتاب الله تعالى وفرضية الصّلاة وغيرها. 
EEE NON E‏ 
كذاء كما تُنقل سن الآحاد. فإلّه لا يبق قطعياء بل يكون ظنياً كسائر الأخبار التي 
تتمتع بالحجيّة لثبوت الأحكام الشّرعية؛ إذ توجب العمل دون العلم حتئ لا 
يكفر جاحده: كقول عبيدة السلاني: اجتمعت الصحابة #د عل محافظة الأربع 
قبل الظهرء وتحريم نكاح الأخت في عدّة الأخحت» وتوكيد المهر بالخلوة 
الك كي 
".إن نقل إلينا بسند ضعيف غير موثوق به فلا يعتبر حجّة» ويأخذ حكم 
سائر الأحاديث الضّعيفة» فلا يثبت به حكم شرعي. 
والخلاصة: أن مكانة الإجماع كدليل شرعي تتوقف علل درجة سند وصوها 
إلينا تماماً كمكانة السّنة النبوية» فما وصل منها إلينا بالتّواتر كان قطعياً» وما وصل 
إلينا بسند موثوق به دون التّواتر كان ظنيآء وما وصل إلينا بسند ضعيف غير 


اد 24 ع و 
موثوق به فلا وزن له عندنا من حيث كونه دلیلاً شرعياً محتج به'". 


(۱) ينظر: شرح ابن ملك ص 51-155 /ا, ومكانة الإجماع وحجيته ص 5/8 -519» وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاجع ل 


5 .ب مسار الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون نصوص الشَّرع محدودة وحوادث الدّهر 
عمدودة وغير معدودة» فا ورد من نصوص في الكتاب والسنة هي محدودة بالنسبة 
لا يستجد من حوادث وأمور هي بأمسٌ الحاجة إل إعطاء حكم شرعي ها 
وعندما نرجع إلى الكتاب والسّنة لا نجد لها دليلاً نعتمده فيهاء ور يقم عليها 
إجماع» ولكننا نجد أنَّ ماميلا له حكم في الآية أو المحديث» فيصل المجتهد 
باجتهاده إلى أنَّ هذا الأمر المستجد يشترك مع ذلك المثيل بعل فيُعطئ حكم هذا 
المثيل لتلك الحادثة المستجدةء وبذلك يجد المجتهد وسيلة من الوسائل التي تعينه 
على إعطاء الحكم لكثير من المسائل المستجدة بم يسمئ ب«القياس». 

فن القياس صل عظيم الشَّأن جليل القدر له دور كبير في استنباط 
الأحكام الشّرعية؛ وه ذا كان الأصل الرّابع بعد الكتاب والسّنة والإجماع. 
وتأخيره عنها لا يقلّل من أهميته أبداً؛ إذ هو عكاز الفقيه الذي يتوكأ عليه إذا ار 
يجد نصاً أو إجماعاً في المسألة المستجدة» وتفصيل أحكامه في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: تعريفه وحجيته: 

لغة: تقدير الشّيء على مثاله» فيقال: قس الثىء بغيره» وعلل غبره» فانقاس: 
أي قذّره عل مثاله» ومن هنا سمي المقدار مقياساً". 

واصطلاحاً: عرف بتعاريف عديدة تن حدوده؛ أقتصر_منها عل اثنين؛ 
وهما: 


. ١5 07»ومباحث العلَّة في القياس عند الأصوليين ص‎ ١ ينظر: المصباح المنير ص‎ )١( 


ااا ورلا ااا ا 

١.تقديرٌ‏ الفرع بالأصل ني الحكم والعلة:". 

والحكم: هو التَابتٌ بالأدلّة الثّلائة» وهي القرآنُ والسَّنّة والإجماع. 

والعلّة: هي العلَهُ الشَّرعيّة الجامعةٌ المشتركة التي تعلق بها الحكم التي لا 
تدرك بمجرد اللغة”". 

۲.إبانة مثل حكم أحد المذكورين مثل علته في الآخر". 

واغقان فف الأبانة ذون الات لان الاش تر لاخ لان ابت 
هو الله تعاك» ًا القياس ففعل القائس» وهو تبيين وإعلام أن حكم الله تعالى كذا 
وعلته كذاء وهماموجودان في الموضع المختلف فيه. 

وببذا يعلم أن للقياس أربعة أركان» وهي: الفرع والأصل والحكم والعلّة. 
کا سباق: ويكون القياش باشنتزاك العلّة بين الأصل والفرع» فنعدي حكم 
الأصل المُصَرّح به في القرآن والسّنة في الفرع الحادث» فيكون فعل المجتهد هو 
إظهار حكم الله تعالى في الفرع. 


.هريغو»١١7:7 ينظر: المنار‎ )١( 

(۲) ينظر: قمر الأقمار 7: ١غ‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: ميزان الأصول ٤:۲‏ 5لاءوغيره. 

(5) ينظر: شرح ابن ملك ص ٠‏ 5 /.وميزان الأصول 7:١4لاءوغيرها.‏ 


٤‏ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

ومن حجية القياس: 

معلوم 3 القياس هو المصدرٌ الرّابع من مصادر التشريع الفقهي» وان 
العم ةغل اها ق ا لداب الفقييةالفدرة» لذن يه اة الشريعة وجرا 
وقدرتها عن مواجهة المستجدات الحياتية» فبه يعرف حكم عامة المسائل الفقهية؛ 
لأنَّ المنصوص منها من القرآن والسنة بالنّسبة لغير المنصوص من المسائل الفقهية 
قليلة جداً -ى] سبق ولذلك وردت أدلّة عديدة في إثبات حجيّة القياس» ومنها: 

١.قال‏ تعاك: فإفاغتبروا تاأولي الأمصّار 4 [الحشر: 7] والاعتبار: هو النّظرٌ 
في الحكم الثابت ف ايء آنه لآيّ معن ثبت» ورد نظيره إليه في لحك وقياس 
غيره عليه» فكأنّه قال: قيسوا النَّىءَ عن نظيره» وهو شامل لكل قياس: كقياس 
الفروع الشَّرعيّة عل الأصول» فيكون إثبات حجيّة القياس ثابتا بالنّص”". 

".قال تعالى: فان تاز في شيء ا إلى الله وَالرَسّول € [النساء: 8ه ]: 
أي ردوه إل حكم لله تعال ورسوله وَل ولا شك أن التنازع إا يقع في الأمر 
الخفي الذي يحتاج فيه إلى الرّأي دون الحكم الظّاهر الجلي؛ ولمذا قال الله تعالى: 
ولو ردوه إلى الرسول وإك أولي الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم] 
النساء: ۸۳ فكأنَ الأمر بالرّدٌ إلى حكم الله تعالى ورسوله #4 بواسطة الرّأي 
والاجتهاد يكون مرا بالمقايسة؟. 


".قال رسول الله #5 لمعاذ بن جبل #ه: «بمّ تقضي يا معاذ؟ قال : بكتاب 


)١(‏ ينظر: نور الأنوار ۲: ١١6‏ »وميزان الأصول 5:7 86٠١‏ وغيرها. 
(0) ينظر: ميزان الأصول 5:7 ١٠8.وغيره.‏ 


لاساد الذكتون صلا أو لاود ا 
فقال رسول الله : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله با يرضى به رسوله)»”", 
ولو إريكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكر عليه رسول 
الله 45ء ولما مدحه به. ولما حمد الله تعالى بتوفيقه لمعاذ 4ه بالعمل بالرأي 
والاجتهاد”". 

؟.عن عمر 4ه قال: اهششت يوماً فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي ل 
فيم إذ قاس النبي 2# القبلة من غير إنزال وإيلاج في نفي الفساد علل 
المضمضة من غير ابتلاع'». 

ك.سئل أبو بكر ه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي فإن كان 
صواباً فمن الله تعالى» وإن كان خطأ فمني ومن الشّيطانء أراه ما خلا الوالد 
ولرل انات عر فان: إن م الله ان أن ارد اقا أت 
بكر©. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ينظر: نور الأنوار ۲: ١١6‏ »وميزان الأصول 7: 8٠١0‏ .وغيرها. 

© في السنن الكبرى للنسائي ۳: 7977 وصحيح ابن خزيمة ”505:7 7. 

(5) ينظر: ميزان الأصول 80:7١٠8»وغيره.‏ 

(5) في سنن الدّارمي ۲ » وسنن البيهقي الكبير 5: 2777 ومسند الرَبيع و 


وغيرها. 


05 ااا ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

.رسالة عمر 4ه إلى أبي موسئ الأشعري 4# قال فيها: «الفهم الفهم فيا 
يختلج في صدرك ما إريبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس 
الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها فيما ترئ»”". 

".قال ابن مسعود #ه: من عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض با في 
كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله» فليقض با قضی به نبيه ل فإن جاء 
أمر ليس في كتاب الله ولا قضن به نبيه و فليقض با قضى به الصّالحون» فإن جاء 
أمر ليس في كتاب الله ولا قضين به نبيه # ولا قضى به الصالحونء» فليجتهد رأيه 
ولا يقول: إني أخاف وإني أخاف. فإِنً الحلال بِيّن والحرام بين وبين ذلك أمور 
مشتبهات» فدع ما يريبك إل ما لا يَريبك'". 

المطلب الثاني: شروط القياس: 

يذكر الأصوليون من الحنفية شروطاً للقياس المعتبر في استخراج الأحكام» 
وهي خمس شروطهء وتفصيلها كالآتي: 

١.أن‏ لا يكون الأصل خصوصا: اسمن رو ا ا 
امقيس عليه بحكمه» وهو ما يعبر عنه الفقهاء بحكاية حال: أي حكم خاص بهذه 
الحادثة لا يقاس عليه غر وهو كثير» ومن أمثلة ذلك: 

- ما روي: اأنَّ النبي ك ابتاع فرساًمن أعرابي فاستتبعه النبي ل ليقضيه 
ثمن فرسه فأسرع رسول الله يل المشي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخرجه. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷ 
الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي يك ابتاعه» فنادئ الأعرابي 
رسول الله يِه فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرسء ولا بعته» فقام النبي يله حين 
سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما 
بعتكه» فقال النبي يك: بن قد ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً! 
فقال خزيمة بن ثابت ه: أنا أشهد أَنّك قد بايعته» فأقبل النبي يك علل خزيمة» 
فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله» فجعل النبي 85 شهادة خزيمة 
بشهادة رجلين)”". 

فجعل رسول الله ل شهادة خزيمة 4 كشهادة رجلين كرامة وتفضيلاً على 
غر هه أن اللصوضن اريت تراط العده من وجلين أو رل ورادنن 
حق العامة» فلا يقاس عليه غيره؛ لأنَّ الحكم مقصوراً عليه بالنص”؛ فينبغي أن 
لاقاس عليه غير من هو لن مالا مته كا اء الراكندية؛ إذ فطل ئن 
كرامة اختصاصه بهذا الحكم'". 

- له حل زواج النبي 2 بتسع نسوة إكراماً له» فلم يصح تعليله والقياس 
عليه. 


0 


)١(‏ في سنن ابي داود ۳۳۱:۳ ومسند أحمد 5: ۲٠١‏ والمستدرك ۲۱:۲ وصححه» و سنن 
(۲) المراد بالنص هاهنا الدليل من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام كتاباً كان أو سنة أو إجماعاً. 
ينظر: قمر الأقهار .١71/:7‏ 

(۳) ينظر: نور الأنوار ۱۲۹-۱۲۷:۲»وغره. 


۸> مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
".أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن القياس؛ بأن لا يكون الأصل 
خالفا للقياس؛ إذ لو كان هو بنفسه مخالفاً للقياس» فكيف يُقاس عليه غيره؟ لان 
حاجتنا إلى إثبات الحكم بالقياسء فإذا جاء خالفاً للقياس إريصح إثباته به وهذا 
يو الا سيان ا وه اانه 
بقاءُ الصّوم مع الأكل والشُّربٍ ناسياء فإنّه حالف للقياس؛ إذ يقتضي- 
فساد الضّوم به؛ لدخول الطّعام أو الراب إل الحوف المعقبر من المتفد المعتتير 
ةن الشارع الكريم اعتبره صائيً حك استحسانا؛ لما ورد عن رسول الله 
يي أنه قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليم صومه فاك أطفييه ال ونا ذلك 
لا يقاس عليه الخاطئ والمكره'". 
- جواز السلم رغم أن المبيع فيه معدوماً؛ لأنَّ القياس أن يكون المبيع محلاً 
ملوكاً مقدوراًء قال #: «لا تبع ما ليس عندك)» وجوّز رسول الله يه السَلمء 
فقال: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم)» وما ثبت بهذا 


2٠٠١ : وسنن الترمذي‎ ۸٠٩:۲ في صحيح البخاري 7: 787؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
فا‎ 

(۲) ينظر: كشف الأسرارللتسفي ۱۲۹:۲ »ونور الأنوار179-1748:7»وشرح ابن ملك 
e‏ 

(۳) في سنن أي داؤد ١‏ : ۰ وسنن و الالام ووس ا : N۷‏ ومسئد 
أحمد ۳: ٤٠١‏ »وص ححه الأرنؤوط والمعجم الكبير ۱۹٤:۳‏ ءوغيرها. 

)٤(‏ في صحيح البخاري 7: ۰۷۸۱ وصحيح مسلم 7: 117757 وغيرهما. 


لاساد الد كور سلاك ااال 
التص بعدم ملك المحل إلا مؤجلاً يكون خارجاً عن القياس”» وثابتاً استحساناً 

.أن يتعدّى الحكم الشّرعي الثابت بالنّص بعينه إلى فرع هو نظيره ولان 
فيه» ويتضمن هذا الشَّرط أربعة شروط” ولكنّها كلها راجعة إلى تحقيق التعدّي» 
فاته لا يتم إلا با جميع» وهي: 

.أن يكون الحكم شرعياً لا لغوياًء فلا يجوز القياس في اللغة؛ بأن يوضع 
لفظ لمسمّى مخصوص باعتبار معنى يوجد في غيره» فيطلق ذلك اللفظ علل ذلك 
الغير» ومن أمثلته: 

- عدم صحّة إثبات حكم الرّنا للواطة؛ بإثبات اسم الرَّنا للواطة؛ لأنّه ليس 

بحكم شرعي؛ لأنَّ الزَّنا وإن كان سفح ماء محرم» وهذا المعنئ موجود في 
اللواطةء بل هي فوق الرَّنا في الحرمة والشَّهوة؛ لأنَّ الإيلاجَ في الدّبر لا يحل قطعاً 
بخلاف الإيلاج في القبل فإلّه نيحل بالنكاح» فيُجري علل اللواطة اسم الزَّنا 
وحكمه» وهذا لا يجوز؛ لأنه قياس في اللغة'". 


(۱) ينظر: كشف الأسرارللبخاري 73717/:7» وغيره. 

(۲) جعلها ابن ملك في شرحه علل المنار ۷٦۷:۲‏ ستة شروط» واستدرك عليه ملاجيون في 
نور الأنوار 7: 1١‏ : وقد ابتدع بعض الشارحين فقال: إنه يتضمن ستة شروط الأربعة منها 
هي المذكورةء والاثنان التعدي وكون الحكم الشرعي ثابتاً بالنص لا فرعا لشيء آخر» وهذا 
وإن كان ممايستقيم لكن ليست له ثمرة صحيحة. 

(۳) ينظر: المنار ونور الأنوار وقمر الأقمار 1١:7‏ 7١»وغيرها.‏ 


8 .اسار الوضول إل علم أصؤل الفقهاعتل اة 

- عدم إعطاء النَّبِيذْ حكم الخمر؛ بأن يعطئ اسم الخمر لكلل ما يخامر العقلء 
فيقال: بعدم جواز النَّبِيذ المثلث المسكر ‏ وهو المطبوخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 
وان كه شك ا لذن ال الك معن اير ف ات لنب الور 
لذلك المائع المسكر يكون إثباتاً بتعدية الاسم لغة» وهذا قياس فاسد؛ لأن الاسم 
مت وضع لعين خاصّة ببيئة خصوصة وصفات معلومة فلا يقاس عليه ما سواه 
في المعنى المقصود منه مع المخالفة في الصّورة» بل المعتبر فيه وضع اللغة» فلو 
عَدّي الاسم من الوضع إك غيره باعتبار المساواة في المعنئ المقصود الظّاهر يُسمّى 
مجازاً لا حقيقة» فالمجاز استعارة العرب الاسم لاسمء وطريق الاستعارة فيها بين 
آهل اللغة غير طريق التعدية في أحكام الشرع» فلا يكون هذا النوع من القياس 
الذي يدرك به حكم الشرع”. 

- عدم إعطاء حكم السّارق للنباش_من يحفر القبر ويأخذ الكفن ‏ بأن نثبت 
اسم السّارق للنبّاش باعتبار أن كل واحدٍ منه) آخذ مال الغير على سبيل الخفية؛ 
ما أن القطع لا يجب بالإجماع بدون اسم السّرقة» وقد عدم الاسم في التّباش؛ لأن 
السّرقةَ اسم للأخذ عن وجه يُسارق عين صاحبه» وهذا لا يُتصوّر في أخذٍ 
الكقوة ران صا سيق فكينن ارق غ ا فل لكاو 

ب. أن يُعدّى الحكم بعينه بلا تغيير. فإن تغيّر الحكم بعد التعدية إر يصح 
اا 


0ر ران الأصول #51153 كنت الأسران لشن ۲ ۰۱ وفصول الحواشي 
غلل أصول الشاثئ صن 77 
(۲) ينظر: كشف الأسرارللنسفى ص77١‏ » وغيره. 


لاسا ا ور فيلا ااا ا 
ومثاله: عدم صحّة ظهار الذمي قياساً عن ظهار المسلم؛ لعدم تعدية الحكم 
بعينه؛ لكون هذا التعليل تغييراً للحكم من التأقيت للتأبيد؛ لأنَّ ا حرمة في الظّهار 
توجب الكفارة والدَّمي غير قادر عل الكمّارة. فظهار المسلم ينتهي بالكفارة 
وظهار النمي يكون مؤبداً؛ إذ ليس هو أهلاً للكمّارة التي هي دائرة بين العبادة 
والعقوبة» فن القصود بالكمّارة التّطهير والتكفبر» فلا تتأدى الكمّارة إلا بنية 
العبادة» والكافر ليس بأهل للعبادة”. 
ج.أن يكون الفرعٌ نظيراً للأصل لا أدون منه: أي أقل منه» فلا يصح قياسه 
ومثاله: عدم تعدي حكم النامي في الفطر إلى المكره والخاطئ لكونه) ليسا 
بعامدين فق تين الفعل كالتايي؛ لأنّ غذوهما أفل من عدن الان فان التسيان 
يقع بلا اختيار» وهو منسوب إلل الله تعالى» وفعل الخاطئ والمكره من الإنسان» 
إن الخاطئ يذكر الصّومء ولكنّه يُقَصَّر في الاحتياط في المضمضة حتئ دخل الماء 
في حلقه» والمكره أكرهه الإنسان والجأه إليه» فلم يكن عذرهما كعذر النّاسي 
فيفسد صومههماء وتفريع المكره والمخطئ هنا لا يعارض تفريعههم| فيا سبق علل 
كون الأصل مخالفاً للقياس؛ لأنَّ أكثر المسائل تتفرّع علل أصول ختلفة”. 
د.أن لا يوجد في الفرع نصٌء فإن وجد نص في الفرع إريصح قياسه علل 
9 ر نوو اا اروف لافار مال كشب الأمرار وره 
(۲) ينظر: نور الاآنوار ؟: ١175-10‏ »وغيره. 


0 ااا ب مسار الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

ومثاله: عدم صحة اشتراط الإيمان في رقبة كمّارة القتل : [فحْرير رقبة وة 
ا ى أكلة] ENE SEG SES GS‏ 
فيههما عن قيد الإيهان» قال تعالى في كمّارة اليمين: [فكفارته إطعام عشرة مساكين 
من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) المائدة: 84» وقال عل 
في كمّارة الظّهار: ([فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) المجادلة: "؛ لأنَّه لا يحتاج إلى 
القياس مع وجود النّضّ في الفرع”. 

5.أن يبقى الحكم ني الأصل بعد التعليل على ما كان قبلهء والمراد بالتغيير 

تغيّر المعنى المفهوم من النّص لغة دون التغيير الحاصل من الخصوص إِك العموم» 
ان هذا اللمبير سق فا ورات اها إذ لا فائدة للقياس إلا تعميم حكم 
النص”. 

ومثاله: عدم جواز اشتراط التّمليك في الإطعام في الكمّارات قياساً عل 
الكسوة؛ لألّه تغيير لحكم النّصّ؛ لأنَّ الإطعام اسم لفعل يسمي لازمه طعأ وهو 
الأكلء ويتحقق الأكل بالتّمليك والإباحة للطعام» وتخصيصه بالتَّمليِك دون 
الإباحة تغييراً لحكم الأصل: (إطعام عشرة مساكين]المائدة: 89؛ لأا عامّة 
تشتمل التمليك والإباحة» فلم يصح اث شتراط الماك قاس عل الك 8 


ولا يقال: إنَكم خصصتم القليل» وهو بيع الحفنة بالحفنتين من الرّبا كا في 


)١(‏ ينظر: نور الأنواروقمر الأقار ١75:7‏ ءوغيرها. 
(۲) ينظر: قمر الأقهار 1/:7 ١‏ »وغيره. 
(۳) ينظر: كشف الأسرارللنسفي ۱۳١:۲‏ »وشرح ابن ملك 7:7/ا/ا-/الالا وغيرها. 


ااا ورلا أن ااا ا 
قوله #: «الطَّعام بالطّعام مثلاً بمئل)*"مع عمومه للقليل والكثير؛ لأنَّ المرادةمن 
التساوي التساوي في الكيل شرعاً بالإجماع» والحفنة إر تدخل في المكيال الشَّرعيء 
وهو نصف صاعء فلم تكن معتبرة؛ لان التفاضل إِنَّا يكون عند وجود الفضل 
غل جد ارين والمتعازفة عيارة ع عع العم بالمساواة كيك والكل لا 
يتأتى إلا في الكثير» فلم يكن فيه تغيير المنصوص عليه'". 

ه.أن لا يكون التعليل متضمناً إبطال شيءٍ من ألفاظ المنصوص؛ لأنَّ 
النص مقدمٌ عن القياس بلفظه ومعناه» فكا لا يُعْتَرُ القياس في معارضة النص 
بإبطال حكمه لا يعتبر في معارضته بإبطال لفظ النص0. 

ومثاله: عدم جواز قياس السّباع سوئ الخمس المؤذيات علل الخمس 
بطريق التعليل في إباحة قتلها للمُحرم وفي الحرم؛ لأنّ نص الحديث: امس 
فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة» والعقرب» والجحدأة*» والغراب”» والكلب 
العقور)"”. 


.۳۸٥:۱۱ وصحیح ابن حبان‎ ٤۰۰ :5 »ومسند أحمد‎ ۱۲۱ ٤:۳ في صحيح البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: حاشية الرهاوي ٦:۲‏ ۷۷۷-۷۷ وحاشية عزمی زاده ۷۷۸:۲ وغيرها. 

(۳) ينظر: أصول الس رخس ۲: ١١۱-۰‏ »هذا الشرط لريذكره صاحب المنار وكأنّه داخل 
ضمناً في الشرط الرّابع . 

(5) جدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح» وهو أخس الطيرء يغلبه أكثر الطيور» وينقض 
علل الجرّذان والدواجنء والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنها فإذا 
فرخت فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنثئ حتى يقتلها»وكنيته أبو 


:0 ااا ب مسار الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

فإذا تعدّئ الحكم إلى مل آخر يكون أكثر من خمس فكان في هذا التعليل 
إيطال لفظ من ألفاظ النّضّ بخلاف حكم الرّبا فإنَّ النبي لر يقل في الرّبا سمّة 
أشياء: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» والبر بالير رباً إلا هاء وهاء والتمر 
بالتمر رباً إلا هاء وهاءء والشّعير بالشّعير رباً إلا هاء وهاء»*» ولكن ذكر حكم 
الرّبا في أشياء فلا يكون في تعليل ذلك النّص إيطال شيء من ألفاظ الت ”. 


الخظاف وأبؤ الصلت» ينظر: حياة الحيوان ۲۲۹:١‏ وعجائب المخلوقات 569-17 
والمعجم الوسيط ص ١59‏ . 

)١(‏ وهو الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون مايأكل الزرع» والأبقع: ما خالط بياضه 
لون آخر. ينظر: فتح باب العناية ١0 :١‏ لاءوغيرها. 

(1) العقور: وهو كَل سَبْع يَعْقِرٌ من الأسد والفهد والنمر والذئب وعقر: أي جرح. ينظر: 
الصحاح ١77:7‏ والمصباح 77 4» والتبيين ٦۷:۲‏ »وغيرها. 

(©) في صحيح البخاري 7: 5 1١١‏ » وسنن الترمذي 7: ۱۹۷ وغيرها. 

(5) في صحيح البخاري ۷٥۰:۲‏ وغیره. 

. ۱۷۱-۱۷۰ :7 ينظر: أصول السرخسي‎ )٥( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج س o‏ 


المطلب الثاني: العلة: 


55 ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

إن أهمّ موضوعات الأصول هو القياس» وأهمٌ شيء في القياس هو العلَّة 
فهي في الحقيقة سم الشّريعة العظيم الذي تتسابق أفهام العظام لإدراكهاء فهي 
حط الأنظار» ومرمئ الأفئدة» ومنتهئ العقول» وهي أحد أركان القياس الأربعة» 
وهي: 

١.الأصل‏ المقيس عليه: وهو ما يبتنى عليه غيره كالب الوارد في حديث الرّبا 
اا 

؟.الفرع المقيس: وهو ما يبتني عل غيره كالذّرة» فإننا إذا قسنا الدّرة عن 
الب في حرمة الرّباء فالأصل هو الب والفرع هو الذَّرة؛ لابتنائها عليه في الحكم. 

*.حكم الأصل: وهو ما أفاده النّضّ كتاباً كان أو سّنَّة أو إجماعاً كوجوب 
التساوي والتقابض في الرّبّويّاتء وأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ونتيجته لا 
ركنه©. 

4.العلّة: وهي الوصففُ الجامعٌ بين الأصل والفرع: كالجنس والقدر(الوزن 
أو الكيل) في الرّبويّات. 

وبالتالي کل ما وجد فيه علَّة الرّباوهي المجنس والقدر_من الفروع 
كالأرز بالأرز والعدس وبالعدس والحديد بالحديد ا ا اجا اس 
بحكم الأصل» وهو جوب التساوي والتقابض فيهاء قياساً له على الأصل من 
لظ لوغر 


2795 :7 ومرآة الأصول وحاشية الإزميري‎ ٠١٤:١ ينظر: التلويح‎ )١( 


لاساد الد كور صلم أن الاو جح حت حي 17171 
وتفصيل الكلام في العلّة في التقاط الآنية : 
عرفت بعدة تعاريف تتفاوت بحسب التظرة إليهاء ومنها: 


-ما جعلت علا على حكم النضّ ما اشتمل عليه النص» وجعل الفرع نظير 
له في حكمه بوجودها فيه”. 


ا 


فالعلّة هي المعنى الجامع» وجعلت ركنا للقياس؛ لأنَّ مدارٌَ القياس عليها 
فلا يقوم القباس إلا اء روميت عل)؛ لأن عل الشّرسع: أسازات :ومُعرّفنات 
للحكمء وعلامة عليه والموجب الحقيقي هو الله تعال. 

ومعنين: ما اشتمل عليه النّضّ: أي حال كون ذلك العلم مما اشتمل عليه 
ال إِمَا بصيغته كاشتمال نص الرّبا عن الكيل وال جنس» أو بغير صيغته كاشتمال 
نص النَّهي عن بيع العبد الآبق كما في حديث: «لا تبع ماليس عندك»” عل 
العجز عن التسليم» فعجز البائع عن التسليم علّة للنّهي عن بيع الآبق» ولا ذكر 
هذا العجز صريحاً في نص ذلك التهي إلا أله مستنبط منه» فن البيع مذكور فيه 
ولا بدَ له من بائع» والعجز صفته» فإذالر يقدر على التسليم» فكيف تتحقق 
المبادلة*. 


.٠٤١-١٠٤١:۲ ينظر: المنار‎ )١( 
سبق تخرګه.‎ )0( 
.٠٤١-١٤١:۲ ينظر: نور الأنوار وقمر الأقار‎ )۳( 


۸> مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

- الوصفتُ الصاح المؤثرٌ في ثبوت الحكم في الأصل متى وجد مثلّه في الفرع 
يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياس عليه. 

وسيأتي معنا مفصّلاً معنى الصّالح والتأثير فان مدارَ العلّة عل التَّأثين 
فهي في نظر المجتهد كانت السّببَ في حكم الأصلء فلا وجدت في الفرع استحق 
نفس الحكم. 

والقياس لما كان رد الفرع إلى الأصل لإثبات حكم الأصل فيه» ولا يمكن 
إثبات حكم الأصل في الفرع بالنص؛ لأنَّ النّصّ خاص لا يتناول الفرع» فلا بُّدَ 
أن يكون في الأصل وصف يجب به الحكم شرعاء حتى يثبت مثله بمثل ذلك 
الوصف؛ إذ لو إريكن هكذا لا يمكن إثبات الحكم في الفرع؛ لأن الحكم لا بُدَ له 
من دليل» وليس فيه نص ولا إجماع» ولو كان فيه نص أو إجماعٌ يكون إثبات 
الحكم نضا لا قياسا". 

والوصف الذي هو ركن العلَة له صور: 

لكأن كةن ارما وهو ونا اك عو لأف :"ع التووة هل رب 
الرّكاة في الذّهب والفضة فإًها لا تنفك عنهم؛ لأنَّها خلقا في الأصل على معنى 
ال وهي مشتركة بين مضروب الذَهبٍ والفضة وتبرهما“ وحليهم”*» فتكون 
ف ل ا ا كال ال 


.۸۳٤-۸۳۳:۲ ينظر: ميزان الأصول‎ )١( 

() ومعنى الثّمئية أن يكون الذّهب والفضة بحال يقدّر به مالية الأشياء. ينظر: شرح ابن 
ملك .۷۸٦:۲‏ 

() وهي الذّهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعملء ينظر: اللسان خارص 
(:) وهي ما يعمل من الذَّهبٍ والفضة من الحلي. فإنَّه تجب فيه الرّكاة إذا بلغ نصاباًء فعن 


ا ل 

".أن يكون عارضاً: كقوله 4# للمستحاضة” في بيان علَّة انتقاض 
الطّهارة: «إِنَّ) ذلك عرق»”: أي دم عرق انفجر» فالانفجار صفة عارضة غير 
ا الم موجود في العروق بدون صفة الانفجار» فلا يلزم أن 00 
دم عرق منفجراًء فأين| وُجد انفجار الدم سواء كان للمستحاضة أو لغيرها من 
غير السّبيلِين يجب به الوضوء”. 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #د: أن امرأة أتت رسول الله يك ومعها ابنة لماء وفي يد 
ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبء فقال لما: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: أيسّرك أن 
يسورك الله هما يوم القيامة سوارين من نارء قال : فخلعتهم| فألقتهما إلى النبي 4# وقالت: هما 
لله كك ولرسوله» في سنن أبي داود ۲: 44» وسنن النسائي الكبرىل ۱۹:۲ ومسند إسحاق 
بن راهويه :١‏ /ا/١»‏ ومسند أحمد 5: ٠٥١‏ والمعجم الكبير 75: »٠١١‏ وصححه ابن 
القطان» وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية ۲٨۸ :١‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «دخل علي رسول الله 4 فرآی في يدي فتخات من ينوي فقال: ما هذا يا عائشة؟ 
فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله» قال: أتؤدين زكاتهن» قلت: لا أو ما شاء الله» قال: 
هو حسبك من الثّارا في سنن أبي داود ؟: 44 والمستدرك ٤۷ :١‏ 20 وقال الحاكم: إسناده 
صحيح علل شرط الشيخين وإر يخرجاه. وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «كنت ألبس 
أوضاحاً من ذهب» فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدئ زكانه فزكي فليس 
بکنز» في سنن أبي داود 7: ٩١‏ بوالمستدرك ٥٤۷:١‏ »وص ححه الحاكم» والمعجم الكبير "71 : 
١ووغيرها.‏ 

)١(‏ المستحاضة: هي التي ترئ الدَّم من قبلها في زمان لا يعد من الحيض ولا من النفاس. 
ينظر: قمر الأقهار ٠٤١١:۲‏ . 

(۲) في صحيح البخاري ١۱١۷ :١‏ وصحيح مسلم ٠۲٠۲:١‏ والموطأ ٦٠:١‏ »وغيرها. 

(۳) ينظر: كشف الأسرارللنسفي ۱٤۲:۲‏ »ونور الأنوار؟: 57 ١ءوغيرها.‏ 


سسسب فسان الوضول إل علم أصؤل الفقهاعتد الحتفية 

“.أن يكون اسياً: كحرمة الخمر ثبت باسم الخمر: هو علّتهاء لا وصف 
الإسكار حتئ لا يتعدّئ إلى النَبِيدْ المكلث» وحتى يثبت في قليل الخمر؛ لوجود 
الاسم وإن 0 

5.أن يكون جلياً: وهو ما يفهمه كل أحد بحيث لا يحتاج إلى النّظر الكثير: 
كالطواف لسؤر الهرة» كما في قوله : «إِنَّا ليست بنجس» إا هي من الطّوافين 
عليكم والطوافات). 

4.أن يكون خفياً: وهو ما يفهمه بعض دون بعضء وهو لا ينال إلا بالنظر 
والتأمل» كما في علَّة الرّبا عند الحنفية: القدر والجنس» وعند الشّافعية: الطّعم في 
الطعومات» والثّمنية في الأثان: أي الذّهبٍ والفضةء وعند الماليكة: الاقتيات 
والآدخان فى قوله 4# «الذهب بالذّهنب» والقصة:بالفضة» .اليك بال وال 
بالشعير» والتّمرٌ بالتمر والملحٌ بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواء يداً بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد»". 


*.أن يكون حك شرعياً: أي جامعاً بين الأصل والفرع: كالتعليل بالدّينية 


)١(‏ قال السمرقندي في الميزان ۲: 5 87: لكنا نقول: إن عنى به أنه تعلق بعين الاسم لا 
يصح؛ لأنَّ الاسم يغبت بوضع أرباب اللغة» ولمم أن يسموا الخمر باسم آخر. وإن عنيئ به 
المعاني القائمة بالذات التي مها استحق هذا الاسم »وهو كون المائع النيء من ماء العنب بعدما 
غلل واشتدٌ» فهذا مسلم» ولكن حينئذ يكون هذا تعليق الحكم بالمعنئن لا بالاسم. 

(۲) في موطأملك ١:؟١7»وسنن‏ أبي داود ١‏ : /71» وسنن الترمذي ١07:١‏ وغيرها. 

(۳) في صحيح مسلم ۱۲۱۰:۳ »وغيره. 


لاساد ال كور صلم ااا ا 
الثابتة في الذَّمّة في جواز أداء الدَّين عن الميت» كا ورد عن ابن عباس ب قال: 
2200 1 مع 
«جاء رجل إلى النبيّ #5 فقال: يا رسول الله إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر 
أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان علل أك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم قال: 
فدين الله أحق أن يقضول”". فقاس النَبِي يك الصّيام علل دين العباد» والمعنى 
الجامع بينهما هو الدَّينء وهو عبارة عن حقٌّ ثابت في الذّمقه واجب الأداءء 
والوجوب حكم شرعي. 
0 ° و 3 ء۶ 

۷ن يكون فردا: فالوصف الفرد كالعلة بالقدر وحده او ا لجنس وحده 
لحرمة ربا التسيئة. 

۸.أن يكون عدداً: فالوصف العدد كالقدر مع الجنس علَّة لحرمة 
التفاضل. 

.٩‏ أن يكون منصوصا: أي الوصف مذكوراً في النص كا في طواف الهرة 


أن يكون قير موص وله انت بال #الاتعلة الاق م 


(۱) في صحيح مسلم ۸٠١ ٤:۲‏ وصحيح البخاري ۲: ٠1۹٠‏ وغيرها. 

9 چ ق وراو 4813 وو لصن أن قزل اسا وى لاشيهة ني أنه 
مقابل للوصفء وأنَّ قوله: لازماً وعارضاً لا شك في أنه قسم للوصف» وأما الجلي والخفي» 
وكذا الفرد والعدد فقد أورد علل سبيل المقابلة والتداخل» والظاهر أنه قسم للوصف إذار 
نجد له مثالاً إلا في قسم الوصف. وقد يسمئ المعنى ال جامع الوصف مطلقاً في عرفهم سواء 
كان وصفاً أو اسا أو حكراً» وهذا كله من تفنن فخر الإسلام والنّاس أتباع له». 


اع سس مسا الوضول إل علم أصؤل الفقه عند اة 
اشتمال التي عن بيع الآبق علل العجز عن التسليم. 
تا مسالك العلّة: 
إن شالك الت هى المطرق:الذّالة غل كر الروت الین عة للك 
وه الدتمتالاة ج و سالك م ها 


والمسالك الصّحيحة عند الحنفية ثلاثة: النّص والإجماع والمناسبة» وما 
ال تنة تنقيح المناط” والدّوران وال نا 


(۱) ينظر: شرح ابن ملك 88-1/87:7/ء وكشف الأسرار للنسفي 7: ١57-١157‏ » ونور 
الأنوار وقمر الأقهار ١57:7‏ -57١ءوغيرها.‏ 

(۳) السّبر والتقسيم: هو اختبار الأوصاف التي يجدها المجتهد في الأصل المقيس عليه ثم 
الظر إليها ليميز ما يصلح للعلية منهاء ثم يحصر العلّة في واحد منها ويلغي الأخرئ, فلأجل 
اا ا ا هذا الطررق' الك لاحن حصن ق ينها 
كحصر المقسم في الأقسام يقال له: التّقسيم. ينظر: أصول الفقه للبدخشاني ص ۲۲۳-۲۲۲. 
() تنقيح المناط: هو التظر في تعيين مادل النص على كونه علة للحكم ولريعينه» نحو تعليل 
الكفارة بوقوع فعل مفطر في نهار رمضان عمداً كا ورد في حديث الأعرابي الذي واقع أهله 
في مار رمضان عمداً» فأمره انب 4 بإعتاق رقبة» فعلم أن لهذا الحكم إعتاق الرقبة علة» 
ولكن الشارع لريعيّنهاء فبعد النظر والاجتهاد تعيّن أنَّ العلة هو الوقاع في نهار رمضان عمداً» 
لا كونه أعرابياء أو راغباً في الوقاع» أو غير ذلك من سائر الأوصاف. ينظر: أصول الفقه 
للبدخشاني ص٣۲۲‏ . 


لاساد الور لات ااال 
وتفصيل الكلام في المسالك الثَّلائة المعتيرة كالآتي: 
الأول: الإجماع : 
للحكم المعيّنء مثاله: الصّغر في ولاية مال الصَّغيرء فإنه عة ها بالإجماع. ثم 
يقاس عليه ولاية التكاح. 


a EE 
أوهما: الصّريح: وهو ما دل بوضعه عل العلةه وله مراتب:‎ 

المرتبة الأولى: التعليل بلفظ؛ وهي أقواها ما صرّح فيه بالعلَيّة بأن يذكر لفظاً 

لا يستعمل في غير العلة مثل أن يقول: لعلّة كذاء أو لأجل كذاء أو كى يكون كذاء 

أو إذا يكون كذاء ىا في قوله تعالكى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم] 


)١(‏ الشبه: أي المشاببة» وهو الوصف الذي لا تظهر مناسبته للحكم إلا بعد البحث التام» 
ولكن عرف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام» فصار مشابه بالعلة» مثله: كوصف 
الطهارة إذا جعل علة لوجوب النية في التيمم ليقاس عليه الوضوءء وتجعل النية فيه أيضاً 
لازمة» فإن الطهارة لا تناسب اشتراط النية» وإلا لكان اعتبار النّية في إزالة النّجاسة عن 
الوب أو البدن أيضاً لازماء مع آنه ليس كذلكء ولكن الطّهارة عبادة فيناسبها اشتراط النية 
من حيث العبادة» فيعتبر اشتراط النية في بعض العبادات دون بعض: أي لا بد من النية في 
العبادات القصدية الأصلية» ولا تكون لازمة في العبادات الآلية التى تكون وسيلة للعبادات 


المقصودة.ينظر: أصول الفقه للبدخشاني ص٤‏ 7 7. 


٤٤‏ مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
الحشر: ۷» يقال: صار الفيء دولة بينهم يتداولونه بأن يكون مرة لمذاء ومرة 
لذلك» وقوله &4#: «إنَّما ميتكم من أجل الدَّافَة التي دقفت عليكم فكلواء 
وتصدقواء وادخروا)”2 التهي هنا صريحة» وهي إطعام القافلة. 

المرتبة الثّانية: التعليل بحرف؛ وهي ما ورد فيه حرف ظاهرٌ في التَعليلء 
مثل: لكذاء أو بكذاء أو إن كان كذاء وهذه المرتبة دون ما قبلهاء فإن هذه 
الحروف وإن كانت ظاهرة في التعليل لكن «اللام» تحتمل العاقبة» و«الباء» تحتمل 
المصاحبة» و«إن» تحتمل مجرد الشَّرط والاستصحاب .» مثل: قوله تعالل: (لشلوك 
الشّمس ) [الإسراء وقولة تعان : (قَيهَاوَحْمَةِمِنَ الله لنت هم[ آل عمران: 
4 .ء وقوله تعالكل: «فبظلم من لين هاذوا حزما عَم ميات أجلت م ومد 


عي د رو تبر 


عن سيل اللمكثيرًا 4 [التساء: ۰ وقوله تعاك: (ولا تکرځوا اكم على البغاء 
ل رذن ر ا رها ا ن فا ا تمدق 
ال ق الآيات: 

المرتبة الثّالئة: ذكر الفاء من الشارع؛ لأنَّ الفاء يستفاد منها العليل وإن 
E‏ في غيره» فتدخل الفاء في كلام الشارع: ِمّا في الوصف فاستفيد 
الإشارة إلى ١‏ لعلَيّة» كقوله ي في قتلى أحد: (زملوهم بدمائهم» فإنه لیس كلم يكلم 
في الله إلا ياي يوم القيامة يدمئ لونه لون الدم» وريحه ريح المسك)”» وقوله 5 


عن رجل خر من بعيره فوقص فات: (اغسلوه بباء وسدر» وکفنوه في ثوبه» ولا 


)١(‏ في الموطأ 7: 584 » وصحيح البخاري :"5017 7» وصحيح مسلم ٠١١۱:۳‏ »وغيرها. 
(0) في المجتبى 5 ://ء ومسند أحمد 47١:5‏ » ومسند الشافعى ٠" ٠۷:١‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 
تخمروا رأسه» فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً)"» وإما تدخل الفاء في كلام الشارع 
في الحكم فاستفيد الإشارة للعلية كما في قوله تعالك: (والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديه؟ الماقدة: ۳۸+ لن الأضل في الفاء التعقيب» ودلالتها عل العليّة 
استدلالية”. 

المرتبة الرّابعة: ذكر الفاء في لفظ الرّواي؛ بأن تكون الفاء من رواي الحديث 


ا 


ية» كقول عمران بن 
حصين طفه: «(إنَّ التي 4# صل بهم فسها فسجد سجدتين»"» وهذه أقل مراتب 
الصريح؛ لاحتمال الغلط من الرَّاوي 

ثانيههما: الإيماء: وهو أن يلزم من مدلول اللفظ العلّقَ وله وجوه: 

الأولى: أن يقترن وصف بحكم غير مناسب معه إن لم يكن علّة؛ بحيث لو ار 
يكن هذا الوصف أو نظيره يفيد التعليل لكان الكلام مستبعداً؛ فيحمل علل 
التعليل؛ مراعاة لتوافق كلام الشَّارِع» بأن يرتب الحكم على الوصف فيفهم له أنَّ 


ف وصف الحادثة لا من كلام الشّارع فتفيد نوع من العلية 


)١(‏ في صحيح البخاري ٤۲٦:۱‏ وصحیح مسلم ۲: ۸1٩‏ وغيرهما. 

(؟) قال صدر الشريعة في التوضيح ۱۳۸:۲ :«والحق أن هذا صريح؛ لأن الفاء في مشل هذه 
الصورة للتعليل» فصار كللام فمعناه؛ لأنه يحشر»» وقال التفتازاني في التلويح 7: 17/8 : 
«وبالجملة كلمة إن مع الفاء أو بدونها قد تورد في أمثلة الصريح > وقد تورد في أمثلة الإيماء 
ويعتذر عنه بانّه صريح باعتبار إن والفاء وإيماء ء باعتبار ترتب ا حكم علل الوصف). 

(9) في سٹن آي داود ١‏ :و سنن الترمذي ۲ »و وحسنه» المجتبىل 1:7 7" وصحيح 
ابن خزيمة 7: 5 7١»وغيرها.‏ 


5 3 .ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
الوصف علّة لذلك الحكم» ومتى صدر من الشَّارع يجب أن يكون الوصفٌ 
مناسباً للحكم؛ وإلآ كان عبثاء والشّارع مُه عنه. 

ومثال: الوصف بالحكم: علة قصة الأعرابي» حيث قال: «وقعت علل أهلي 
في رمضان؟ قال يَي: فأعتق رقبة»”» فإنَّ الوقاع مختلفٌ عن الإعتاق» فذكرهما مع 
بعضهم| يكون غريباً إن إريكن الوقاع علَّة للإعتاق» حملاً للكلام عل التوافق 
والمناسبة» فيكون غرض الشارع من ذكر المواقعة بيان حكمهاء وذكر الحكم 
جواباً له ليحصل غرضه؛ لئلا يلزم إخلاء السّؤال عن الجواب» فيكون السّؤال 
مُقَدّراً في الجواب كأنَّه قال: واقعت فَكَمّ. وهذا يفيد أنَّ الوقاع علَّة للإعتاق إلا 
أن الفا ليست محقّقة ليكون صريحاًء بل مدره فيكون إيماء مع احتمال عدم قصد 
الجواب كما إذا قال الابن: طلعت الشمس» فيقول الأب: اسقني ماء. 

ومثال نظير الوصف المقترن: علّة حديث ابن عباس # قال: «جاء رجل 
إل النبي يه فقال: يا رسول الله إنَّ ّي مانت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ 
فقال: لو كان علن أك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم» قال: فدين الله أحق أن 
يقضين )”".فإن الرجل سأل دين الله عل فذكر النبي 5 نظيره وهو دين الآدمي» 
فنبّه 4 عبن كونه علَّة للتّمع» وإلا لزم العبث» ففهم منه أنَّ نظيره في المسؤول عنه» 
وهو دين الله مَل كذلك علّة لكل ذلك الحكم. وهو النفع. 


الثانية: أن يقترن وصف بحكم مناسب معه فيفيد العِلَيّة: كقوله 4ٍ: «لا 


(۱) في صحيح البخاري ۲۰٣۳:۰‏ . 
(۲) سبق تخرجه. 


لللآستاة الذكتون سلاخ أب امامت سح ل 
يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان)"» ففيه تنبية عن عليّة الغضب؛ لشغله للقلب» 
ونحو قولك: أكرم العلماء» ففيه تنبيه علل أن العلمَ علَّةٌ للإكرام؛ لأنه وصف 
مناسب للإكرام» كا أنَّ الجهل وصف مناسب للإهانة. 

الثّالئة: أن فرق بين شيئين في الحكم بصيغة صفةء وله صورتان: 

أوهما: أن يذكر حكمان ويأتي بصيغة دالّة على الوصف. مثل قوله 45 
«للفارس سهمين» وللرّاجل سهم" فذكر #5 حكان أحدهما إعطاء سهم 
واحد» والآخر إعطاء سهمين» والصّفة التي قرت بين الشيئين هنا هي صفة 
الفروسية وضدهاء فيؤمئ ها عله للحكم. 

وثانيها: أن يذكر أحد الحكمين فقط. وله وجوه: 

١‏ .أن تذكر صفة توجب الفرق» مثل قوله #: «القاتل لا يرث»)”» فذكر 
حك واحداً وأريذكر الثّانيِ» وهو أنَّ غيرَ القاتل يرث» فتخصيص القاتل بانع 
من الإرث مع سابقة الإرث يُشعر بأنَ علَّة المنع القتل. 

".أن تذكر صفة تدلٌ على الغاية ٠‏ مشل قوله تعال: ( ولا ترون حى 
طهر [البقرة: 5 فيؤمئ أنَّ الطّهارة علّة جواز القربان» فقد فرّق في هذه 


5 
3 


2 


(۱) في صحيح مسلم 7: 1757 »وصحيح البخاري 77١57: ٦‏ وغيرها. 

(0) في سنن الدَّارقطني ٠١5 :٤‏ » ولفظه في صحيح البخاري 4 : 45 ١5‏ وصحيح مسلم :١‏ 
۳ :«للفرس سهمانء وللراجل سهم». 

(۳) في سنن الترمذي ؟ : 5 57 وسنن ابن ماجه ۸۸۳:۲ وسنن الدّارمي 47:5 والمعجم 
الأوسط ۲۹۸:۸»وغبرها. 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
الآية بين الحائض وغيرها في جواز القّربان وعدمه بالطّهارة. 


5 


وو داه 


.أن تذكر صيغة تدلّ على الاستثناء؛ نحو قوله تعاك: إفِِصْفْمَا فرضت إلا 
أو استوة) تر امرض 1ن العتوعلة اقرط روش بين اموه ا فت 
صيغة الاستثناء بين الرّوجة التي عفت عن مهرها والتي لر نعف ففهمت العليَّة 
ف الم 

.٤‏ أن تذكر صيغة تدلّ على الشرط» مثل قوله 46: آم بو ا 
بسواءء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم) ا 
اختلاف الجنس يكون علّة لجواز البيع» وفهم هذا من صورة شرط. 

والمقصود ههنا بيان وجوه دلالة النّص عل العِلَيّة سواء أمكن بها القياس 
أو أريمكنء لا بيان ما يصح به القياس» وإلا فلا يستقيم بيائها؛ لأنَّ العليّة في 
بعض هذه المواضع غير مسلمة نحو: (واقعت امرأتي)؛ لأنّه وإن نسب الحكم إلى 
المواقعة لكن يمكن أن تكون العلّة شيئاً يشمل علية المواقعة كهتك حرمة الصّوم 


وبعض تلك العلل لا يمكن بها القياس أصلا نحو: «والسّارقَ 


ف ا ر 2 


والسارقة فاقطمُوا هما 4 [المائدة: ۳۸]؛ لأنَّ السّرقة إن كانت علَة فكلا وجدت 
ثبت الحكم القطعيّ نضّا لا قياسا. 
وأيضاً النّسّ يدل عن ترتب الحكم علل تلك القضية في (واقعت امرأتي) 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ° »وغره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاجع ۹ 
ونحوها لا علل كونها مناطاً فإنّه يمكن أن يكون هتك حرمة الصّوم. 

واا الغارة وا ن 

النّالث: المناسبة بشرط الملائمة٠:‏ 

ف الأصوليوة الجلة ببالكافلة. فر يادة اه وعدا 
والصّلاح يكون بوجود العقل والبلوغ والحرية والإسلام» والعدالة بأن يكون 
جتنباً عن محظورات دينه؛ ليصح منه الآدای وإلا لا تقبل شهادته. 

وكذلك فق العلة تكوة معتيرة بان ل ال كرون هذا الوضت اة 
صلاحه وعدالته» بأن يكون صالحاً للحكم بوجود الملاءمة» ومن عدالته بوجود 


التأثر ©. 
وعليه فيكون الكلام في المناسبة بشرط الملائمة من وجهين: 
الأول: صلاح الوصف: 


والمراد بصلاح الوصف ملائمته بأن يشتمل على وصفين: 


- 15:7 ومرآة الأصول وحاشية الإزميري‎ »1729- ٠۳١۷ ينظر: التوضيح والتلويح‎ )١( 
.۳۳۰- وأصول الفقه لشاكر بك ص۳۲۷‎ » 

(۲) أي: ملائمة العلل للعلل المنقولة عن الرسول كل وعن السّلف؛ لأنّ كون الوصف مناطاً 
أمر شرعي فلا بد أن يكون الوصف والحكم الذي نعتبره من جنس ما اعتبروه من الوصف 
والحكم. ينظر: مرآة الأصول 777:7. 

(۳) ينظر: كشف الأسرار لشفي ۲: ٠٤١‏ كشف الأسرار للبخاري ۳۸۲:۳ وشرح ابن 
ملك ۲: .۸٩۰٩‏ 


0-0-0906 ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

هي مناسبته للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه. ولا يكون نابياً عنه: 
كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى إباء الآخر عن الإسلام؛ لأنه 
يُناسبّه لا إلى وصنب الإسلام؛ لأنَّه ناب عنه؛ لأن الإسلام عرف عاص) للحقوق 
لا قاطعاً لاء وكذا المحظور يصلح سبباً للعقوبة» والمباح سبباً للعبادة» ولا يجوز 
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".الموافقة: 

ء۶ 2 500 ن 5 5 ا 

بان يكون الوصف على موافقة العلل المنقولة عن رسول الله 4 وعن 
السّلفِ من الصحابة والتابعين #» فإئَّم كانوا يُعلّلون بأوصافٍ ملائمةٍ للأحكام 
غير نابية عنهاء فم| كان موافقاً ها يصلح أن يكون علَّةَ وما لا فلا. 

ومثاله: التَعلِيلٌ بالصّغر في ولاية التكاح؛ لما يتصل به من العجزء فاه مؤثرٌ 
فى إثباف الو ةن مال افر لأن الا مط الج وهال افر تادر 
قرات عسل E a a oa‏ 
مثل الطّواف الذي علل به الى ل سقوط النّجاسة عن الهرة في قوله: «إنَّا 
ليست بنجس» إا هي من الضّوافِين عليكم والطّوافات»": فالطّواف منشأ 
للضرورة» وهي تعذر صون الأواني عن ال مرة» والضرورة مؤثرة في إسقاط 
التّجاسة. 


(۱) ينظر: كشف الأسرارللبخاري ۳۸۲:۳. 


(۲) سبق تخرجه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاجع لا 

وكذا الصَّغر منشأ للعجزء والعجز مور في إثباتِ الولاية» فكان التعليل 
بالصّغرموائقا لقعلل سول اله 0 لان العله ف إنخدئ الؤوق: الجن 
وق الأخر» الطواف» فالعلكان وان اشفا لكين در جا حت جين 
واحد» وهو الصَّرورة» وا حكم في إحدئ الصورتين الولاية؛ وفي الأخرئ 
الطّهارة» وهما حُتلفان لكنّهها مندرجان تحت جنس واحد» وهو الحكمٌ الذي 
يندفع به الضّرورة» فا مجاصل أن ا اعتبر الضرورة في إثباتِ حكم يندفع به 
الضؤؤرة: أى اعت الصزوورة فحن الخو 

التّآني: عدالة الوصف: 


وهي تثبت بالتأثير ‏ والوصفف المؤثّر: ما جُعِلَ له اثر في الشرع» بأن يكون 
لجنس ذلك الوصف تأثيرٌ في إثباتِ جنس ذلك الحكم في مورد الشرع» فيدل عليه 
بالكتاب أو ا أو بالإجماع: ائ 1 هذا الوصف هذه الحججء دمر 


)١(‏ ينظر: شرح ابن ملك ۷۹۳:۲ وخلاصة الأفكار ص١٦‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: التوضيح ۲: ۱۳۹٠ء‏ وحاشية عزمي زاده 7: 47/ء وفتح الغفار ٠۲۲:۲‏ وتعقب 
هذا الكلام باه يجب في الملائم أن يكون جنس الوصف أخص من مطلق الضّرورة» بل من 
رو فط الى :توه آلا الول أن قال ا لحاحة ماسة إل تطيين الأعضام عق 
النجاسة باماءء وإلى تطهير العرض عن التّسبة إلى الفاحشة بالتكاح» ونجاسة سؤر الطّوافين 
° يتعذر الاحتراز عنه من تطهير العضو كالصغر عن تطهير العرض» فالوصف الشَّامل 
رة دفع الحرج المانع عن التطهير 2 إليه» والحكم الذي مو خن الطيارة 
والولاية هو الحكم الذي يندفع به احرج المذكور. ينظر: التلويح ٠١۹:۲‏ . 


3 مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
بعص الأصوليين أن أعلك أنواع القياس المؤثر» وهو باعتبار النّطر إلى عين العلَّة 
وجنسهاء وعين ال حكم وجنسه أربعة أقسام: 

١.أن‏ يظهرٌ تأثيرٌ عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبقئ بين الفرع 
والأضل مبايئة إلا تعدد المحل. 

ومن أمثلته: 


NE رك مك‎ Ee e 
اص ان ل ا 9 ف عاو اص الک‎ 
الأعرابي؛ إذ يكون التركي والهندي في معناه.‎ 
يوك التوسهو الغا ره وليه وخ ا راك لوجوة هله ا اف ها‎ 
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وتأثير عين الصغر وهو علة ثبوت عين حكم الولاية على البكر الصغيرء 
ومثلها الثيب الصّغيرة والصَّغير؛ لأنَّ الصّغْر علَّة للحكم بعينه. 

".أن يظهر تأثير عين الوصف في جنس ذلك الحكم: والمراد من الجنس 
المجانس» والمجانسان هما المتحدان من حيث الجنس. فمثلاً حرج الاستئذان ليس 
بمقول علل حرج النجاسة وغيره من الأنواع حتى لا يكون جنساًلماء لكتهما 
يتحدان في مطلق الحرج» فأمكن أن يعتبرا متجانسين. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج oY‏ 

ومن أمثلته: 

تأثير عين وصف الأخوة لأب وأم ‏ وهوعلَّة في التَقديم في الميراث في 
جنس حكم التّقديم في الميراث وهو التّقديم في ولاية الإنكاح» فيقاس عليه؛ لان 
الولاية ليست هي عين الميراث» لكن بينه| مجانسة في الحقيقة» حيث استخرجنا 
من عين الحكم «التقديم في الميراث» جنساً للحكم «التقديم مطلقاً»» ثم 
استخرجنامن التقديم مطلقاً عين حكم جديد» وهو التقديم في ولاية التكاح. 

زا فين وسنت ارات ن مراك اليرت س اشرة و افا وال وهو 
علة في سقوط حرج حكم النّجاسة في جنسه» وهو سقوط احرج مطلقاًء ويستفاد 
من سقوط ال حرج سقوط حرج الاستئذان فيا ملكت أيماننا؛ قال تعالى: (ليس 
عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضهم علل بعض)؛ لأ حرج 
الاستئذان من جنس حرج النجاسة لا عينه. 

وتأثير عين وصف الصّغر - وهو علّة في ثبوت حكم ولاية النكاح للولي - في 
جنس حكم النكاح» وهي الولاية مطلقاًء فيثبت حكم ولاية المال للولي. 

”.أن يؤثر جنس الوصف في عين ذلك الحكم: وهو الذي خصّوه بالملائم» 
وخصوا اسم المؤثر با ظهر تأثير عينه. 

ومن أمثلته: 


سقوط قضاء الصّلاة الكثيرة» وهذا الجنس للوصف استفيد من وصف عين 
وصف الجنون والحيض يؤثر في عين حكم سقوط قضاء الصّلاة الفائتة الكثيرة» 


0000-0-06 مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
فيندرج في هذا الجنس الإغماء لمجانسته إيّاها فتسقط الصّلاة به: أي رغم أنه إر يرد 
اعتبار الشارع علة للسقوطء لكنه اعتبر ما هو جنسه» فيقاس الإغماء علل الجنون 
والحيض» ويعتبر علة لإسقاط قضاء الصلاة الفائتة عن المغمئ عليه". 

وملائمة جنس وصف المضمضة وهو عدم دخول شيءِ للجوف إل عينِ 
حكم عدم فساد الصوم» فون الوصف الذي هو المضمضة اعتبر في عين الحكم 
الذي هو عدم الإفساد. بل اعتبر جنسه وهو عدم دخول شيء إلى الجوف في غير 
ذلك الحكم. 

وملائمة جنس وصف الحيض وهو الخارج من السّبيلين إلى عين حكم 
حرمة الصّلاة لا في جنس الحكم وهو حرمة القراءة مطلقاًء فتجوز القراءة بدون 


تلفظ”؟. 
٤‏ .ما ظهر أثر جنس الوصف في جنس ذلك الحكم: 
ومن أمثلته: 


ملائمة جنس وصف الحرج والمشقة لجنس حكم التخفيف في الأحكام, 
وهذا الجنس للوصف مستفاد من عين وصف الحيض والسّفر والمرض» وجنس 


)١(‏ وتقييد الجنس بالقريب هنا مطابق للمثال» فإن عذر الإغاء وعذر الجنون والحيض 
متجانسان في العوارض السماوية فيكون تجانسه) أقرب من تجانس الإغاء والسّفر مثلاً 
لكونه من العوارض الكسية» فأما إن وجد مقال آخر لريكن كذلك: فالأول الإطلاق. ينظر: 
حاشية الرهاوي ۷۹۱:۲. 

(0) ينظر: التقرير والتحبير: .١657‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 50 
الحكم مستفاد عين حكم سقوط القضاء بالحيض» وإباحة الفطر وقصر_الصّلا 
وغيرها بالسّفرء وإباحة الفطر والصّلاة قاعداً ومؤمئاً وغيرها بالمرض» فكأن 
الشارع اعتبر كل جنس من أجناس مظان الحرج علّة لكل جنس من أجناس 
الأحكام التي فيها تخفيف. 


Oo:‏ آ 


ولا رن ان فقا أرفات الت ر أك الفابعة لان من الجداين مدان 
الحرج» وسقوط قضائها عن الحائض من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف. 
فيكون جنس الوصف قد اعتبر علّة لجنس الحكم لا لعينه؛ لأنَّ عين الحكم في 
المقيس عليه هي الإفطار في رمضان» وقصر الصّلاة في السفرء وقد أُبيحا لعلّة 
مَظِنّة الحرج» بقصد دفعه» والتخفيف عن المريض والمسافرء وتكليف الحائض 
الذي يَلحق المسافر والمريض» ولذلك أسقط عنها للتّخفيف» ودفع المحرج 
Ns‏ 

ومن ملائمة جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية» فمثلاً 
ا التطيق ی کک ی ا س ا ل 
عديدة متجانسة وأحكامهاء بحيث نحتكم طا في غيرهاء وعليه فقس . 


وملائمة جنس وصف الصَّرورة لجنس حكم إباحة المحظورات» وهذا 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: 07/87 ونور الأنوار وقمر الأقهار 7: 2١554‏ فتح 
الغفار : «T1‏ وشرح ابن ملك 7ض وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك 
ص۳۳۳ وغيرها. 


0-0-0005 مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
الجنس للوصف مستفاد من عين وصف الطواف لسواكن البيوت والمضطر 
للأكل وغيرهاء وجنس الحكم مستفاد من طهارة النّجاسة للطواف وإباحة أكل 
الميتة للمضطر وغيرهاء وظهر أثره في خالطة نجاسة يِشِقّ الاحترازٌ عنها في طهارة 
آبار الفلوات للضّرورة» ومن هذا نتجت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. 

وملائمة جنس وصف إيقاع العداوة والبغضاء لجنس حكم الحرمة 
زاج وه انين لوضف اة عو الک واد وره و 
الحكم مستفاد من الحرمة والرّجر للشّكر والقذف؛ لأن الشّكر لا كان مظنّة 
للقذف صار المعنى المشترك بينهماء وهو إيقاع العداوة والبغضاء مؤثراً في وجوب 
الرّاجر. 

وملائمة جنس وصف الأذئ لجنس حكم حرمة الجاع مطلقاء وهذا 
الجنس للوصف مستفاد من عين وصف الحيض والتفاس وغيرهاء وجنس 
الحكم مستفاد من حرمة القربان للحيض والتّفاس» فتدخل حرمة اللواط. 

وملائمة جنس وصف العجز لعبوتث الولاية طلقا وهذأ الوصف مستتفاد 
من عين وصف الجنون المطبق والصغير وغيره» وجنس الحكم مستفاد من عين 
حكم ولاية التكاح وولاية المال'". 

وَالفرق ين اليل و الك 

سبق بيان أن العلّةَ هي الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في الأصل 
مت وجد مثله في الفرع. 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاجع ۷ 

أما الحكمة فهي الفائدة التي يتوقع حصوها من العمل بالحكم: أي الباعث 
علل تشريع الحكم من المصلحة التي قصدها الشارع» وقد تكون تلك المصلحة 
جلب منفعة علل العباد» وقد تكون دفع مفسدة عنهم» أو تقليل المفسدة» وتكميل 
المنفعة. 

وهذا مثل حرمة شرب الخمرء إن حرمة الشرب حكم» وكون المشر.وب 
خمراً علّة» وصيانة الإنسان عا يُذهب عقله حكمة؛ فيدور حكم الحرمة على علته: 
يعني كون المشروب خمراً فمهما وجدت الخمر ثبت حكم الحرمة. ولايدورمع 
الحكمة» فلو وجد رجل لا يذهب عقله بشرب الخمر لا ينتفي حكم الحرمة في 
حقه؛ لأنَّ العلّة وهي كون المشروب خمراً باقية. 

وكذلك حكم قصر الصّلاة علّته السفر وحكمته الاحتراز عن المشقةه 
فيدور الحكم علل علته» وهو السفر دون حكمته» وهي المشقة فلو وجد مسافر لر 
تحصل له أية مشقة كا في عصرنا في سفر الطّائرات والسّيارات السّريعة لا ينتفي 
حكم القصر؛ لأن العلة باقيةء وهي السَّفرء وبالعكس لو حصلت لرجل مشقة 
شديدة في بلده أو وطنه الأصلي لا يجوز له أن يقصر_الصَّلاة؛ لأن العلّة منتفية 
وهي السفر. 

فتبيّن بيا ذكرنا أنَّ الحكم لا يتغير بتغير الحكمة» وإنّا يتغير بتغير العلّة 
ومثال ذلك: ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع ممنوع» ولكن علَة هذا 
المنع عدم ضبط مقدار الماء» واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء 
بها فحيث وجدت هذه العدادات انتفت علة المنع» فجاز بيع الماء'". 


)١‏ ينظر: أصول الإفتاء ص7 5» وأصول الفقه للمبتدئين ص7١‏ 7» والمدخل لدراسة الفقه 
الإسلامى ص7/80-71/94» وغيرها. 


۸ مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
المطلب الثالث: موانع العلة ووجوه دفع القياس: 


أولاً: موانع العلّة أربعة» وهي: 

١.مانع‏ يمنع انعقاد العلّة: كبيع الحر والميتة والدّم؛ فإن عدم المحليّة يمنع 
انعقاد البيع. 

۲.مانع يمنع تمام العلّة: كهلاك النُصاب أثناء الحول يمنع وجوب الرّكاة. 

۳.مانع يمنع ابتداء الحكم: كالبيع بشرط الخيار يمنع ثبت املك 

.مانع يمنع دوام الحكم: كخيار البلوغ يمنع دوام حكم التكاح. 

ثانياً: وجوه دفع القياس ثانية» وهي : 
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١.لمانعة:‏ مفاعلة من المنع» وهي عدم تبول دليل الُستدل كلاً أو بعضاًء 
وهي نوعان: 

أ.منع العلّ: كقول الشَّافعي: صدقة الفطر وجبت بالفطر فلا تسقط بالموت 
ليلة الفطرء قُلنا: لا نْسَلْم وجوبها بالفطرء بل تجب برأس يمونه ويلي عليه. 

ب.منع الحكم: كقول الشَّافعي في مسح الرّأس إِلّه ركن فَيْسَنَّ تثليثه 
كالعسل» قلنا: لا نلم أن المستوت في العسل التّدليث» بل المسئون هو الإكال بعد 
الفرضن: 

۲. القول بموجب العلّة: وهو تسليم العلّة» وبيان أنَّ حكمها غير ما ادّعاه 
المستدلٌ: كقول زُفر: المرفق غاية فلا تدخل في الْمَيّه قلنا: هي غاية السّاقط دون 
اسول دق الا 

۳. القلب: وهو نوعان: 

أ. قلب العلّة حك والحكمٌ علة: كقول الشَّافعيّ: يحرم بيع الحفنة من الطّعام 
بالحفنتين منه؛ لأنَّ جريان الرّبا في الكثير يوجب جريانه في القليلء قلنا: لاء بل 
جريانه في القليل يوجب جريانه في الكثير. 

ب. قلب علَّة الحكم علّة لضدّ ذلك الحكم: كقول الشَّافعي: صومٌ رمضان 
صوم فرضء فيشترط له التعیین کالقضاء قلنا: هو صوم فرضء فلا يشترط له 
التعيين بعد تعيين الشّرع كالقضاء بعد التعيين من العبد. 


؟. العكس: هو ردٌ الحكم على خلاف سننه الأول كقول الشَّافعي: لا ننجب 


056 لاا ب مسار الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
الرّكاة في حل النّساء كثياب البذلة» قلنا: فلا تجب في حلي الرّجال أيضاً كثياب 
البذلة. 

.٥‏ فساد الوضع: هو بيان كون العلّة غير صالح للحكم: كقول الشّافعيّ: 
إسلام أحد الرَّوجِين يُفسد التكاح» كارتداد أحدهماء قلنا: الإسلام عرف عاص 
للحقوق لا رافعاً ها. 

.٦‏ الفرق: هو بيان الفرق بين الأمرين: كقول الشَّافعيّ: تجب الرّكاة في مال 
الصَّبِيَّ؛ لإغناء الفقير» كا في مال البالغ» قلنا: وجوب الركاة على البالغ؛ لتطهير 
لذ ت 

۷. التقض: هو بيان كَل الحكم عن العلّة: كقول الشّافعي: الوضوء 
طهارة» فيشترط له النّية كالتيمم» قلنا: فلماذا لا تجب في غسل الوب والبدن. 

۸. المعارضة: هي إقامةٌ الدّليل على خلافٍ ما أقام عليه الخصم الدّليل: 
رل لاف امس ركن فق الرضوت ف فل كال اا الم رن 
ا ا 


.5 9- ٤٦ص ينظر: مبادئ الأصول للبالن بوري‎ )١( 


لالأستاة:] له كتون لات ااا ا 


المطلب الرّابع: الاستحسان: 


الاستحسان 


4 9 : دك 1 5 
يقسم القياس من حيث جلاؤه وغموضه إلى قسمين: 
5 034 و 
١.القباس‏ الجليَ: وهو ما تبادرت أفهام المجتهدين إلى وجه+ وعلته. وإذا أطلق لفظ 
القياس ينصرف إليه. 
۲.القياس النفيّ: وهو ما لا تنتقل أفهام المجنهدين إلى وجهه وعلّته إلابعد البحث 
والتأمل ويسمُونه الاستحسان. 


5 .ب مسار الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

وقد اشتهر عن أبي حنيفة أخذه بالاستحسان حتى امتلأت كتب الحنفيّة به» 
ويجعل في غالب الأحيان مقابلاً للقياس» فيقولون: القياس يقتضي_الحظّرء 
والاستحسان يقتضي الإباحة» فيتخذ دليلاً شرعيّاً يعارض دليلاً شرعيّاً مثله 
ورجح عليه'". 

والاستحسان لغدّ: وجود الشّيء يندا يقول ال علا أي 
اعتقدته حسناً على ضدّ الاستقباح”» أو معناه: طلب الأحسن للاتباع الذي هو 
مأمورٌ بها" كا قال تعال: شر عِبَادِ الَِّينَ يَسْتَوِعُونَ الْقَوْلَ يعون أَحْسَتَه):*. 
قالع رادل عسو انه انافاع ا 

واصطلاحاً: عدول المجتهد عن حكم كل إلى حكم استثنائي بدليل انقدح 
في عقله رجح له هذا العدول أو عدولُ المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي”. 

فيكون الاستحسان هو الدَّليل الذي يكون معارضاً للقياس الظّاهر الذي 
تسبق إليه الأوهام قبل إمعان التَأمّل فيه» وبعد إمعان التَأمّلٍ في حكم الحادثة 
واف من اجو ل هر أن الد الاق عارظيه ةر فى القن ةقان ال 


.١7/ص ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص77" والمدخل لدارسة الفقه‎ )١( 
. ٦۹ص ينظر: لسان العرب 7: ۸۸۷»والمدخل إلى الفقه وأصوله‎ )0( 

() ينظر: أصول التّرخسي 5٠0:1‏ 

(5) الزمر:۱۸-۱۷. 1 

(0) ينظر: المبسوط .١50:1٠١‏ 

(0) ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص59 . 


ااا را أن ااا 1771/1/7 
هو الواجب» فسمّوا ذلك استحساناً؛ للتمييز بين هذا النّوع من الدّليل وبين 

الظذّاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل التأسّل على معنئ أله يال بالحكم عن ذلك 
a‏ ال سي ا E‏ 

واسهمال الفقهاء غنازة القاس والاستخسان E‏ الدليلين 
المتغارضين: وتخصيص أحرغنا بالاستتحساتن؟ لكون العمل به مستحسنا؛ ولكونه 
ناتلا عن سنن القياسن الفذاهرة وا معان الور او اللاو ا کر 5 
اتباع الحوئ وشهوة التفس في شيء'". 

قال السَّرَحَسِيَ”*: «القياس والاستحسان في الحقيقة قياسان: أحدهما جل 
ضعيف أ: E‏ والآخرٌ خفيٌ قوي أنه فسمّي استحسانا: أن اسا 
مقا فاا ج الا لا بالا والطوورة لتا ال فا الا 
ظاهرة والعقبئ باطنة» وترجّحت بالصَّفاء والخلود» وقد يقوئ أثر القياس في 
بعض الفصول فيؤخذ به). 

وأنواع الاستحسان ثلاثة: 

إل البحتّ في الاستحسان بحت ترجيح» فأوّل ما ينصرف إليه ذهن القارئ 
عند ساع الاستحسان إلى أن ماق الاستحسان هو الر لجح عل الول الألعر؛ 
لأنّ كل ما قيل فيه الاستحسان فهو راجح في نفسِهِ على غيره إلا مسائل محصورة. 


.۲۰٠-۲۰۰:۲ ينظر: أصول السرخسي‎ )١( 


56 ...د ب مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

وهذا التّجِيح يرجع لمعاني ثلاثة حاصلة بالاستقراء في كتب الفقه ولاسي) 
كتب محمد بن الحسن ك: «الأصل»» وهي الاستنباط والبناء والإفتاء فعندما 
تتأمّل ما سبب هذا الاستحسان في مسألةٍ ماء فإنّك تلاحظ أنه لا يخرج عن هذه 
المعاني الثّلاثة لقادح انقدح في ذهن المجتهد تقوّئ به الاستحسان ‏ وهو الاستثناء 
هذه المسألة -علن القياس وهو الشّائع في نظير هذه المسألة على التّحو الآتي: 

أوّلاً: استحسانٌ بأصول الاستنباط: 

فالاستنباط يتحدّث عن كيفيّة استخراج الحكم الشَّر_عيّ من الآيات 
والأحاديث التّبوية» وهو المعروف بعلم أصول الفقه. 

ركو او بانارر جع دیل كن وهو تاع آم يَةّفي مقابل 
قاعدة أصولية أخرى, أو دليل جزئيٌ وهو آية أو حديثٌ أو أثرٌ في مقابل آياتِ أو 
أحاديث أو آثار لا حقّيّة حقية للحكم بها دون غيرها تظهر في ذهن المجتهد. 

ويُعبر عنه بأنّه تخصيص الحكم بالنّص مع وجود العلّةه وهو أن يثبت نص 
عن الشارع يوجب رد القياس» ومن أمثلته: 

- مسألة: الصغير يموت عن امرأته وهي حامل: ذكر محمد بن الحسن: أن 
القياس أن تكون عدتبا أربعة أشهر وعشراً؛ لأ ا لحمل من غير الرّوج: إلا آله 
كا الا وا ان غدل غاا وخم ال را ال ارات 
الخال أَجَلْهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ عملَهُنَ1:": فسمّئ ترك القياس للعموم استحساناً. 


. الطلاق: من الآية؛‎ )١( 
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مسالة: جواز السَّلم؛ لقوله وَل: ان أسلف فليسلف في كيل معلوم» 
ووزن معلوم» إل أجل معلوم»”» فالحديث يدل على جواز السَّلَم وان كان المباع 
واو الفاغ الا هي قوله 45: «ولا تبع ما لبن عمدك) “)قينا ای 
السّلمِ من هذه القاعدة» والكل يرون جواز ذلك. 

اة عة الطيامنع'الأكل أو الكرب نايا فال # اسن اقل أو 
شرب ناسياً فلا يفطرء فَإِنَّ) هو رزق رزقه الله فإِنَ القياس كان يوجب 
اا وا مهد إل تلوف ر و کو 
رد الإمام أبو حنيفة القياس هذه الرواية كا تقل عنه. 

-مسألة: القهقهة في الصّلاة» فالقياس أن لا وضوء فيهاء كا لا وضوء فيها 
غي كاز لأن کا كان صا رذ مدان كي هق على يميق ن 
الطّهارة في حال وجوده في الصّلاة أوغيرهاء إلا نّم تركوا القياس فيه للأثر؛ إذ 
لا حظ للنّظر مع الأثر»ء وهو ما روي عن عمران بن حصين وأنس وجابر وأبي 
موسئ وابن عمر وغيرهم #د: «مَن صح في الصّلاة قهقهة فَلْيُعِدَ الوضوءَ 
والصّلاة)©. 


(۱) سبق تخريجه. 

(0) في موطأمالك 757:7»وسننداود7: ٠4‏ ”»وسئن الترمذي ٤:۳‏ "51» وصححه. 
(۳) في سنن الترمذي ۰4۸:۳ ومسند أحمد 7: 541 وصحیح ابن حبان /: 7/5. 

(5) في سنن الدارقطني ٠٠٤١٠٠٦١ :١‏ . والكامل في ضعفاء الرجال 7: ٠١۷‏ وغيرهماء 
ومن أراد الاطلاع علل تفصيل المذاهب فيها مع ذكر الأدلة والكلام عليها قبولاً ورداًفليرجع 
إلى الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة للإمام اللكنوي بتحقيقي. 


55 ا ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

- مسألة: الاستصناع فترك القياس لانعقاد الإجماع على غير ما يودي إليه 
القياس» وذلك كانعقاد إجماع المسلمين على صحّة عقد الاستصناع لتعامل التاس 
فيه من زمن رسول الله 4 إى الآن بلا نکیر» فإن القیاس كان يوجب بطلانه؛ لأن 
محل العقد معدوم وقت إنشاء العقد» ولكن للإجماع ترك القياس» فكان عدولا 
عن دليل إل قوی منه. 

ثانياً: استحسان بأصول البناء: 

فالبناء يتكلم عن اعتماد الأحكام علل عللها وأصوها وكيفية تخريج غيرها 
عليهاء وهو المعروف بعلم القواعد والضوابط والأصول الفقهية. 

فالمجتهد يعمل أصول استنباطه في الآيات والأحاديث من أجل استخراج 
أصول البناء للأحكام» ومن أصول البناء مرج الأحكام الفقهية» وني تطبيقها 
عل المكَلَفِينَ يراعى فراع أصول الأفتاء. 

فيكون أصل البناء: نهو مخلاضة وزبدة مرغ سق الآبات والأحاديك 
والآثار بعد إعمال أصول الاستنباط فيها. 

ال و اا وال ا وااو اله ل 
الأصل الذي بنيت عليه هذه المسألة وأمثاها من المسائل التى تشبههاء فالمسألة 
دائ هى تطبيق لأصلء وهذا الأصل عادة يشتمل مجموعة من المسائل المتشامة. 

فالاستحسان فيه أن نترك أصلاً للبناء شاع بناء أمثال هذه المسألة عليه إلى 
أصل للبناء آخر أحقٌ ببنائها عليه فيا بَظهر للمجتهد. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج ۷ 

ويعبر عن هذا بأن يكون فرع يتجاذبه أصلان» يأخذ الشبه من كل واحد 
متها قحب إحاقه يأحدقما دون الآخر؛ لدلالة توؤجةه فسموا ذلك خسان 
لو برضن O OE‏ لذ هه ون لاضن الهو مين لاف 
: 

وذلك بأن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسيين متباينين: أحدهما 
ظاهر متبادر» وهو القياس الاصطلاحيء والآخر خفي يقتضي_ إلحاقها بأصل 
آخر» فيسمئ استحساناً: أي أن القضية التي ينظر في حكمها يرئ الفقيه أنكليها 
ينطبق عليهاء ولكن أحدهما ظاهر يعمل في نظائر هذه المسألة» والآخر خفي في 
هذه المسألة؛ إذ لا يعمل في نظائرهاء ولكن يكون في المسألة ما يوجب عمل هذا 
الخفي الذي لريطرد في نظائرها. 

مثاله: مسألة سؤر سباع ار هو شةاناء الل یه قا سباع 
الطير تشبه سباع البهائم في كون لحمها غير مأكول» وكون لحمها نجساء وب أنَّ 
سؤر سباع البهائم نجس» فينبغي أن يكون سؤر سباع الطَّير: كالثسر والحدأة 
نجساً أيضأء وهو موجب القياس» ولكنّ الاستحسان يتجه لقياس آخر خفي» 
وهو آذ سؤر سباع البهائم كان نجسا؛ لوجوه لاما فيه واللعاب متضلٌ 
باللحم فهو نجس بنجاستهء أنَا سباع الطير فهي تشرب بمناقيرها فلا تلقي 
لاما في الما قلا يتتحسن ية فلا يكون الور نجسا وللاحقباط قالوا: إِنّه 
مكروه الاستعمال'". 


.794١ص الفصول 5: 775 . وينظر: مقدمة نصب الرّاية‎ )١( 
.701-10١ أبو حنيفة لأبي زهرة ص‎ )۲( 


۸4 مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

ثالثاً: استحسان بأصول الإفتاء: 

فالإفتاء يتكلّم عن كيفية تقرير الحكم الشَّرعي في الواقع والعمل به» وهو 
المعروف بعلم رسم المفتي. 

وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي. 

والرّسم: هو العلامة التي تدل المفتي علل مأ يفتي به. 

وأصول الإفتاء: هو علم يبحث في كيفية تطبيق الفقه في الواقع بمراعاة 
أصولهء وهی ي: الضَّرورة» والحاجة» ورفع ال حرج والتّيسيرء وتغير الرّمان» 
ا 

وعامّة الأحكام الفقهيّة متعلّقة بهذا العلم» فكان ها تأثيرها البالغ في 
اللاو كن ا و و 
لذلك و ا حون إن الفقية الو ا 
كان يرجع عن كثيرٍ من أقواله إلى أقوال أخرئ إذا تعرّض لبيئة جديدة حالف 
البيئة التي كان فيها. 

فالاستحسان فيه أن يترك العمل بظاهر الحكم إلى غيره؛ لوجود ضرورة أو 
عرف أو حرج أو غيرها. 

ويُعيَرٌ عنه باه تخصيصٌ الحكم بالرّسم مع وجود العلّة» ومن أمثلته: 


- تطهير الأواني» فإِنَّ القياس يقتضى عدم تطهرها إذا تنجَّست؛ لاله لا 


.59:١راتحملا ينظر: رد‎ )١( 


للاآستاة الذكتون ضلا أب الجا جح تج 4 ,17716 
كن عض ويا ران اذاه ميهي ا و کی اسفن 
الطّهارة» حت تخرج النّجاسة منهاء لكنا استحسنا تطهيرها لضرورة الابتلاء بهاء 
والحرج في تنجسها. 

- الماء الداخل في ا حوض أو الذي ينبع من البئر يتنجس بملاقاة النّجِسء 
والدلو يتنجس أيضاً بملاقاة الماء» فلا تزال تعود. وهي نجسة:؛ فلا يحكم 
بطهارته» إلا ّم استحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضّرورة المحوجة إلى 
ذلك لعامّة التاس» وللضرورة أثرٌّ في سقوط الخطاب. 

وعلل كل فإنَ جميع ما يقول فيه الحنفية بالاستحسان. فإئَّم قالوه مقروناً 
بدلائله وحججه» لا علل جهة الشّهوة واتباع الموئ» ووجوه دلائل مسائل 
الاستحسان موجودة في كتبهم. 

وتقديم الاستحسان عل القياس؛ لقوة أثره؛ لأنَّ المدار على قوة التّأثير 
TET‏ والخفاء”". 

وبهذا التفصيل يتبيّن معنى كلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني: «كان أبو 
حنيفة يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون منه. فيعارضونه حت إذا قال: 
اسن إر يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان من المسائل» 
َيدعون جميعاً ويسلمون له). 


: ٤ وتفصيل مسائل الاستحسان في الفصول 5 : 9-775 5 7» وكشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
وأبو حنيفة لأبي زهرة ص48 7050-1 ومقدمة نصب‎ ١50-١75 :7 ؟ -8 »ونور الأنوار‎ 
الرّاية ص 7941 -7475» حاشية ملا خسرو وحاشية الفنري ۲:۳ وما بعدهاء وغيرها.‎ 

(0) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص١١‏ » وغيره. 


ااا مسار الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

وبها سبق بيانه يتضح أن الاستحسان هو العمل بالدّليل الأقوئ والأحرئ 
بالمسألة» ولا شأن له بالاستحسان العقلي المجرد ك| يتو*مه بعضهم» وبهبذه 
الصورة فهو محل اتفاق بين أصحاب المذاهب المعتبرة» وإن اختلفت تعبيراتهم في 
ذكر مسائله. ومن المعلوم آنه لا مشاحة في الاصطلاح» وفي ذلك يقول 
الكوثري": «ظنّ أناسٌ من لريمارس العلم» ولريؤت الفهم» أن الاستحسان عند 
الحنفية هو الحكم بها يشتهيه الإنسان» ويهواه ويلذه» حتئ فسّره ابن حزم في 
«أحكامه» بأنه ما اشتهته النفس e ES‏ !! 

لکن لا يقول بمثل هذا الاستحسان فقيه من الفقهاء» فلو كان هذامراد 
الحنفية بالاستحسان» لكان للمخالفين ملء الحق في تقريعهم والردٌ عليهم إلا أنَّ 
المخالفين ساءت ظنونهم» وطاشت أحلامهم» فوجّهوا سهاماً إليهم» ترتد إلى 
أنفسهم» وذلك لتقاصر أفهامهم عن إدراك مرامهم» ودقة مدرك هذا البحث في 
حل ذاثه: 

وليس بين القائلين بالقياس من لا يستحسن با معنى الذي يريده الحنفية» 
وهذا الموضع لا يتسع لذكر نماذج من مذاهب الفقهاءء في الأخذ بالاستحسان» 
وإيطال الاستحسان ما هو إلا سبق قلم من الإمام الشّافعيء فلو صحت حججه 
في إبطال الاستحسان» لقضت علل القياس الذي هو مذهبه» قبل أن يقضي-علل 
الاستحسان. 


ومن الحكايات الطّريفة في هذا الباب» ما يروئ عن إبراهيم بن جابرء أنه لم 


)١(‏ في مقدمة نصب الرّاية ص‌۲۹۲-۲۹۱. 


لللآستاة الدكتون صلم أب ابال ل 
سأله أحد كبار القضاة في عهد المتقي لله العبابي» عن سبب انتقاله من مذهب 
الشَّافعي إلى مذهب أهل الظّاهرء جاوبه قائلاً: «إني قرأت إيطال الاستحسان 
للشّافعيء فرأيته صحيحاً في معناه» إلا أن جميع ما اح به في إيطال الاستحسان 
هو بعينه يبطل القياس» فصمٌ به عندي بطلانه»» كأنّه يرد أن يبقئ في مذهب 
مسف دعا سر EL‏ 


لكن القياس والاستحسان كلاهما بخيرء إريبطل واحد منهما بالمعنك الذي 
يريده القائلون اء بل الخلاف بين أهل القياس في الاستحسان. لفظى بحت). 


)١(‏ قال شيخنا العلامة عبد الملك السّعدي: «والاستحسان يراه الحنفية وبه قال مالك خن 
وأما قول الشافعي #ه: «مَن استحسن فقد شرّع)»» فالمرادُ به الاستحسان الذي لريعتمد علل 
دليل شرعي آخرء بل ما استحسنته العقول وهو موضع إنكار من ال جميع» والشَّافعي خف 
تلفظ بالاستحسان في أمور منها: أنه قال: «استحسن في المتعة أن تقدر بثلاثين درهماً». وقال: 
«رأيت بعض الحكام يحلف عل المصحف وذلك و ةلقد الاو امسق 
ثلاثة أيام»» وقال: «استحسن أن يترك السيد شيئاً من نجوم الكتابة». 

يقول السّمعاني: «إن كان الاستحسان هو القول با يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل 
لا أحد يقول به). 

وإذا أمعنا النظر في استدلال ا ا عاونا ين الطرقين» فلكل 
يقولون بمشروعيته: أي حكم ثبت استحساناً إلا أنَّ الخلاف في إطلاق الاسم على ذلك وإن 
ما نقد ليه او يقول :بد افون أن كل امعان لسن ينبا عل كلب نل مطل من 
ا هوئ والتّشهي فهو مرفوض». ينظر: المدخل في الفقه وأصوله ص .775-1١‏ 


ا ب مسار الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 


مناقشة الباب: 


أولاً: وصح معاني المصطلحات الآتية: 


الدليلء الفرقان» المصحفء. الخاص» الأداء قاصر» ال قضاء بمثل غير معقول» 
الخنفي» المجملء الكنايةء دلالة التّص» مفهوم الصّفة» النّسخء التّواتر الطّبقي» 
المشهورء التّلبييس» العزيمة» الإجماع السّكوتي. 


ثانياً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الواني: 


١ 


. للأدلة الشّرعية أربعة أقسام باعتبار قطعيتها وظنيتها وضّحهاء مع بيان الأحكام 


التى تفيدها هذه الأدلة. 


. عَدَّد أبرز الفروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي. 
. ين أحكام الأداء والقضاء. 

. عدد أنواع الأمر من حيث الوقت. 

. عرّف العام وبين ألفاظه. 

باتطعكزاتي اللمزوزلا يعت انعم تيهنا 
اب اله سا رديه راسد 


لال ع 


. علد أقسام المنسوخ. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج رفن 

4. شرع من قبلنا أصل كبير يتفرع عليه كثير من الأحكام الفقهية» اذكر بعضها. 

تا كرت اوعد عور ها الف 

.١‏ بين المقصود بالتواتر العملي» وقَرّق بينه وبين التواتر المعنوي والطّبقي. 

7. قسّم الحنفية الصّحابة ## إلى سبع طبقات» لكل طبقة منها حكمها في قبول 
الخاد حا 

33 عرف ال مسا ون أنشافة وک هع ا 

.٤‏ تَكَلَّم بالتفصيل كيف تكون مخالفة الحديث للعمل. 

6. عَرّف الإجماع وعَدّد مراتبه. 

7. عَرّف الاستحسان وبَيّن أقسامه مع التمثيل لكل منها. 

ثالثاً: علل ما يلي: 

.١‏ لاعموم للمشترك عند الحنفية» فلا يستعمل في أكثر من معن واحد. 

”. عبارة التص وإشارة النّص سواء في إيجاب الحكم. 

”. التَّابتٌ بالاقتضاء لا يحتمل التخصيص. 

5. فرق الحنفية في مفهوم المخالفة بين النصوص الشّرعية والعبارت الفقهية. 

.٥‏ للحنفية تقسياً ختلفاً عن غيرهم في قوَّة ورود السنة إلينا وثبوتها عن التي ي 
يراعي الجانب العملي الذي مهتمون به في فقههم. 


7 
لس س 


1. معاملة الحنفية للأخبار التي تمتها الأ بالقّبول معاملة الوا 


ا ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 


اا ضع هذه العلامة (/3 ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 


.١ 


.٤ 


ارما ا اد ال و ا ا 
8 0 
سورة أخرئء أنزلت لبيان مبادئها وخواتيها؛ للفصل بينها. 


. الكُمَارُ خاطبون بالإيمان بإجماع الفقهاء» ومخاطبون بالمشروع من العقوبات في 


اعتقدوا حرمته» ومخاطبون بالمعاملات. 


. الواو لمطلق الجمع» فلا يستفاد منها أن المقارنة في النّظم توجب المقارنة في الحكم» 


ولا تفيد الترتيب بين المعطوفات. 


حصل اختلاف بين علماء الحنفية في اجتهاد أبي هريرة ظك. 


خامساً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 


.١ 


مفهوم المخالفة يسمي عند الحنفية: yS‏ 


. شرط جواز التسخ: 0 

:كان التدوة عي الم فل ا ومقان الخهرة ف عا 00 

. حكم الآحاد عند الحنفية هو: ...........» وحكم المشهور عندهم: A‏ 
. من الأدلة عل اعتبار عموم البلوئ علّة لرد الآحاد:أ.... ب..... ج e‏ 

. المواضع التي يكون خبر الواحد حجّةَ فيهاء إن كان في حقوق الله تعاك: 


E O 2516‏ » وإن كان في حقوق العباد: eos e‏ ش52 


5 يننا للف ا [اص دعا اة 7 SSS O SOS‏ 


ح[#ا0 0 مما 


Oo 


گے > 


> 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷ 


5 
الباب الثالث 
الأحكا 
1 
أهداف الباب: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 
. أن يُعَرّف الحكم عند الفقهاء والأصوليين. 
. أن يبن أقسام الحكم. 
. أن يعرف المحكوم به ويعدد أنواعه. 
. أن بين مصدر الأحكام الشّرعية لأفعال المكلفين. 
. أن يوضّح الخلاف بين العلماء في إمكانية معرفة العقل للأحكام من غير وساطة 
رُسل الله تعال وكتبه. 
. أن يَعَرّف المحكوم عليه» ويعرف الأهلية لغةَ واصطلاحاً. 
:أذ ادرا ااا 
. أن يُوضح عوارض الأهلية. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
أن يتقن التمييز بين الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


أن يتبع منهج أهل السنة والجماعة ويحذر من المعتزلة وآرائهم. 


7/5 ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 


8 ب ع 2 0 
ES‏ مخ I‏ 


کے 


Sz 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷۷ 
تمهيد: 


إنَّ الحكم يفتقر إلى الحاكم وهو الله تعالى لا العقل» وإِك المحكوم به» وهو 
فعل الكلف» ولل المحكوم عليه» وهو لكلف وتفصيل الكلام عنها في المباحث 
الآنية 0 
ع 
الحكم 
۶ .اجو « 
عند الأصوليين: هو خطاب الشّارع المتعلّق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً 
اوغ 
فالطّلبٍ يشمل الفرضية والوجوب والسَنّة والكراهة والحرام. 
والتخيير يشمل المباح. 
والوضع يكون فیا إن تعلق بكون الشَّىء سبباء أو شرطاء أومانعاء أو 
صحيحاًء أو فاسداً؛ سمي بذلك؛ لأنّه متعلّق بوضع الله تعالى وجعله. 


وعند الفقهاء : هو الأثر الحاصلٌ من خطاب الله تعالى» ويقال عنها: 


(۱) ينظر: التوضيح 7: 57 7. 
(۲) ينظر: التّحرير ص ١5‏ 7» وحاشية الأنطاكي عل المرآة ص18 . 


...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
الوجوب. والتّدبء والحرمة» والكراهة, والإباحة". 

وهكذا كل حكم ثبت بالقرآن أو السَّنّة أو الإجماع أو القياس» سمي 
طا الله ا فلم اطا ت اا و ات الى كل يول طا مد 
الله تعالى؛ لأنَّ الله تعاك أمرنا بقبول خطاب التّبي ي» وكذا ما يثبت بالإجماع أو 
بالقياس؛ لأا مُظهران لحكم الله تعالى فقط وليسامثبتين له'". 

ا 

المطلب الثانى: اقسام الحكم: 

الأؤل: الحكم الوضعيّ: 

وهو أن يكون حکم بتعلق شيء بشيءٍ آخر: كالحكم بكون النّىيء ركنا" 
لشىء» أو علّة» أو شرطء فإن كان المتعلّق داخلاً في الثّى-ء» فهو الرّكنء وإن لر 
كن الان اخ ن ال نوو ال وال و ارط والعلدتنة» وا ا 
كالآتي: 

إحداها: العلّة: 

وهي ما كان مؤثراً في الشيء» أو هي عبارةٌ عا يُضاف إليه وجوبُ الحكم 
ابتداء. 

وتكون العلّةُ الشَّرعيّة الحقيقيّة تام بثلاثة أشياء: الاسم والمعنئ والحكم. 

فالاسم: أن تكون العلّة في الدَّع وضع هذا الحكم؛ فيُضاف الحكم إلى هذه 
العلّة. 


() ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص١7‏ 7. 


لاسا اور واس أن ا لو تج ل 
وال أن کون ال و رة في الحكم: فيُضاف الحكمٌ إلى العلّة بلا تخل 
واسطة بين العلّة والحكم. 

والحكم: أن لا يتراخئ الحكم عن العلَّ» فيثبت الحكم عند وجودها بلا 
تراخ. 

وبناءً عل هذه المعاني الثلاثة يكون للعلّة سبعة أقسام: 

١.علَّةَ‏ اس وحكاً ومعنى: كالبيع المطلق» فإنَّه موضوعٌ للملك والبيع 
مؤثرٌ في الملكِ عند وجوده فيُضاف املك إل البيع بلا واسطةء وينتقل الملك بلا 

بتحقق البيع المطلق» ومثله النكاح للحلء والقتل للقصاص. 

۲. علّةٌ اسياً ومعنى لاحكيً: كالبيع بشرط الخيار» فاسياً؛ لان البيع موضوعٌ 
للملك» و معنى؛ لأنَّ البيمَ مؤثرٌ في ثبوت الملكء فيضاف الملك إك البيع بلا 
وافظة ى لآن للك را قن الي عون يفط يارا و 
البيع الموقوف. 

فل ا و و ا ا شمن یاف 
إل السفر» وحك)؛ لأنَ الرّخص تثبت بنفس السّفر متصلَة به بلا تراخ» لا معنى؛ 
SNe NUNES‏ 
مقام المدعو إليه كالسّفر والمرضء فَإئَّما أقيه)ا مقام المشقة» والنوم أقيم مقام 
استرخاء المفاصل» والتّكاحٌ «العقد» يقوم مقام الوطء في ثبوت النّسب. 

. عل اسا لا معني ولا حكياً: كالطَّلاقٍ المعلّق بالشّرط مشل: إن دخلت 
الدّار فأنتِ طالق؛ لأنَّ الطّلاقّ موضوعٌ في الشَّع لحكوه وهو انفصال الرّجل عن 


٠6‏ ...ب مسار الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
المرأة» فيُضاف الحكمُ إليه عند وجود الشّرط» وهو دخول الذدَار وليس علَّة 
مح له لا تافر للطلاق ف انفضال الل عن المرأة قبل و جر دال رط وهنو 
فخو ل لولاا ی فصان ا ع ا ا وم الطلواق إل 
ودا وکو د اا 

.٥‏ علّة معنى وحكاً لا اسماً: كآخر وصفي العلَة» مشل: إن دخلت دار زيد 
وذان عرو E E E E‏ 
بموضوع للحكمء وهو الطّلاق. وعلَّةٌ معنى؛ لأنَّ دخول دار عمرو مۇر في 
الحكم» وهو الطَّلاق» وحك)؛ لأنّ الحكم وهو الطّلاق يوجد عند دخول دار 
عمرو بدون تراخ. 

؟. علةٌ لها شبة بالسّبب: كشراء القريب» فإنَّ الشراءً علّةٌ للملك» والملك في 
التؤييوهلة لل كرد الع مانا إن الذراء و ا فين ت إن 
العتق لر يوجد إلا بواسطة يعتبر سببء ومن حيث ترتب حكم العتق على علّة 

. وصفٌ له شبهة العلل: كربا التسيئةء وهو جزءٌ علّة الرّباء فيثبت به ما 
مت بالشبهة؟ لأنه أحد وصفي عله اك وطلفين فالس مكل سيارة سارن 
أو القدر من كيل مثل قمح بأرز أو وزنٍ مشل ذهب بفضة» فيج وز التفاضل في 
بيعهاء لكن لا بُدَّ من التقابض في المجلس؛ لثلا يتحقق في ربا النّسيئة:. 


(۱) ينظر: التنقيح والتوضيح .۲۷٤-۲ ٦۲:۲‏ 


لالآستاة|الداكتون ضلا أب ا ا 

ثانيها: السبب: 

وهو ما يكون طريقاً إل الحكم من غير تأثير» يعني أن السّبب مفض إلى 
الحكم وطريق إليه لا مؤثر فيه» فلا بد للحكم من علَة مؤثرة فيه موضوعة له ولا 
بد أن تتوسط هذه العلّة بين السّبب وبين الحكم. 

والسّبب ثلاثة أنواع: 

١.سببٌ‏ حقيقيّ: وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن يُضاف إليه 
وجوبٌ ولا وجو ولا يُعقل فيه معاني العلل» فيخرج بإضافة الوجوب: العلّة 
لجرو ال و قل هوان ال الكت الذي تتنية ارا 
الذي فيه معن العلّة. 

فتكون العلّة في الحقيقى مضافة إل الّببء نحو: أن تكون العلّة فعلاً 
اختياريً» فلا يُضاف الحكم إلى السّببء فمثلاً: لا يضمن الدّال عاك مال يسرقه 
السَّارق؛ لأنّه توسّط بين السّبب والحكم علَّة» هي فعل فاعل مختار» وهو السَّارقُ 
في السّرقة» فتقطع هذه العلّة نسبة الحكم إلى السّبب". 

؟ اشن ماوق ##التطليق و انر المملمةفالعلقة فة للتطليق والتانة 
نحو: إن دخلت الدَّار فأنت طالق» وإن دخلت فلله عل كذاء فال جزاءٌ وقوع 
الطّلاق ولزوم المنذور؛ لأن هذه الأمور المعلقة رب لا توصل إلى الجزاء؛ لأن 
الشّرط معدوم عل خطر الوجود. وهذا دليل عل کوشا كينا ا أي هذه 


.٠٠١ وأصول الفقهلشاكر بك‎ ۲۷۷-۲۷١ :7 ينظر: التوضيح‎ )١( 


5 ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
التعليقات كلها أسباب مجازية لعدم إفضائها إل الجزاء إلا عند وجود الشّرط. 

ا :وعد ارط كا ق شور و اور الات السابق 
عله حقيقة؛ لذلك يعتبر السَّبب المجازي من العلل؛ لأنَّه علَّة العلة, إلا أنَّ 
الحكم يُضاف إل العلَةء فلو أضيف إلى السّبب كان سبباً في معنئ العلّة كما 

ومو لكف ی لبون اهال ا سنا لكان عكار يان 
اليمين إا عقدت للب لكتها تفضي- إلى الحكم عند زوال المانع» فكانت سبباً 
باعتبار ما تؤول إليه. 

اسيك ا كان الغا مقيوافة إل ت اا مقة 
وبين الحكم من غير أن يكون ذلك السّبب موضوعاً لحكم تلك العلّة: كوطء 
الا شيا فا ا وم الح ا إل شو قها بورهو الست ال یت 
في معن العلّةء فيُضاف الحكم إليه فتجب الدَيّة بسوق الدّابة وقودهاء وإر يجب 
عليه القصاص الواجب علن المباشر؛ لأنَّ هذا السّبب ر يوضع للإهلاك فيلزم 
الان ولا يلزم العقاب”". 

تنبية: يُطلق السّبب وراد به العلة: 


إن لكل من الأحكام سبباً ظاهراً ترب الحكم عليه: 


(۱) ينظر: التنقيح والتوضيح 7/875-5718:7»وتقويم الأدلة ص ۳۸۱-۳۷۳. 
(0) المصدران الشّابقان؟: ۲۷٠١-۲۷ ٤‏ . 


للأستاذ الدكتوز صلاح أبوا جاج ۸۳ 
فسببٌ و جود الإی‌ان بالله تعالى: حدوث العالر. 
وَسَبت الصّلاة: الوقت. 
وني تر كا فلك الات 
وسببٌ صوم أيام شهر رمضان: كل يوم لصومه. 
وسببٌ صدقة الفطر: رأس يمونه ويلي عليه ولاية كاملة. 
وسببٌ الحجّ: البيت الحرام. 
وسببٌ العشر: الأرض الّامية. 
وسببٌ الخراج: الأرض التّامية. 
سيت اا اة اناده لها ليزي فهر ط وجو اضياو 
وسبث الحدود والعقوباك: ماانسبت إلبه من سرقة وقتل: 
وسببٌ الكمّارات: ما نسبت إليه من أمر دائر بين الحظر والإباحة. 
وفيت كرظيةالدائلاف: البقاء ادر ا 
وسببٌ الاختصاضات الشرغية: التصرنفات اعا والتُكاح 


ونحوهما”". 


)١(‏ ينظر:المنار وفتح الغفار؟: 9-17 والتوضيح۲: ۲۸٠-۲۸١‏ وإفاضة الأنوار 
ص ۱۷٣-۱۷۳‏ 


٤‏ مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

ثالثها: الشّرط: 

وهو ما يتوقّف عليه وجود السَّىء وليس بمؤثر فيه» أو ما يتعلّق به الوجود 
لا الوجوابة أي دون أن يكون مؤثراً ى وجردە: 

والشّرط أنواع: 

اقرط محضن: وهو الذئ رقف انعقا د العلّةغعك وججوده مل فخول 
الدّار بالنّسبة إلى وقوع الطَّلاق العَلَّقَ به في قوله: إن دخلتٍ الدَّار فأنتِ طالق» 
فإنَّ انعقاد قوله: أنتِ طالق علَّة لوقوع الطّلاق موقوف على وجوده وليس له 

۲.شرط في حكم العلّة: وهو شرطٌ لا يُعارضه علَّةٌ تصلح أن يضاف الحكمٌ 
إليهاء فيُضاف إليه» مثاله: كحافر البئر في الطريق أو في ملك غيره فالشّرطٌ هو 
الحفر؛ لأنَّ علّة السّقوط هو التّقل» لكن الأرض مانعة عن السقوط فبإزالة المانع 
صارت شرطا للسّقوط» وعلّة السّقوط وهي التّقل لا تصاح لإضافة الحكم. 
وهو الضّمان إليها؛ لأنَّ المشي أمر طبيعي مباح» فلا يصلح لإضافة ا حك 
فيضاف إل الشّرط؛ لان صاحب الشّرط متعدٌ؛ لأنَّ الضَّمانَ في) إذا حَمَّرَ في غير 
ملكه» وكذلك شق الزّق الذي فيه مائم» فإلّه شرط والعلّة مَيَعَانه» وهي عل 
غير صالحة لإضافة الحكم إليهاء فأضيف إلى الشّرط وهي الشقٌّ. 


e 2 3 1 


. ١57” ينظر: التنقيح والتوضيح ۲: 747-5741377 وأصول اللامشی ص‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 5/8 
فاعل مختار غير منسوب لذلك الشَّرطء كا إذا فتح باب قفص أو اصطبل» حت 
خرج الطَّير وهربت الدّابة» فلا يضمن عند الشّيخِين”» لأنَّ فتح الباب سبب» 
والخروج وال هروب علّة التّلف. فلا سَبّقَ الفتح للخروج وال هروب صار شرطاً في 
حكم السّبب» وهو أمر سابق اعترض بينه وبين الحكم فعل فاعل مختار» وهو 
الطّير والدّابة» فلا يُضاف الحكم إل الشّرط الذي بحُكم السّبب". 

؛ .شرا مجازاً: أي اسا لا حك]: كأول الكَّرطين في حكم يتعلّق بء فيفتقر 
الحكم إلى وجود الشَّرط الأول ولا يوجد عند وجود الشّرط الأول» كقوله 
ذفن ان دكتلرف كاذه لذ جوهته لاد فالخل ت امه يدر نه 
الحكم عليه سمي شرطأء ومن حيث إِلّه لا يوجد عنده لا يكون شرطاً حك]. 

رابعها: العلامة: 

وهي ما لا يتوقف عليه السَّىءء ولكن دلَّ عن وجوده» أو ما جُعل عَلماً على 
الوجود من غير أن يتعلّق به وجوب ولا وجود”". 

ومثاها: الإحصان مع ن وجوب الرّجم موقوف عليه» وسكًاه بعضهم 
شر طا فيه معن العلامة©: 


7 و ع ا ا 
الفقه لشاكر بك ص .۳۷٠‏ 

(0) ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص 23737٠١‏ والتنقيح والتوضيح ۲۹۳-۲۹۲:۲»وأصول 
اللامشي ص ١17‏ . 

(۳) ينظر: أصول الإخسيكثي والتبيين ٤۷۷:۳‏ . 

(5) ينظر: التلويح 7: 595. 


75 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

الثني: الحكم التَكليفيٌ: 

وهو ما لا يكون حُكما بتعلّق شيءٍ بشي-ءٍ آخرء كأن يكون أثراً لفعل 
لمكت كا متك ننه E‏ تالكشمو لتر وستكهه: 
لك الات امن رالرى الخ وعدا لين كل تا اة أو يكنون 
ما لفحل الك كال جربا و اة فاا غات لفل المكلفة إة نوا 
السا وا 

ولصفة الفعل جهتان: 

الأولى: اعتبار المقاصد الدنيوية: 

فالمقصودٌ الدّنيوي في العبادات تفريمٌ الدّمّة: أي أداء العبادة عن وجهها 
الصحيح بحيث لا تحتاج إلى إعادة وقضاء» وفي اا الاختصاصات 
الشّرعية؟: أي الأغراض المترتبة علل العقود والفسوخ كملك الدات في البيع» 
وملك المنفعة في الإجارة”"» فكان النّظر هاهنا من حيث ترتب المنافع الدنيوية 
ال رو 

ففعل الكل ف القاصة الدنيوية دة ينقسم بالنّظر إليه تارة إلى صحيح وباطل 
وفاسد» وتارة إلى منعقد وغير منعقد» وتارة إلى نافذ وغير نافذ» وتارة إلى لازم 


(۱) ينظر: التلويح والتنقيح والتوضيح 5:7 .١ 50-5١5‏ 
(0) ينظر: التنقيح والتوضيح 55-555 5. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاجع AV‏ 
وغير لازم”"علن التّحو الآتي: 

١.الصحيح:‏ بأن يقع الفعل بحيث يوصل لك المقصود الدّنيوي» ويقال له: 
ما یون مشروعا بأضله ووضفة: 

".غير الصّحيح: بأن كان الفعل لا يوصل إلى المقصود الدنيوي» وله 
صورتان: 

أ.الباطل: إن كان عدم إيصاله إليه من جهة خلل في أركانه وشرائطه. 
ويقال له: ما لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه: كبيع الميتة والدَّمء أو لانعدام 
أهليّة المتصرّف: كبيع الصَّبيّ والمجنون. 

ب.الفاسد: إن كان عدم إيصاله إليه من غير خلل في أركانه» ويقال له: ما 
يكون مشروعا بأضلة ذو وضفه: 

".الانعقاد: وهو ارتباط أجزاء التصرف «الإيجاب والقبول» شرعاء فالبيع 
الفاسد منعقد لا صحيح. 

٤.التفاذ:‏ وهو ترتب الأثر علل التّصرّف: كالملك» فبيع الفضولي منعقد لا 
نافذ. 

ه.اللزوم: أن يكون التصرّف بحيث لا يمكن رفعه”: كالبيع الصّحيح بلا 


خيار شرط وعيب ورؤية. 


(۱) ينظر: التلويح 57:7 7. 
() ينظر: التوضيح والتلويح 717-705 وأصول الفقهلشاكر بك ص 08-101 7. 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

َه 0 

الثانية: اعتبار المقاصد الأخروية: 

فالمقصود الأخروي يكون بتحصيل الثواب والابتعاد عن العقاب» فمغلاً: 
إن فع الوجوب يثاب, وإن ترکه يعاقب. 

و 

أقسام المقاصد الأخروية: 

أولاً: أن يكون حك أصلياً ويُسمّى عزيمة؛ لأنّه غير مبنيّ علل أعذار 
العباد» وهو أنواع: 

١.الفرض:‏ أن يكون الفعل أوك من الترك مع منع التّرك بدليل بقطعي. 

وحكمه: لازم علا وعملاً حتئل يكفر جاحده*": أي يلزم اعتقاد حقيّته 
والعمل بهو جه لثبوثة بدليل قطن حي لو أذكره قول أو اعتقادا كان كافراء 
ويعاقب تارك الفرضن للآيات والأحاديث الدالة عإل وعيد العصة إلا أن يعفو 
الله تعالى بفضله وكرمه» أو بتوبة العاصى وندمه ؛ للنصوص الدالة ع إن العفو 
وال و تناه تدان ف لهال 

۲.الواجب: أن يكون الفعل أولى من الترك مع منع الترك بدليل ظني". 

وحكمه: يلزم اعتقاد حقيته؛ لثبوته بدليل ظنئىٌ» ومبنى الاعتقاد علل 
اليقين» لكن يلزم العمل بموجبه للدّلائل الدَّالّة على وجوب اتّباع الظّنَّ فجاحذه 


(0) ينظر: التلويح ۲: ۲٤۸-۲٤۷‏ . 


لاال كور فياه ااال > 
لا يكفرة وارك :العمل به إن كان مؤولا لا فس ولا يضلل؛ لان التأويل ف 
مظائه مز سيرة السّلفة وإن ترك العمل به بلا تأويل فإن كان مستحفا بضلا 
لذن ود قر الو احا و ا ولح ووو إن زر كد دوو ولا سينا ق 
تلدوو عياف الطاعة و انا راحب هليه ويعاقب بترك الواجب إلا أن يعفو الله 
تعالى - كا سبق في الفرض '". 

*.السّنة: أن يكون الفعل أوك من الترك بلا منع لتر وهي نوعان: 

أشن الخد إن كان الفدل ططريقة ماك الد اى سق افا 
عا ال ا اع الاذ كبو ا و ت :اما كافك لاط من ال 
يذ مع التّرك أحياناً على سبيل العبادة. 

وحكمُها: أنّ تركها يوجب إساءةً وكراهية”؛ فعن أبي هريرة 5 قال 46: 
«مَن رَغْبَ عن سنتى فليس منى)*» وعن عائشة رضى الله عنهاء قال #5: (استة 

ا ف 00 8 

لعنتهم: الزّائد في كتاب الله» والكدب بقدر الله تعالى» والتسلط على أمتي 
بالجبروت؛ ليذلٌ من أعرّه الله تعالى» ويّعرّ مّن أذله الله تعالى» والمستحلل لحرم الله 


)١(‏ قال ابن نجيم في فتح الغفار ۲: 14: (إِنَّ الاستخفاف بالحديث كُفرء فكيف قال 
الأضوليوك: إل تلل وقد طهر أن مع الامنتاف غتلناء فمراد الأصوليين به 
الإنكار بغير تأويل مع رسوخ الأدب. ومراد الفقهاء الإنكار مع الاستهزاءءولا شك في كونه 
الثاني كفراً». 

(0) ينظر: التلويح ۲: ۲٤۸-۲٤۷‏ . 

() ينظر: التنقيح 54:7 ۲»وشرح الوقاية 0:7؟7. 

(5) في صحيح البخاري ۱۹٤۹:٩‏ »وصحیح مسلم ٠٠۲٠:۲‏ . 


اسل ل .> اسار الوضول إل عام اول لقعد اة 

تعالل» والمصا هن عرى: والتارك لسنتي»» وعن ابن مسعود ك: اَن سره 
أن يلقئ الله تعالى غداً مسلا فليحافظ علل هؤلاء الصلوات حيث ينادئ ر فان 
لله تعلق شرع لنبيكم 4# سنن الحدىء وهن من سنن الحدئء ولو أنكم صليتم في 
بیوتکم كا يُصلّ هذا المتخلّف في بيته لتركتم سن نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم»)”. 

قال اللكنوي”: «والأخبار المفيدة لهذا المطلب كثيرة شهيرة» وقد سلك ابن 
الممام في «فتح القدير» عل أنَّ الإثم منوط بترك الواجب» وردّه صاحبُ «البحر 
الرّائّق» وغيره بأحسن رد»» وقال ابن نجيم*: «الأصحٌ ا يأثم بترك المؤكدة؛ 
لأنََّا في حكم الواجب» والإثم مقول بالتشكيك هو ني الواجب أقوئ منه في 
المؤكدة». 

ب. سنن الزوائد: ما كانت المواظبة من النَِّي لمع البرك أحياناً على سبيل 
العادة» وهي ما يتعلّق بأفعال النبي يك الجبلية كسنن النبي #۶ في لباسه وقيامه 
وقعوده والآكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول. 

وسكوواة أن E‏ ناد اواك اعقف. 


. ۱۸٠:۱ وأمالي ابن مردويه‎ ٦۰ :۱۳ في سنن الترمذي 4 :/01 5 وصحیح ابن حبان‎ )١( 
ومسند أحمد‎ 27504 :١ والمجتبی ۰۱۰۸:۲ وسنن ابن ماجه‎ »5 57:١ في صحيح مسلم‎ )0( 
.TAY:\ 

(۳) في التعليق الممجد علل موطأ محمد .٥١:١‏ 

(©) في فتح الغفار 10:7. 

(5) ينظر: التنقيح 59:7 ۲»وشرح الوقاية 7: 75. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاجع ‏ 58 

قال اذ ت اي رادو بين ال رواد الان الى لست نمو كن 
فتارة يُطلقون عليها اسم السْنةء وتارة المستحبّء وتارة المندوبء وقد فرق 
الفقهاء بين الثلاثة فقالوا: ما واظب النبي # عل فعله مع ترك ما بلا عذر سنة 
وما إريواظب مستحب إن استوئ فعله وتركه 4 ومندوب إن ترجّح تركه علل 
فعله #5 بأن فعله مرة أو مرتين» والأصوليون إريفرقوا بين المستحبٌ 
والمندوب»”". 

٤.الحرام:‏ أن يكون الترك اول من الفعل مع منع الفعل. 

و ا فعله". 


ه.المكروه: أن يكون الترك أو من الفعلء بلا منع الفعل» وهو نوعان: 


)١(‏ في فتح الغفار ص55. 

(5) وقال ابن نجيم في البحر الرائق ۱۸-٠۷:١‏ : «والذي ظهر للعبد الصّعيف: أنَّ السنة ما 
واظب عليه التبي به لكن إن كانت لا مع التّرك فهي دليل السَّنة المؤكدة» وإن كانت مع 
لَك أحياناً فهي دليل غير المؤكدة» وإن اقترنت بالإنكار على من لر يفعله فهي دليل 
الوجوب. فافهم هذا فإن به يحصل التّوفيق».. قال في النهر: «وينبغي أن يقيد هذا با إذا لر 
يكن ذلك المواظب عليه مما اختص وجوبه به #؛ أما إذا كان كصلاة الضحئء فإن عدم 
الإنكار عن من لريفعل لا يصح أن يرل منزلة الك ولا بد أن يقيد التَّرك بكونه لغير عذر 
كا في التّحرير؛ليخرج المتروك لعذر كلقيام المفروض. وكأنّه إنَّ)اتركه لان اليك لعذر لا يعد 
تركاا راا 

(9) ينظر: التنقيح والتوضيح والتلويح 75١:7‏ -557. 


0000-0-05 مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

أ.مكروةٌ كراهة تنزيه: وهو إلى الحل أقرب اتفاقاً: أي لا يعاقب فاعله 
أصلا لكن يثاب تارکه أدنل ثواب؛ لالس ل ا ولايلزم من عدم 
ا لحل الحرمة» ولا كراهة التّحريم؛ لأنَّ المكروه تنزيباً مرجع إلى ترك الأوى'". 

وكراهة الكدويه تفال ترك الستخات: 

ب.مكروةٌ كراهة تحريم: وهو إلى الحرمة أقرب عل المختار”؛ لتعارض 
الأدلة فيه» وتغليب جانب الحرمة» فيلزم تركه» وهذا قول أي حنيفة وأبي يوسف 
#» وهو الصحيح”؛ لما روي: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرامم 
الحلال»» قالوا معناه: دليلُ الحل ودليل الحرمة» فالحرام يجب تركه» والحلال 
7 الس alas‏ 

وكراهة التحريم على نوعين: 

- ما يكون بترك الواجب» قال ابن الممام: «وهو ما تركه واجب. ويثبت با 
قنك الحا ر قت قطي الدرت لق الذلالة انات امول و 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ”: ۳۳۷»وغبره. 

() الفتاوئ الهندية ۳٠۸:١‏ عن شرح أب المكارم . 

(۳) كما في جواهر الفتاوی . ينظر: مجمع الأخبر 071:7 وغيره. 

)٤(‏ وهو موقوف علل ابن مسعود ذه في مصنف عبد الرزاق ۷: ۹١۱۹ء‏ والسئن الكبير 
للبيهقي ۷: ٠۹۹‏ قال البيهقي: رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود وجابر 
ضعيف والشعبي عن ابن مسعود منقطع . وينظر: نصب الراية 5: .7١5‏ 

(5) ينظر: الاختيار 6: ١7‏ 5 »وحسن الدراية 5: 946»وغيره. 

.۸٠: ١ ينظر: الطحطاوي‎ )5( 


للأستاذ الدكتور صلاح بوا جاج ”8 
الثبوت قطعيٌ الدّلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعيّ". 

وحكمه: استحقاق الإثم والعقوبة بالئّار". 

اما يكون رك شنة مؤكدة فال ابو غانويو © فرك المةة الوكدة 
مككوة حر بدرواآراة شط اننع + ا والأذانة و الأقاضة فإن ككينا 
مضلل ملوم... والمراد الترّك عن وجه الإصرار بلا عذر؛ ولذا يُقاتل المجمعون 
علل تركها؛ لأنّها من أعلام الدّين» فالإصرار علل تركها استخفاف بالدّين» 
فيقاتلون علل ذلك»» ويثبت بظنيٌ الثبوت وظنيّ الدّلالة كأخيار الا ادلی 
مفهومها ظني. 

وحكحه» أن شعن به دوو دون استتحتاق افر نة لار ل العخات 
ف كران شفاعة النبي المختار #5 لقوله: 45: من رغب عن سنتي 
فليس مني). 


."۳۸:٦راتحملادر ينظر:‎ )١( 

(0) ينظر: التلويح ١1:١‏ .ورد المحتار 5 : 37771 وغيره. 

(۳) ينظر: رد المحتار” :/77. 

(5) في ردالمحتار٦:۳۳۹.‏ 

(5) والمراد الشّفاعة برفع الدّرجات أو بعدم دخول النّار لا ا لخروج منهاء أو حرمان مؤقت» 
أو أنه يستحق ذلك» كما في رد المحتار 5: ۳۳۷ وفي فتح الغفار 7: 57: والمراد بحرمان 
النّفاعة: أن لا يشفع العاصي في أحد لا أن لا يشفع فيه أحد فإنَّ الشّفاعة حق لأصحاب 
الكبائر كما نبه عليه الكمال ابن أبي شريف في حاشية شرح العقائد. 

(5) في صحيح البخاري ۱۹٤۹:٩‏ وصحیح مسلم ۱١۲۰:۲‏ . 


0000-06 ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب وعقاب» أو ما خير المكلف بين فعله 
وترکه. 

وحكمة مشروعية المباح: هي ترويح النفوس المكلفة من مشقة القيام بتلك 
الأحكام الأربعة الباقية» التي هي: الفرض والمندوب فعلاً. وا حرام والمكروه 
اا 

والمباح قابل أن يصير طاعة بالنية الحسنة : كالأكل مقدار الشبع؛ ليتقوئ به 
على طاعة الله تعالى» وأن يصير معصية بالنية القبيحة كلبس الثياب الفاخرة؛ 
لأجل التكبر علل غيره©. 

ا أن لا يكون حعك] أصضلباء وسم ورخف كرف عي ا عله دار 
العباد» فيتغير من عسر إلى يسر بعذر» وهو نوعان: 

١.ما‏ يطلق عليه الرّخصة حقيقة؛ وله حالتان: 

أ. أولية الرّخصة على العزيمة وإن بذل نفسه أخذاً بالعزيمة فهو مأجورٌ: 
وهو ما استبيح مع قيام دليل المحرم ووجود حكم الحرمة» ومن أمثلتها: 


.7 57:7 ينظر: التلويح‎ )١( 
والدر المختار ورد المحتار 5:5 77 وغيرها.‎ ۲۸٠١ :7 ينظر: الجوهرة‎ )۲( 
ينظر: ا المباحة في الحظر والإباحة ص8 -4. والبيان ص7/١107/7-1؛ وكشف‎ )9 


المبهم ماني المسلم ص .7٠١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 884 

إجراء كلمة الكفر مكرهاً بالقتل أو القطع مع قيام دليل المحرّم» وهو 
الدّلائل الدّالة على وجوب الإيمان قائمة» ووجود حرمة الكفر؛ لقيام أدلة وجوب 
الإبيان» لكن حن العبد يفوت بتحقيق الإكراه» وحن الله تعالل لا يفوت معنئ؛ 
لأنَّ قله مطمئرٌ بالإيمان» فله أن يجري الكفر على لسانه. 

والإفطار في رمضان للمكرّه. فيُرَحَصٌ له في الإفطار مع قيام دليل ا لحك 
وهو شهود الشهر وقيام حُرمة الفطر. 

والأكل من مال الغير للمكرّه. فيرخص في الأكل مع قيام دليل الحرمة 
وهو عصمة مال المسلم والدّمي ووجود الحرمة. 

والترك للصّلاة ونحوها للمكرّه. فيرخص له في الترك مع قيام دليل فرضية 
الصلاة» ووجود الحرمة”". 

ب.أوليّة العزيمة على الرّخصة بشرط أن لا يبذل نفسه أخذاً بالعزيمة 
فيكون آثماً: وهو ما استبيح مع قيام دليل المحرّم دون حكم الحرمة» ومثالها: 

إفطار المسافرء فان دليل المحرم للإفطار» وهو شهود الشّهر قائم» لکن 
حرمة الإفطار غير قائمة» رخص بناءً على تراخي الحكم السّببء فدليل المحرّم 
للإفطار: (فَمَنْ شَهَدَ نکم الشّهْرَ مَلْيَضُمْه] *, والحكم وجوب الصّوم» وقد 
تراخئ لقوله غ: (فَمَنْ كَانَ منک مريضاً َو عَلَ سَمَر فَعِدَةمِنْ يام كر 5 


(۱) ينظر: التنقيح والتوضيح والتلويح 100-5005:7. 
(؟) البقرة: من الآية ١/60‏ . 
(۳) البقرة: من الآية 5 .١/‏ 


00-05 ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
والعزيمة أولى من الرّخصة؛ لقيام دليل المحرّم للإفطار, قال #: «مَن أفطر 
فرخصة:؛ ومن صام فالصّوم أفضل»”, ولأنَّ في العزيمة نوع يسر_لموافقة 
المسلمين» لكن إن خاف أن يضعمّه الصوم» فليس له أن يبذل نفسه؛ لأنه يصير 
قاتل نفسه". 

والفرق بين الحالتين: أن الوجوب مع رخصة الترك في المسافر كان ثابتاً قبل 
إضعاف النّفسء فلا بد وأن يكون للإضعاف حك آخر لريكن ثابتاً قبله» ولیس 
ذلك إلا إسقاط الوجوب رأساًء وإثبات الإباحة المطلقة» وأما في إجراء كلمة 
الكفر وما شابههاء فان الإكراه من أسباب الرّخصة, فكان أثر الإكراه في إثبات 
رخصة التّلفظ لا في إسقاط حرمة الكفرء فكان حقٌ الله غل قات)ء وكان في 
الامتناع باذلاً نفسه لإقامة حق الله َل فكان أفضل”. 

؟ نما يطلق عليه الأ خصة غاز وله حالتان: 

أ.الأقرب للمجازية: وهو ما وضع عنا من الإصر* والأغلال» ويسمى 
رخصة مجازاً؛ لأنَ الأصل لايق مشروعا اما 6 وعرفه بعضهم": «هو في| 


: 7»وقال الضياء المقدمى‎ 9١ :5 والأّحاديث المختارة‎ ۲۸٠١ :۲ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
۰ إسناده صحيح.‎ 
. ۲٠١-۲۰٣۵ :۲ ينظر: التنقيح والتو ضیح‎ )0( 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ٩۷:۲‏ . 

(5) وهو الثقل الذي يأصر صاحبه أن يحبسه من الحراك إن جعل مثلاً؛ لثقل تكليفهم 
وصعوبته. ينظر: التلويح ۲٣۵:۲‏ . 

. ۲٥۸-۲٣۷ :۲ ينظر: التنقيح والتوضيح‎ )٥( 

(5) أي شاكر بك ني أصول الفقه الإسلامي ص ."٠۲‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج لا 89 
وضع عن هذه الأمّة من التكاليف الغليظة والأعمال الشّاقة التى دنّ عليها قوله 


غلة: ربا ولا ول عَلْنا ضرأ کا كله على الَّذِينَ ِن ْنَا ٠١‏ وقوله غ: 


يصع عنّهُمِْضْرَهُمْ الغلا الي كانت عَلِهمْ) ”». 

ومن أمثلته: اشتراط قتل النّس في صحّة التّوبة» والقصاص في القتل العمد 
والخطأء وقطع موضع التجاسة من ا وعدم جواز الصّلاة في غير المسجده 
قال #: «جعلت لي الأرض هرا وما وغير ذلك من التكاليف التي 
كانت واجبة في الشّرائع السَّالفَة فمن حيث إِنَّما كانت واجبة علل غيرنا وإر تجب 
علينا كانت توسعة وتخفيفآ» فأشبهت الرّخصة وسّمّيت بها'*. 

ب.الأقرب للحقيقة» وهو ما سقط مع كونه مشروعاً في الجملة» فمن حيث 
ِنّه سقط كان مجازاء ومن حيث إنَّه مشروع في الجملة كان شبيهاً بحقيقة 
الرخصة*: كأكل اليتة وشرب الخمر ضرورة فن حرمته) ساقطةٌ في حال 
الضّرورة مع كونها ثابتة في الجملة؛ لقوله غَل: (إلامَا اضْطْرْثمْ لبوا" فته 
سامون ا ا ا ق 


(1) البقرة: من الآية7/5. 

(؟) الأعراف: من الآية/61١.‏ 

(۳) ينظر: عون المعبود 5١:١١‏ 7 وتحفة الأحوذي .۲۷٠:۸‏ 

(9) في ستق ان داود 1۸11 وداد 217 

(5) ينظر: التلويح ”: /1551-/790. 

(5) ينظر: التوضيح ۲٠١۸:۲‏ . 

(۷) الأنعام: من الآية9١١.‏ 

0) ينظر: التنقيح والتوضيح والتلويح 7: »۲٦٠-۲١۸‏ وحاشية حامد أفندي ٥٤١:۲‏ - 
7 0. 


۸> مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
و ان ع 2 

وعرفه بعضهم": «ما بقي مشر وعاً في حق بعض الأشياء وأسقط عن 
البعض الآخر: كتصحيح بعض العقود التي إر تتوافر فيها الشروط العامّة لانعقاد 
العقد و ولک جرت هما معاملات | وصارت من حاجاتهم» 
e‏ العزيمة لا تبقى مشروعة فيه»» كترخيصٌ النَبِيّ ب في السَّلّم؛ إذ قال 
: امن أسلف فلا يُسلف إلا في كيل معلوم ووزنٍ معلوم»”, فان الأصل في 
البيع أن يلاقي عيناً؛ لقوله #: «لا تبع ما ليس عندك)”» وهذا حكم مشرو 
لكنه سقط في السَّلّم حتى لريبق التعيين عزيمة ولا مشروعاً. 


515 أي شاكر بك ني أصول الفقه الإسلامي ص‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
وستئن الترمذي 017:7 وصححه.‎ ۳۰١:۲ في الموطأ 7: 7147 »وسئن أبي داود‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 584 


المحث الثاني 
المحكوم به 


وهو الفعلٌ الذي تعلق به خطاب الشَّارِع: أي فعل المكلّف من صلاة 
وصوم ووفاءٍ بالعقود وغيرها. 

أنواع المحكوم به: 

أولا قوق الله تعالی» وهو ما يتعلّق به التقفع العام من غير اختصاص 
بأحد» فينسب إل الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه"» وهي ثانية: 

ادات خالضة: الا نان وف غه رك ل معفم عل الان و افق نه 
والرّوائدء فالإيمان أصله التصديق» والإقرار ملحق به» حتئ إِنَّ من تركه مع 
القدرة عليه إر يكن مؤمناً عند الله تعالى وعند التاس» وهذا عند بعض علمائنا“ 


(۱) ينظر: التلویح .٠٠٠:۲‏ 

(؟) كالإمام السّرخسي والإمام فخر الإسلام ا وكثير من الفقهاء» وعند بعضهم الإيوان 
هو التّصديق وحده. والإقرار شرط لإجراء الأحكام في لديا حتى لوصدَّق بالقلبء ولريقر 
بللسان مع تمكنه منه كان مؤمنا عند الله عل وهذا أوفق باللغة والعرف إلا أنَّ في عمل 
القلب خفاء» فنيطت الأحكام بدليله الذي هو الإقرار» ولهذا اتفق الفريقان علك أنه أصل في 


4 ل د مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
أا عند البعض فالإيمان: هو التصديق» والإقرار شرط لإجراء الأحكام ال 
وهو أصل في حق الأحكام الدّنيوية اتفاقاً حت صح إيمان المكره في حق الدنياء 
ولا تصح ردّته؛ لأنَّ الأداءَ دلي محض لا ركن» وزوائد الإيمان الأعمال. 

.عبادة فيها مؤنة": كصدقة الفطرء فلم يشترط لما كال الأهلية؛ لما فيها 
من معنى المؤنة» إر يشترط لما كمال الآهليّة المشروطة في العبادات الخالصة» 
فوجبت في مال الصّبيَّ والمجنون؛ | عتباراً لجانب المؤنة. 

۳.مؤنة فيها عقوبة: كالخراج فلا يبتدأعلن المسلم لكته يبقى في أرض الذّمي 
بعد شراء المسلم ها؛ لأنَّ الخراج نا تردّد بين العقوبة والمؤنة فلا يبطلا باسك 
فهو مؤنة باعتبار الأصلء وهو الأرض» عقوبة باعتبار الوصف. 

؟ .مونة فيها عبادة: كالعشر في الأرض العشرية علل المسلمء » فإن اشتراها 
ذمي 0 

حق قائم بنفسه: : أي ثابت بذاته من غير أن تعلق بلْمّة عبد يؤدّيه بطريق 

ا والعادة :إن اها ا ان عراز ا لو واا 


أحكام الدّنيا؛ لابتنائها علل الظّامره حتئ لو أكره الحربي أو الذّمي فأقرٌ صح إهانه في حق 
أحكام نيا مع قبام القرينة عل عدم المصديق» ولو أكره المؤمن على الرذة أي لكأم بكلمة 
الكفر فتكلّم بها ل يضر مرتداً فى حن أحكام ادناه لان التكلم بكلمة الكفر دليل الكفر فلا 
يثبت حكمّه مع قيام المعارضء وهو الإكراه. ينظر: التلويح۲:٠٠٠.‏ 

)١(‏ وسميت بذلك؛ لأن جهة المؤنة فيها هي وجوبها علل الإنسان بسبب رأس الغير 
كالتفقة. ينظر: التلويح .٠٠۲:۲‏ 


اتاد لذ كورلا أن الامج تي حت ل 
کلک الماك بيه كلم عق ا تمعد هه اعا ا 
امتناناء اسيق الم قا له: 

5.عقوبات كاملة: كالحدود. 


.عقوباتٌ قاصرة: كحرمان الميراث بالقتل» فلا يثبت في حقٌّ الصَّبيٌّ؛ لأنَّه 
لا يوصف بالتقصير» والبالغ الخاطيٌ 1270089 
القصاص» ولا يثبت حرمان المبراث في القتل بسبب: كحفر البكر ونحوه. 

/.حقوقٌ دائرةٌ بين العبادة والعقوبة: كالكمّارات فلا جب عل الصَّبِي؛ 
أله لذ ا ق يستحق العقوبة» ولا تجب عل الكافر؛ لأنَّا عبادة» 
والكافر ليس أهلاً للعبادة. 

انياً: حقوق العباد: وهو ما يتعلّق به مصلحة خاصّة» وهو أكثر من أن 
يحصئ: كحرمة مال الغير» وبدل التلفات» وبّدل المغصوب والدَّيّة وملك المبيع 
والنّمن» وملك التّكاح والطَّلاق وما أشبهها". 

ثالثاً: ما اجتمع فيه الحقّان» وحقٌ الله تعالى غالب: كح القذف فإنّه زاجر 
يعود نفعه إلى عامّة العباد» وفيه دفع العار عن المقذوف» هذا حق العبد» ولغلبة 
حن الله تعالك يجري فيه التداخل» حتى لو قَذف جماعة بكلمة أو بكلمات متفرّقة لا 
يقام عليه إلا د واحد» ولا يجري فيه الإرث» ولا يسقط بعفو المقذوف. 


)١(‏ ينظر: التلويح 7: ٠٠٠‏ والتنقيح والتوضيح ”: ٠٠۸‏ وأصول الفقه لشاكر بك 
ص 1/9 7. 


١س‏ سسسب يسار الوضول إل علم أصول الق عند الحسفية 

رابعاً: ما اجتمع فيه الحقّان» وحَق العبد غالب: كالقصاص. ففي شرعيّة 
القصاص إبقاء الجن وإخلاء العار عن الفساد“ ولغلبة حق العبد يجري ف 
القصاص الإرث والاعتياض بالمال وصحة العفو. 


للآستاة لذ كور ضلا أن اا حت تر 


المبحث اثالث 


الحاكم 

افق ل ان الله عا أن الأحكام الشّرعية لجميع أفعال المكلفين 
مطشوها ا دوو رين ألا عون ساد سدم فير الو الي 
أرسلها إل رُسلهء أو أن يبتدي إليها المكلّف بواسطة الدّلائل والأمارات التي 
شّرعها لاستنباط أحكامه؛ وهذا اتفقت كلمتهم على تعريفب الحكم الشّرعي: بأنَّه 
خطابٌ الله تعاك المتعلّق بأفعال المكلفين TT‏ 

وإنَّا اختلفوا في أنَّ أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين هل يُمكن للعقل أن 
يعرقها من غير وساطة رُسل الله تعاك وكتبه» بحيث أن من لرتبلغه دعوة رسول 
يستطيع أن يعرف حكم الله تعالكى في أفعاله بعقله أم لا يمكنه ذلك؟ فالخلاف إذن 
فيه| يعرف به حكم الله تعالى'". 


(۱) ينظر: التحرير ص5 77. 
(0) ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص75 7. 


ي« سس سس سان الوصول إل علم أصؤل الفقه عند اة 

وقد اختلفوا في اعتبار العقل وعدمه علل ثلاثة مذاهب: 

الأول: قول المعتزلة: 

العقل على جيس]! اميم و2 :1 ابسو قوق العلل e‏ 
لأنَّ العلل الشّرعية أمارات ليست موجبة بذاتهاء والعلل العقلية موجبة بنفسها 
وغير قابلة للنّسخ والبديلة فلم توا ديل الشّرع ما لا يدركه العقل» مثل: 
رؤية الله تعالى.» وعذاب القبرء والميزان» والصراط» وعامّة أحوال الآخرة. 
وتعسّكوا في ذلك بقصة إبراهيم اللا حيث قال لأبيه: لإ أَرَاكَ وَكَوْمَكَ في ضَلالٍ 
مبين] . 

وقالوا: لا عذر ن عَقِلَ في الوقوف عن طلب الح والتظر لعرفة الصّانع 
وأحكامه وترك الإيمانء والصّبي العاقل مكلف بالإيمان لأجل عقله وإنإريرد 
عليه السّمع» فمّن إر تبلغه الدّعوة بأن نشأ على شاهق الجبل لمالريعتقد إياناً 
وكفراً كان من أهل النّار؛ لوجوب الإيمان بمجرد العقلء وأما في الشّرائع 
فمعذور حتى تقوم عليه الحجّة. 

الثاني: قول الأشعرية: 

لا عبرة للعقل دون السّمعء وإذا جاء السّمع فله العبرة دون العقلء فلا 
يفهم حسن شيء وقبحه وإيجابه وتحريمه بالعقل» ولا يصح إيعان صبيّ عاقل؛ 
لعدم ورود المع به» قال تعالك: وما كُنَا مُعَذيينَ حت نَبِعَتَ رَسُولاً):» ون 


./ ٤ةيآلا الأنعام: من‎ )١( 
. ١8 (؟) الاسراء: من الآية‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أيو الماح 9 ا هق 

ل عر الاعف اد حن بذك أر قد الشرك و له الداعوة فاه دور لان 

المعتبر غندهم السمم؛ ول يوجد؛ وذامن قعل مغل هذا ال خض ضمن؛ لأن 

كفره معفوء وصاروا كالمسلمين في الصّمان» ولا يصح إيمان الصَّبِي عندهم. 
الثّالث: قول الماتريدية: 


وهو الصّحيح المعتمد؛ لألّه توسّط بين مذهب المعتزلة والأشاعرة”؛ إذ 
الشرع مبنيّ عل العقل؛ لأله مبني علل معرفة الله تعالى» والعلم بوحدانيته؛ والعلم 
EE EN‏ لسرت شرعاً بل عقلاً. 

ا EE ESEN E‏ 
كفرا كان معا زرا إذا ل يضادقمدة تمكن تهات الال و الامغد لا وتا إذا 
أعانه الله تعالى بالتجربة وأمهله لدرك العواقب إريكن معذوراً وإن إرتبلغه 
الدّعوة؛ لأنَّ الإمهالّ وإدراكَ مدّة التَأمّلِ بمنزلة الدّعوة في تنبيه القلب عن نوم 
الغفلة بالنّظر في الآيات الظّاهرة» ومن قَتَل هذا الشّخْص لريضمن. وإن كان قتله 
حزان قبل الغ 


(1) والدليل علا الو سط أمرين: 

أحدهما: التو سط ال مذكور في مسألة الجبر والقدر» وني مسألة ا خسن والقبح. 

ثانيه|: معارضة وهم العقل في بعض الأمور العقلية» وتطرق الخطأ فيهاء فالعقل وحده غير 
كاف فيم| يحتاج الإنسان إلى معرفته بناء على ما ذكرنا من الأمرين» بل لا بذ من انضمام شيء 
آخر إما إرشاد اوو العقل إلى الاستدلال أو إدراك زمان يحصل له التجربة فيه 
فتعينه علل الاستدلال .ينظر: التنقيح والتوضيح ."7١:7‏ 


هع مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

الها ااا و ا ا ا 
الأشخاصء فرب عاقل بمتدي في زمانٍ قليل إلى ما لاماق غه خرص 
تقديره إل الله تعالى. 


ويصحٌ ايان الصَّبِيّ وإن لريكن كلما به"؛ لأنَّ الوجوب بالنطاب» وهو 
ساقط عنه. قال #5: «رُفِع القلم عن ثلاثة: عن الصَّبِيّ حتى يحتلم» وعن التائم 
حتول يستيقظ» وعن المعتوه حتول يعقل)”. 


لازن ای اف نشو علي عيذ لسرن و الملل و 
إيان الصّبيان» وأما عدم كونه مكلفاً بالإيمان فهو قول فخر الإسلام وأتباعه» وعن الشيخ أي 
منصور الماتريدي مكلت بالإيان» وهكذا يرو عن الإمام الأعظمء وقيل: إن خلااف 
الأشعرية إن| هو في أحكام الدنياء وأما في أحكام العقبن فصحة إيمان الصبي العاقل متفق 
عليه بين الأشعرية والماتريدية. ينظر: قمر الأقمار ١:7‏ 76. 

(۲) في مسند أحمد 5: ٠١١‏ » وسنن أبي داود ۲: »٥ ٤٥‏ وصحيح ابن خزيمة 7: 2٠١7‏ 


وصحيح ابن حبان 0١‏ و وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷ 


المبحث الرّابع 
المحكوم عليه 
وهو المكلّفٌ الذي تعلّق حكم الشَّارع بفعله» ولا بد من أهليته للحكي» 
وهي لا تثبت إلا بالعقل؛ إذ لا يفهم الخطاب بدونه» وخطاب من لا يفهم قبيح» 
فكان معتبراً”"» وأقام الشرع البلوغ مقام اعتدال العقل. 
والأجلية لوالقة ال 
واصطلاحاً: عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه". 
المطلب الأول: مراحل الأهلية: 
الأوّل: أهليّة الوجوب: 
وهي صلاحية لوجوب الحقوق الشّرعية عليه» وهي نوعان: 
١.أهلية‏ الوجوب له: 


وتكون في مرحلة الحمل» فما دام إر يولد كان جزمن الأم» ولا تكون له ذمة 


.77١:7 ونور الأنوار؟: 54 7» والتوضيح‎ 97” ٠ ينظر: شرح المنار ؟:‎ )١( 
. ٩۳١:۲ ينظر: حاشية الرهاوي‎ )0( 


۸ مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
صالحة لأن يجب عليه احق من نفقة الأقارب وتَّمن المبيع الذي اشتراه الوليّ له» 
رة كانت شاللة غ ل الآرت والوضية وال 

". أهليّة وجوب له وعليه: 
للوجوب له وعليه؛ إذ قبل الولادة له ذمّة من وجه يصاح ليجب له ال حق لا 

وتظهر ثمرة الوجوب له وعليه في الأداء علل التفصيل الآتي: 

أ. إن كان من حقوق العبادء فيلزم وصيّ الصَّبيٌ الغرامات: كضمان ما تلف 
الصَّبيّ وضهان العوض كثمن مبيع اشتراه الصَّبِيٌّ» ودفع نفقة الأقارب الفقراء 
لصي 

ب.إن كان من العقوبات» فلا يجب على الصّبى العقوبة: كالقصاص إذا قتل 
الصبي شخصاء أو الضَّربُ” والإيلام جزاءً فعل صادر من الصَّبِيٌّ بالشرب 

ج :إن كان من حقوق الله تعالى» فلا يجب على الصَّبِّ العبادات الخالصة» 
إن المقصود من العبادات فعل الأداء» ولا يتصوّر ذلك في الصَّبىٌ» ويجب على 
وصيّ الصَّبِّ أداء العُشر والخراجء فإئَّها في الأصل من المؤن - أي التّفقات فى 


)١‏ وأما ضربه عند إساءة الأدب فمن باب التأديب لا من أنواع الوا وط نون وان 
:07 5. 


للاأستاةا له كور صلخم ااال يج 0/8 5 
ومعنى العبادة والعقوبة تابع فيهماء وإنا المقصود منهم المال» والصَّبيٌ قادرٌ عن 
أداء المال بواسطة وصيه”. 

الثانى: أهلية أداء: 

وهى صَلاحيةٌ لصدور الفغل منه علن وجه يعتد به شرغات وهى نوعان: 

١.أهلية‏ قاصرة: 

وتكون في مرحلة الصبي المميز أو المعتوه» فهي تبتني علل القدرة القاصرة 
من العقل القاصر والبدن القاصر؛ لأن الأداء يتعلّق بقدرتين: قدرة فهم الخطاب. 
وهي بالعقل» وقدرة العمل به. وهي بالبدن» فإذا كان تحقق القدرة هما يكون 
اھا کا فصر ر هافو ها فال العاف وله :قاض وإن كان ةا 
يحتمل الكمال» والمعتوةٌ البالغ عقلّه قاصرٌ وإن كان بدنّه كاملاً؛ لذلك يصح الأداء 
من الصغير وإن إر يجب عليه. 

وتظهر ثمرة الأهلية النّاقصة ني الأحكام الآتية: 

أ. إن كان حقاً لله تعالى» وله ثلاثة صور: 


- إن كان حسناً: كالإيهان» فيصحّ من | لصت باذ لزوم أداته؛ أنه نفع عد 


-إن كان قبيحاً: كالردّة» فإلّه لا يجعل عفواًء فتصمٌ ردّته في حقٌّ أحكام 


)١(‏ ينظر: المنار ونور الأنوار قمر الآقار ۲: 157-17557» والتنقيح ۲: 2775 والتعليق 
الجامى علِن المختصر الحسامى ص ١5٠0-١794‏ . 
(0) ينظر: حاشية الرهاوي ٩۳٦:۲‏ . 


٠‏ . ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
الدُنيا والآخرة» فلا يرث من أقاربه مع اختلاف الدّين» ولكن لا يقتل؛ لأنَّ القتل 
ليس من أحكام الردّة» بل هومن حكم المحاربة» وإرتوجد منه المحاربة قبل 
البلوغ» بل تجبر على الإسلام» ودمّه هدر فلو تله أحدّ قبل البلوغ أو بعده لا 

- إن كان متردّداً بين ا حمسن في زمان والقّبح في زمان: كالصّلاة والصّوم 
ونحوها من الأفعال البدنية» فالصّلاة إر تشرع في حالة الحيضء وال حح إر يشرع في 
غير وقته» فيصم من الصّبيّ أداؤه من غير لزوم عهدة وضمانء» فلا يجب إتمامه 
والمضي فيه وإن أفسده لا يجب عليه القضاءء» وني صحّة هذا الآداء بلا لزوم عليه 
نفع حص له من حيث إِنَّهِ يعتاد أداءه فلا يشق عليه ذلك بعد البلوغ. 

ب. إن كان حقاً لغير الله تعالى» وله ثلاثة صور: 

- إن كان نفعاً حضاً: كقبول الهبة والصَّدقة فإنَّهِ يصح مباشرة الصَّبِيٌ له من 
غير رضا الول وإذنه. 

- إن كان ضرراً حضاًء بحيث لا يشوبه نفعٌ دنيويّ: كالطّلاق والوصيّة 
ودفع الصّدقة والمبة والقرض. فإنّه يبطل أصلاً؛ لما فيه من إزالة ملكه من غير نفع 
يعود إليه. 

- إن كان دائراً بين التفع والضّرر: كالبيع ونحوه» فإلّه يملكه برأيّ الولي؛ إذ 
أن البيمَ إن كان رابحاً كان نفعاًء وإن كان خاسراً كان ضرراًء فلا بّدَ أن ينض إليه 
رأي الول حتى تترجّح جهة التفع. 


لللاستاة:] لد كورلا ااال ل 

".أهلية كاملة: 

وتكون في مرحلة البلوغ إلى الموت» وهي تبتني على القدرة الكاملة من 
العقل الكامل والبدن الكامل» ويبتني ينها معت اذاو ع ل ار 
في إلزام الأداء قبل الكمال حرج”. 

المطلب الثاني: عوارض الأهلية: 

العارض هنا غير الصّفة الذّاتية» ولا يقصد بها الصّفة الحادثة بعد العدم؛ 
لكون بعص العوارض المذكورة لر تتحقق بعد العدم كالصَّغره. والعوارض 
نوعان: 

الأول: العارض السّماوي» وهي : 

١.الصّغر:‏ ويقسم إلى مميز وغير مميز- وسبق بيان أحكامه !". 

؟.الجنون: وهو آفة بالدّماغ بحيث يبعث علل أفعال خلاف مقتضئ العقل 
من غير ضعف في أعضائه. 

ويأخذ أحكام الصبي غير المميز من سقوط العبادات ولزوم حقوق العباد 


وعدم وجوب العقوبات» لكن في العبادات إذا لر يمتد الجئون ألحق بالنّوم 
استحسانا؛ لأنّهِ إذا إر يمتد إر يكن موجباً للحرج عل الكَلّف في إيجاب القضاء 


.457- 479:7 »وشرح ابن ملك‎ ۲٥۹-۲۰۰ ينظر: نور الأنواروقمر الأقمار؟:‎ )١( 
.7607 ينظر: نسمات الأسحار ص‎ )۲( 
.7017-7 وإفاضة الآنوار ص07‎ 171-77٠ :۲ ينظر: نور الأنوار‎ )۳( 


57 ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
بعد زواله كالتوم والإغاء» وأنًا إذا امتدّ صار لزوم الأداء مؤدياً إلى اجرج في 
القضاء؛ لدخوله في حد التكرار. 

ود الامقدادة فى الاكة أنديويد عل زوع :وليلةه وف الصو باسعغراق 
الشَّهِرء وفي الزّكاة باستغراق الحول. 

وف 13 ا ا خا شيط اھا رسي أن ووی 
العذر وظيفة الوقت» إلا أَنَّ وقت الصّلاة يوم وليلة» فأكدت كثرتها بدخوها في 
حدّ التكرار» ووقت الصّوم وقت مديد» فاعتبر نفس الاستيعاب فيه للشهر*. 

۳.العته: وهو آفة توجب خللاً في العقل» فيصير صاحبه مختلط الكلام 
يُشَبّه بعض كلامه بكلام العقلاء» وبعضه بكلام المجانين. 

وحكمه: حكم الصّبي المميز في كل الأحكام ‏ كا سبق .٠_‏ 

:السبان: وهو جهل ضروريٌ با كان يعلمه بغير آفة مع عليه بأمور 
کر 

فخرج بقولنا: لا بآفة: ا جنون. وبقولنا: مع علمه: التّوم والإغماء. 

وحكمه: أنه لا يُنافي الوجوب في حقٌ الله تعالى» فلا تسقط الصّلاة إذا 
نسيها ويلزمه القضاء» لكن النّسيان إذا كان غالباً كا في الصّومء والتسمية في 
الذّبيحة» والسّلام في الصّلاة» فإنَّهِ يكون عفواً؛ لأنَّ النُسيان من جهة صاحب 
ا لحت بلا اختيار للعبد فيه. 


3 


\ 


)١(‏ ينظر: شرح ابن ملك 451:7 -460»وأصول الفقهلشاكر بك ص۳۸۷. 
)ينظو نون الأنوان :16 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاجع ٣‏ 

ولا حل السيان عذاراً ى قوق الاه سمت لو الفا مال إنسان ناسا 
يجب الضيان". 

ه.التوم: وهو فترة طبعية تحَدْتْ للإنسان بلا اختيار. 

وحكمه: آله عجر عن استعمال القدرة يوجب تأخير الخطاب» ولا يمنع 
الوجوب» فإن انتبه ف الوقت يُؤدّئ وإلا يقضى » قال : «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها»'". فاا لولر تكن واجبة ا أمر بقضاتها. 

ونومه ينافي الاختيار أصلا؛ لذن الاخحتيار بالتمبيد» ولا تمييز مع النوم حتى 
بطلت عبارثه في الطّلاق والعتاق والإسلام والردّة والبيع والشّراء“. 

0 : ٠ 00 

٦.الإغماء:‏ وهو نوعٌ مرض يضعف القوئ ولا يزيل العقل. 

وحكمه: كالنُوم حت بطلت عباراته» بل الإغماء أشد من الوم في فوت 
الاختيار؛ لأنَّ النّوم يُمكن إزالته بالتَّبيه بخلاف الإغماء» فكان الإغاءٌ حدثاً في 
الصّلاة بكل حال مضطجعاً أو قائياً أو ساجداًء بخلاف النُوم ليس بحدث في 
بعض الأحوال. 

وإن امتد الإغماء يسقط به الأداء؛ للحرج» وإذا بطل الأداء بطل الوجوب» 


)١(‏ ينظر: شرح ابن ملك 1١:7‏ 407-9465 ونور الأنوارص570-755. 
(0) في مسند أبي يعن ٠5:5‏ 5» وسنن الدارمى ٠٠١:١‏ ومسند أحمد ٠٠٠١:۳‏ وصححه 
الأرنؤوط. 


(۳) ينظر: فتح الغفار 7: /-40ء ونور الأنوار570:7؟555-5. 


6 .ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
فلا يلزمه قضاء الصّلاة إذا زاد عن يوم وليلة» وأمّا في الصّوم فامتداده نادرٌ فلا 
يُعتبر؛ لان أحكام الشَّرع تبتنن علل ما عَم َغَلَب لاعلل ما شد وتدّر". 

واللرقية ومو خا لان وول افا الطبعة: 

وحكمُّه: أنه سبب للتّخفيف في الأحكام الشّرعية إن خشي المرض أو 
زيادة المرض أو تأخر برء المرض عند القيام بالتكليف الشّرعيء فيتأخر التكليف 
عليه إلى وقت القدرة: كتأخير صيام رمضان» أو يؤدئ التكليف بقدر الإمكان: 
كالصّلدة قاعدا اوسا 

وأّتا مرض الموت فيتعلّق بالأمور الماليّةه فيكون سبباً لتعلّق حقٌّ الورثة 
بثلثي التّركة اطا عله حت عدي من نض زرف ها بطريق من الطرق: 
ويتعلّق حقٌّ الغريم بك التّركة» ولا يؤر مرض الموت فيا لا يتعلّق به حق غريم 
ووارث: كنكاح بمهر المثل» فَإنَّه يصح من حين صدروه» وكذلك يصح 1 
تصرّف من المورّث يحتمل الفسخ: كاهبة» ثم يُنتقض إن احتيج إلى التقض"". 

8.لحيض والتفاس: وهما سواء في الأحكام؛ إذ لا يعدمان أهلية الوجوب 
ولا الأداء» لكن الطّهارة عنهما لصلاة شرط وني فوات الشَّرطِ فوات الأداء» وقد 
جُعِلت الطّهارة عنهما نضّاء قال ي: «المستحاضة تدع الصّلاة أيام أقرائها التي 


.7717/:7 ينظر: كشف الأسرارللنسفى‎ )١( 
TYE 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج سآ 
كانت تحيض فيهاء ثم شل و تتو ضا عند كل صلاة وتصوم وتَصل )» بخلاف 
الصّيام فيصحٌ من الجُنب. 

ويُقكَى الصّوم؛ لعدم ا حرج في قضائه» بخلاف الضَّلاة فا لا تقضَى 
لكثرتها”؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاءٍ الصّومء 
ولا نؤمر بقضاء الصّلاة)2©. 

9.لموت: وهو عرض لا يصح معه إحساس معقب للحياة. 

وحكمه: 

ففي حقوق الله تعالى» فالموت ينافي الأهلية في أحكام الدّنيا ما فيه تكليف. 
فلم تبق الرّكاة وسائر القرب مستحقة في ماله ما لريوصء فإن إر يوص أثم. 

وفي حقوق العباد» فله حالان: 

أبإن كان حقا لخر ابت عند المت مق الأعيان: كزهن :ومستاجرء 
فيأخذها صاحب الحقٌ أولاً من غير أن تدخ ل في التّركة. 

وإن كان لغير الميت علل الميت دين» فيلزم أداؤه له إن ترك الميت مالاً أو 
كفي وإن إريترك فلا يطلبه الغريم من أولاده وإنَّا يأخذه في الآخرة. 


ق سن الترعذئ 117-21 + وسن ابن اجه 21١‏ « 0 وسن أن داو 1171 
والتعتر كك 5ه وها ا 4755و وقد ساق ابو اغى 0ه وعرهاء 
(0) ينظر: إفاضة الأنوار ص51 7. 

(۳) في صحيح مسلم ١‏ : 775 » وجامع الترمذي ۲۷۰:۱ »ومسند أبي عوانة ۳۸۳:۱ . 


7 ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

اة كان حا ليت انميق اليك من الها كفو به لماه مره 
التكفين والدّفن؛ لأنَّ حاجتّه إل التجهيز أقوئ من جميع الحوائج» ثم ديونه؛ لأنَّ 
الحاجة إليها مس لإبراء ذمّتهه ثمّ وصاياه من ثلثه؛ لأنَّ ا لحاجة إليه أقوئ من حقّ 
الورثة”. 

الثانى: العارض المكتسب: 

وهي التي تكون لكسب العبادٍ مدخل فيها بمباشرة الأسباب كالسّكرء أو 
بالتقاعد عن الُزيل: كالجهلء وهو إمًا أن يكون من ذلك المكلّف الذي يبحث عن 
تعلق الحكم به: كالشّكرء والجهلء وإمّا أن يكون من غيره عليه: كالإكراه"» وهي 
سبعة أنواع: 

١.الجهل:‏ وله حالتان: 

أ.بسيط: وهو عدمٌ العلم عا من شأنه أن يكون عالماء وهو بهذا المعنى 
ليس بعيب؛ لألّه فطري يمكن إزالته بالتعلم» وإِنَّا العيب في عدم إزالته. 

ب.مركب: وهو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع مع اعتقاد مطابقته» وهو 
عا ی ا بالتّعلم؛ لذن صاحبه يعتقد أنه عار فلا يشتغل الك 


)١(‏ ينظر: نور الأنوار ۲: .۲۸٠-۲۷٠١‏ وإفاضة الأنوار ص ۲٠۸-۲٠۷‏ وأصول الفقه 


لشاكر بك ص٩۹‏ ”7 وغيرها. 
(۲) ينظر: فتح الغفار ۳: .٠١7‏ وأصول الفقه لشاكر بك ص٦۳۹٠‏ ونسمات الأسحار 
ص .١09‏ 


(9) ينظر: حاشية الرهاوي ٩۷۲:۲‏ . 


لللأستاة: ]له كتون لات ااال حت تح 521/1 

وللجهل ثلاثة أنواع: 

أ.جهل لا يصلح عذراً في الآخرة» وهو: 

- جهل الكفار بعد وضوح الدّلائل على وحدانية الله غل ورسالة الرّسلء 
وهذا أقوئ أنواع الجهل؛ لأنّه مكابرة وعناد بعد وضوح الدليل. 

- جهل الفرق الضّالة من أصحاب الموئ في صفات الله جل وأحكام 
الآخرة» بإنكار الصّفات وعذاب القبر والشّفاعة والرّؤية؛ لوضوح الأدلّة من 
الكتاب والسّنة» لكن لا تكفر هذه الفرق؛ لما لديهم من تأويل للنصوص 
الشّرعية» وللتهي عن تكفير أهل القبلة؛ فعن أنس 5ه قال 4: «مَن صل صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا 
تحقروا الله تعالى في ذمته). 

- جهل البغاة في الخروج عل الإمام الحق؛ لدليل فاسد» فيضمنوا ما يتلفوا 
من أموال وأَنفُس لأتباع الحاكم العادل إذا أتلفه إذا لر يكن للبغاة منعة وقوٌة؛ لاله 
کو ا ال واوا الا و ا کان ا ر ا 
يضمنوا ما أتلفوه بعد التوبة كا لا يؤخذ أهل الحرب بعد الإسلام» قال تعالى: 
قاتلا الي تَبغِي حَتى تَفِيءَ إِلَ مر الله" 

- جهل من خالف في اجتهاده للإجماع للصّحابة والمذاهب الفقهية الأربعة 
المعتمدة: كالاجتهاد بجواز نكاح المتعة» فإِلّه خالف القرآن في قوله تعالى: 


.١ 665 :7 وصحیح مسلم‎ ١51:١ في صحيح البخاري‎ )١( 
الحجرات:من الآية9.‎ )۲( 


ا e‏ 
(وَالِّينَ هم روجهم حَافظون إلا على أَرَْاجمْ م أو ما مَلَكَتْ امم قب و 
E‏ إذ حرم الله تعالى الجاع إلا بأحد شيئين: الرواج وملك 
والمتعة” ليست بنكاح ولا بملك يمين» فيبقئ التحريم» والدّليل عل آنا ليست 
بنكاح أَنَّا ترتفع من غير طلا ولا فرقةٍ ولا يجري التوارث بينهماء وعن عل ذه 
رسول الله 4٤‏ نبئ عنها يوم خيبر وعن ٍ الحمر)”". 

موضع ا إذ هو دارئ e‏ 8 السا إذا ا 
بعد اة غل طن أن الخاد فط اد لا رة الكتارة؟الأله هل في 
موضع الاجتهاد الصحيح؛ لأنَّ الحجامة عند الأوزاعي تُمَطَّر الصائم؛ لقوله 46: 
«أفطر الحاجم والمحجوم)”. قال شيخ الإسلام ا زاده: الو إريستفت فقيهاً 
زل تله الحديك أو ييلع وعرف كأويله جب عله الكفارة» لآن طئه خضل ن 
غير موضعه» وأما إذا استفتئ فقيهاً يعتمد علل فتواه فأفتاه بالفساد فأفطر بعده 
عمداً لا تجب الكقارة». 


ج.جهل يصلح عذراً؛ كالجهل في دار ا حرب من مسلم لر اجر إليناء وهو 


(1) سورة المؤمنون 1:0 . 
(۲) في صحيح مسلم ٠١7:7‏ » وصحيح البخاري 5 : 5 5 ۱۹٦٦:٠۰٠١‏ وسنن النسائي 
اا 


(۳) في صحيح البخاري ۲: 1۸٤‏ وسنن ابي داود ١:١‏ 7/اءوغيرهما. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج بي[ 
عذر حتئ لو إر يصّل ولر صم مدّة إرتبلغه الدّعوة» ولا يجب قضاؤهما؛ لأنَّ دارَ 
الحرب ليس بمحل لشهرة أحكام الإسلام» بخلاف الذّمِىّ إذا أسلم في دار 
الإسلام» فإنَّ جهله بالشَّرائع لا يكون عذراً؛ إذ ربا يُمكنه السّؤال عن أحكام 
الإسلام فيجب عليه قضاء الصّلاة والصوم من وقت الإسلام. 

۲.السكر: وهو سرورٌ يغلبُ على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة 
له» فيمنع الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله. 

والسّكر الموجب للحد: كونه لا يميز بين الأشياء» ولا يعرف الأرض من 
السّماء؛ إذ لو ميّر ففيه نقصان» وهو شبهة العدم» فيندرئ به الحدّء وأمّا في غير 
وجوب الحدّ من الأحكام كنقض الوضوء. فالمعتيرٌ اختلاط الكلام. 

والشّكر حرام إجماعاً إلا أن يكون الطّريق المفضي إليه مباحا كتناول البنج 
للعلاج". 

*.السّفه: وهو العمل بخلاف مقتضى العقل والشّرع» وإن كان الفعل في 
أا روا وهو السرف وال 

وحكمُّه: آله لا يوجب خللاً في الأهلية» ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع 
من الوجوب له وعليه» فيكون مُطالباً بالأحكام كلما كرا منيا E‏ 
عند أبي يوسف ومحمد فده ولا يحجر عليه عند أبي حنيفة 5ه ولكنّ يمنع مال 


:۳ ينظر: نور الآنوار ۲: ۲۸۸-۲۸۲» وشرح ابن ملك 7: 91/37 -/91/17., وفتح الغفار‎ )١( 
. ٩۲-۹۰ ۳ء وحاشية محمد إبراهيم علل الحسامي ص‎ 
.٠١ 5:7 ينظر: فتح الغفار‎ )۲( 


6# لس سسسس سس فسان الوضول إل علم اول الفقه عند اة 
السّفيه عنه في أول ما يبلغ بالنّسّء قال عل (وَلا تُؤْنُوا السّفَهَاء أَمْوَالَكُمْ التي 
جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً وَارْرُقُوهُمْ فِيهًا وَاكْسُوهُمْ)”2 فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة 
يُدفع إليه المال وإن لر يؤنس منه الرشد؛ لأنّه يصير المرء فيه هذه المدّة جّداً؛ إذ أدنى 
مدّة البلوغ اثنتا عشرة سنةء وأدنى مدة ال حمل ستة أشهرء فيصير حينئذ أبأء وإذا 


ضوعف ذلك يصير جداء فلا يفيد منع المال بعده”. 


5.السّفر: وهو الخروج المديد عن موضع الإقامة على قصد السّير» وأدناه 
ثلاثة أيام. 

وحكمه: آنه لا ينافي أهلية الخطاب؛ لبقاء العقل والقدرة البدنية» لكنّه من 
أسباب التخفيف بنفسه مطلقاًء فتقصر الصّلاة الرّباعية فيه» ويؤخر الصّوم إلى 
عدّة من أيام أخر: (فَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً او عَلَ سَفَر فَعِدَة مِنْ يام أُخََ”, 
وتثبت أحكام السَّفر بمفارقة العمران من المصر“. ١‏ 


0 3 2 
ه.الخطاً: وهو وقوع الشيء علل خلاف ما أريد. 


)١(‏ النساء: من الآيةه. 

(۲) وهذا عند أبي حنيفة» وعندهماء فإن يحجر عليه فيا يبطله الهزل نظراً له كالصّبي 
والمجنون فلا يصح بيعه وإجارته وهبته وسائر تصرفاته؛ لاله سرف ماله هذه الطّريق فيكون 
كلاً عل المسلمين ويحتاج لنفقته من بيت المال» وكذلك عندهما لا يدفع إليه المال مالريؤنس 
منه الرشد؛ لقوله غَل: (فَإِنَ آنسَتَمْ مهم رشدا فَادَقَعُوا لبهم أَمَوَاحُم4 [النساء: من الآية1]. 
ينظر: نور الأنوار 7:17 ٠لا‏ 7, 

(۳) البقرة: من الآية ٠۸٤‏ . 

(4) ينظر: شرح ابنملك ۲: 441-9489 ونور الأنوار ؟:700-17. 


للاآستاة:الذكتون تلات أن امد سح ل 


ومن أحكامه: 


أ.يسقط حق الله جل إذا حصل 0 قصده. فلو أخطأ 
المجتهد في الفتوئ بعد استفراغ وسعه لا يكون آث)» ويستحق ق أجراً واحداً؛ فعن 
عمرو بن العاص د قال 4: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)”. 

ب. يّدرأ الكّارة والحدٌ والقصاص» فمّن أخطأ في الصّيام تسقط عنه 
الكمارة و زنك غر و فظني اس د ظنها لأخز عل ولا بصي ا 
إثم الزّناه ومن رأول خيالاً من بعيد فظنه صيداً فرمئ وقتله إر يقتص منه؛ لاه قتل 
خطأء ويلزمه الد ا 


ج. يوجب الصَّمان في حقوق العبادء فمن أتلف مال إنسان خطاً؛ بأن رأى 
خبالاً من بعيد فظنه صدا فقعله.وكان شاة لإتسان» فبجب عليه اشا 

ه.الإكراه: وهو حمل الغير عإن ما لا يرضاه". 

وأنواع الإكراه: 

.أن يعدم الرّضا ويفسد الاختيار» ويكون في الإكراه الملجئ بها يخاف علل 
نفسه أو عضو من أعضائه» بأن يقول: إن لر تفعل كذا لأقتلنك» أو لأقطعن يدك 


فحينئذ ينعدم رضاه ويفسد اختباره البتة. 


)١(‏ في صحيح البخاري ۰۲٦۷ ٦:٦‏ وصحیح مسلم 7: 57 1 وغيرهما. 
(۲) ينظر: شرح ابن ملك .445-991١:7‏ 
(۳) ينظر: فتح الغفار 7:7 .١19‏ 
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ب.أن يعدم الرّضا ولا يفسد الاختيار» وهو الإكراه بالقيد أو الحبس مذدّة 
مديدة» أو بالضرب الذي يخاف علئ نفسه التلف» فإنه يبقى اختياره حينئذاء 
ولكن لا يرضى به. 
ج.أن لا يعدم الرّضا ولا يفسد الاختيار» وهو أن يغتمّ بحبس أبيه أو ابنه 
أو زوجته أو نحوه فإنَّ الرّضا والاختيار كلاهما باق. 
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وحكمه: أنه لا ينافي الخطاب والأهلية بجميع أنواعه؛ لبقاء العقل والبلوغ 
الذي عليه مدار الخطاب والأهلية» فهو متردد بين فرض وحظر وإباحة ورخصة» 
إذ في بعض المقام العمل به فرض: كأكل الميتة إذا أكره عليه بها يوجب الإلجاءء 
ولو صبر حت يموت عوقب عليه؛ لأنّه ألقى نفسه إلى التّهلكة» وفي بعضه العمل 
به حرام: كالرّنا وقتل التَّمْس المعصومة: فإلّه يحرم فعلهم| عند الإكراه الملجئ؛ وفي 
بعضه العمل به مباح: كالإفطار في الصّومء فإِلّه إذا أكره عليه يباح له الفطرء وني 
بعضه العمل به رخصة: كإجراء كلمة الكفر عاك لسانه إذا أكره عليه يرخص له 
ذلك تشرط أن بكرن القلب #تطميتا بالتصاية 3 

.الهزل: وهو أن يراد بالشيء غيرُ ما وضع له ولا مناسبة بينها”؛ بأن 
يذكر اللفظ قصداً ولا يراد به معناه الحقيقي ولا المجازي. 


وال مهازل لا يختار الحكم ولا يرضى به ولكنّه يرضى بمباشرة ا إذ 


)١(‏ ينظر: المنار ونور الأنوار ؟: 5-7٠17‏ ١ل‏ وفتح الغفار: »١57-1١19‏ وشرح مسلم 
الثبوت لغلام رسول ص57١-110١»‏ وأصول الفقه لشاكر بك ص” .5٠١- 5٠‏ 
(۲) ينظر: شرح ابن ملك ٩۷۹:۲‏ . 


لللآستاة الذكتون صلا انوبا ا 
الف نوع واتار غ ار راف ا 

وشرط المزل المعتبر أن يكون صريحاً مشروطا باللسان؛ بأن يذكر العاقدان 
قبل العقد أا مهزلان في العقد» فلا يثبت ذلك بدلالة الجال فقط". 


التصرفات التي يجري فيها الهزل ثلاثة أنواع: 


أ.ني العقائدء والهزل فيها باطلء وإنَّا قالوا: المزل بالرّدة كفرٌ؛ لما فيه من 
الاسيهفا ف الدب وهو عن رالاعا ا قرول ا ا 
عن الکفار: (إِنَّ) كتا نَحُوضٌ وَتَلْعَبُ قل بالل وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُنتمْ تَسْتَهُرِئُونَ لا 
روا ذ فرتم بعد إيوايكُم)” 0 

ب. في الإخبارات» والهزل يبطلّها مطلقاء سواء كان إخبار عا يحتمل 
الفسخ: كالبيع» أو إخبارعما لا يحتمل الفسخ: كالطّلاق» كما إذا تواضع شخصان 
فلن أدبي )باد E a‏ تكد أن الإعبار 
بعد د م ل لوعن نقد الل يد E EEE‏ الكت 
كالإكراه» حتئ لو أجاز امازل إخباره إر يجز؛ لأنَّ الإجازة إا تلحق شيئاً منعقداً 
يحتمل الصّحة والبُطلان» وبالإجازة لا يصير الكذب صدقاً". 


اج.في الإنشاءات» واهزل في له أحوال: 


(١)ينظن:‏ نور الأنوار :90-995 ؟, 
(5) التوبة: من الآية ٦-٦٥‏ . 
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- إن كان الهزل فيا يحتمل الفسخ: كالبيع والإجارة» فله ثلاثة صور: إما أن 
يكون في أصل العقد؛ بأن يتفقا في السرّ علل أن يظهر البيع بحضور النّاسء أو في 
مقدار الثَّمِنْ؛ بأن يتفقا علل أصل العقد ويتواضعا أن يذكرا أمام النّاس الثّمن 
ألفين وهو في الحقيقة ألف. أو في جنس الثمن؛ بأن يتفقا عإن أصل العقد 
زت اضعا غا ا قدا رو الان غا ا دهان واد دولا 

ولا بد في الهزل من ثلاثة مجالس: مجلس للتواضع» ومجلس للعقدء ومجلس 
للتوافق غلل أي المجلسين السّابقين. 

ويكون أربعة حالات لكل صورة مما سبق» ففي حالة يتوافقا على إرادة 
مجلس التواضع» وني حالة يتوافقا علل إرادة مجلس العقد. وفي حالةٍ يتوافقا على 
أله إر يتذكرا ما قالاه في مجلس التواضع أثناء كلامهم في مجلس العقد. وفي حالة 
يختلفا يقول أحدهما: أردنا مجلس التواضع ويقول الآخر: أردنا مجلس العقد. 
فيكون اثنا عشرة صورة يعتبر فيها ما تم الاتفاق عليه في مجلس العقد, إلا في 
صورتين وهما: إن اتفقا علل البناء على مجلس المواضعة سواء في أصل العقد أو 
مقدار الثّمنْء فيفسد البيع حيتذ؛ لوجود شرط مفسدء وهو تعلّقه بمجلس 
آخر”. 


- أن يكن امو لفيا لا مال فيه: كالطّلاق واليمين» فذلك صحيح» واهزل 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة» وعندهما الثّمن ألف؛ لأنَّ غرضه من ذكر الألف هزلاً هو المقابلة 


بالمبيع» فكان ذكره والشسّكوت عنه سواء» وهو رواية عن أبي حنيفة. ينظر: نور الأنوار ۲: 
6 . 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 5 
باطل للحديثء قال كله: «ثلاثة جدهن جدء وهزلهن 1 النكاح والطّلاق 
والرّجعة»", والمراد باليمين التعليق؛ بأن يتواضع الرّجل مع امرأته بأن يعلق 
طلاقها علانيةء ولا يكون في الواقع: كإن دخلت دار فلان فأنت طالق» فيقع 
الاك ول وطس الحو عا بين a ONE LSE‏ 

أن کون امول هذا کن الا قي ا اا ار فة 
بمقصود» وإنَّا المقصود ابتغاء البضع» وله صور البيع من وجود الحزل في أصل 
النكاح» ومقدار المهر» وجنس المهر ولا بد فيه من ثلاثة مجالس: تواضع» وعقد. 
وتوافق» ولكل صورة أربع حالات ‏ كم| سبق -. 

فيكون اثنا عشرة صورة نعتبر في ثانية منها ما تم الاتفاق عليه في مجلس 
العقد» ويعتبر في صورة ما تم الاتفاق في مجلس المواضعة في اعتبار قدر المهر» ولا 
يفسد كالبيع؛ لأنَّ الشّروط الفاسدة لا تفسد النكاح بخلاف البيع» ويعتبر مهر 
المثل في ثلاثة صور: وهي إن اتفقا في البناء على مجلس المواضعة أو اتفقا على أله لم 
يتذكرا مجلس المواضعة أثناء الكلام في مجلس العقد» أو اختلفا بآن قال أحدها: 
أردنا مجلس المواضعة» وقال الآخر: أردنا مجلس العقد”. 


(1)ق سحن أ داود »557:١‏ وسنن الترمذي ”: ۰٤۹۰‏ وحسنه» وسنن ابن ماجه ١‏ : 
:© والمستدرك ۲ ۲» وصححه. وسئن سعيد بن منصور 0١‏ وشرح معان 
الآثار ۹۸:۳ والمنتقئ ٠۷۸:١‏ . 

(۲) ينظر: المنار ونور الأنوار ."٠٠-۲۹۲:۲‏ 
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مناقشة الباب: 
أولاً: وصح معاني المصطلحات الآتية: 
الحكم الوضعي» العلامةء المحكوم عليه» عوارض الأهلية. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الواني: 
.١‏ عَدّد أنواع السّبب والشّرط. 
؟. لصفة الفعل جهتان» وضحها. 
۳. عرف المحكوم به» وبين أنواعه. 
.٤‏ عرّف الأهلية» وين مراحلها. 
ف عرق الأكراة» وعد انو اعده ون اكام 
الثاً: ضع هذه العلامة ( ١‏ ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأنتي: 
NES‏ يمسا ةتنا اسه وك 1 مسحي قوق العلل 
۲. قال الماتريدية: لا عبرة للعقل دون السّمعء وإذا جاء السّمع فله العبرة دون 
العقل» فلا يفهم حسن شيء وقبحه وإيجابه وتحريمه بالعقل. 
۳. السّفر لا ينافي أهلية الخطاب؛ لبقاء العقل والقدرة البدنية» لكنّه من أسباب 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 
5. امازل لا يختار الحكم ولا يرضى به» ولكنّه يرضى بمباشرة السّبب 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 
.١‏ الأهلية القاصرة تكون في مرحلة A‏ 
؟. تظهر ثمرة الأهلية النّاقصة في 00 0 525000 
۳. الجهل الذي يصلح عذراً هو: E‏ 
E Jk‏ 5 


1۷ 


م چ 


Oo 


گے 


۸ مسارالوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 


الباب ب الرابع 
الاجتهاد ب 
أهداف الباب: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 


٠‏ أن عرف الا ادل واصطاذحا. 


مدو انيد للق 


ورك 


. أن يبن الخلاف في الحق عند الله هل هو واحد أو متعدد» مع الاستدلال والمناقشة 
للأدلة. 


. أن يعرف التعارض لغة واصطلاحاء ويبين ركنه وشرطه. 
ع لك 0 .0 8 4 0 
. أن يُعَدَّد وجوه التخلص من المعارضة مع التمثيل. 


ثانياً: الأهداف المهارية: 

أن يتقن كيفية التخلص من التعارض. 

ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 

أن يعتز بالمجتهدين في المذاهب ويدرك مقدار العلوم التي جمعوها حتئ وصلوا 
و 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۹ 


المللحث الأول 
الاجتهاد 


61# لبقتساو الوضول إل عل اول الفقه عند اة 

ولا تعريقة: 

لغةً: قيل: تحمل الجَهّد ‏ بالفتح -: أي المشقّة» وقيل: استفراع الجهد - 
بالضم -: أي الطّاقة. 

واصطلاحاً: استفراع الفقيه الوس لتحصيل ظنٌ بحكم شرعيٌ فرعيٌ". 

فلا بد أن يكون مجتهداء ويكون الحكمٌ شرعيًاً فقهياً ظنياًء لا قطعيّاً ولا 
كلاميًاً ولا أصولياً. 

ثانياً: شرط المجتهد المطلق: أن يحوي علوماً ثلاثة: 

١.أن‏ يعرف آيات القرآن المتعلّقة بمعرفة الأحكام لغ أي إفراداً وتركيباًء 
فيحتاج إك اللّغة والصّرف والتحو والمعاني والبيان سليقة أو تعلّا وشريعة: أي 
مناطات الأحكام وأقسامه من أنَّ هذا خاصٌ أو عاءٌ أو مجمل أو مبيّنٌ أو ناسح أو 
منسوح أو غيرهما. 

وضابطه: أن يتمكّن من العلم بالقدر الواجب من هذه العلوم عند الرجوع 
4 

۲.معرفة السّنّة المتعلّقة بالأحكام وطريق وصوها إلينا من تواتر وغيره 
ويتضمّن معرفة حال الرُواة وال جرح والتعديل والتصحيح والتسقيم وغيرهاء 
E E O TT‏ 
اليوم. 


(۱) ينظر: فصول البدائع ٤۷٤:۲‏ . 


لالأستاة الدذكتون ضلا ااا ا 

ااه القياس بشرائطه وأركانه وأقسايه المقبولة والمردودة» ويستلزمٌ 
معرفة المسائل المجمع عليها؛ لتلا يخالفها'". 

قال ابن الحسين المالكيّ*: «الجمهورٌ على أن شروط الاجتهاد المطلق 
المذكورة إر تتحقّى في شخص من علماء القرن الرّابِع فما بعده وأنَّ من اع 
بلوغها منهم لا تُسلَّمِ له دعواه ضرورة أَنَّ بلوعّها لا يثبت بمجرد الدعوئ...». 

الثاً: الح واحدٌ عند الله تعالى لا متعدّد: 

إن جل القائمين: عل الفقه ف المؤسسات الأكاديميّة وغامّة الطلبة الدّارسين 
له سلكوا مذهب المعتزلة القائلين بتعدّد الحقّء حت صارت نظرتهم إل أقوال 
الفقهاء المختلفة أَنََّا ل اتبا ر كل وانعد مهب فينعق له أخذها فادها ررك 
ما ا ولتق کا ولاوسوها يداول ا 
منها: مّن يقول: بالحل» ومنها: من يقول: بالحرمة» ومنها: من يقول: بالكراهة» 
وهكذاء دون بيانٍ للرّاجح منها في الغالب» فيكون هذا الطّالب المبتدئ هو 
المختار لما يريد بها تمليه عليه نفسه عل حسب حاجته» فيوماً يقول: بالحرمة» ويوماً 
يقول: بالإباحة» وغيرها عل حسب المصلحة العقلية. 


أقوال العلماء فى الحق عند الله تعالل: 
١:قالت‏ المعتزلة وبعض المتكلمين: كل جتهد مضيب».والحق عند الله 


(۱) ينظر: فصول البدائع ۲: 515 و الإبهاج في شرح المنهاج ٠٠٠١:۳‏ . 
(۲) في تهذيب الفروق ۱۸۸:۲ . 


١‏ لج ساز الوضول إل عم اول الذق داعت اة 
متعدّد؛ لأنَّ الحكم ما أدَى إليه اجتهاد ككل مجتهد, فإذا اجتهدوا في حادثة فالحكم 
عند الله تعالى في حق كل واحد ما اجتهد به. 

NEED‏ لوو las‏ عبد لمعنه 
وإن ر يتعيّن لنا فهو عند الله متعيّن؛ لأنّ حكم الاجتهاد الإصابة بغالب الرأي» 
وليس القطع بالوصول إلى الحق؛ لأنَّ احق في موضع الخلاف واحد”"» بدليل: 

أ.قال تعالى: [ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكياً وعلم)]الأنبياء: 0/4 وإذا 
اختص سليمان يك بالفهم» وهو إصابة الح بالتّظر فيه كان الآخر خطاً". 

ب.وعن عبد الله بن عمرو #: (إِنَّ رجلين اختصما إلى النبِىّ كث فقال 
لعمرو: اقض بينهماء فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله» قال: نعم» على 
أنّك إن أصبت فلك عشر أجورء وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر»”. 

ج.وعن عمرو بن العاص ذه قال #: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 

د.وعن أب بكر الصديق ذه حين سئل عن الكلالة قال: «إني سأقول فيها 
برأبي» فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمنّي ومن الشيطان» أراه ما خلا 
الوالد والولدء فلا استخلف عمر له قال: إني لأستحيي الله أن أردٌ شيئاً قاله أبو 
بكر)©. 


(۱) ينظر: التلويح ۲۳۸:۲ .والبحر المحيط /: 275/85 والتقرير والتحبير 5:7 ..701/-7"١‏ 
(0) ينظر: أصول البزدوي 17:5 وغيرها. 

(۳) في المستدرك 5: 994»وصححه. 

)٤(‏ في صحيح مسلم ۱۳٤:۱‏ »وغیره. 

(6) في سنن الدارمي 7: 577 »وسنن البيهقي الكبير ٠۲۲۳:۲‏ ومسند الربيع .٠٠٠٠:١‏ 
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ه.وعن عمر بن الخطاب ضيه : (إذا حاصرتم آهل حصن فأرادوكم عل أن 
تنزلوهم عن حكم الله فلا تنزلوهم علل حكم الله فإنّكم لا تدرون ما حكم الله 
فيهم» ولكن أنزلوهم عن حكمكم ثم احكموا فيهم ما شئتم...)”. 

وجه الدّلالة: وجود حكم واحد لله تعالى» ولیس كل ما يقول المجتهد 
حكم الله تعاك؛ لألّه لا يدري حكم الله يقينآء وبالتالي لا د يُسلّموا هم أن ما قالوه 
حكم الله تعالل» ويدعون غيره. 

قال التفتازانٌ”": «وأمًا السَّنّةَ والأثر فالأحاديث والآثار الدّالة عل ترديد 
الاجتهاد بين الصَّوابٍ والخطأ» وهي وإن كانت من قبيل الآحاد. إلا انا متواترة 
من جهة المعنى» وإلا ل تصلح للاستدلال على الأصول». 

و. والإجماع» قال علاء الدّين السمرقنديٌ”: (إنَّ الصحابة #: أجمعوا عن 
جواز القياس مع خالفة البعض في جواب المسائل والتخطئة» حت شددوا على 
عبد الله بن عبّاس #: في جواز ربا التقده»... فالص حابة الذينخ جوّزوا القياس 
أجمعوا عن جواز الخطأ علل القياس» وإجماع الصحابة #: حجّة قاطعة». 


445:6 في سنن سعيد بن عنصو ر 710:7 وسد الببهقي الكير‎ )١( 

(0) في التلويح 779:7. 

(۳) في ميزان الأصول ٠٠١١:۲‏ . 

(5) قال شيخنا العامة عبد الملك السّعدي في تعليقه عل الميزان 7: ٠١08‏ : استدل علل 
ذلك با رواه النّيخان: أله روي عن رسول الله 45 أنه قال: «إنَّا الرّبا في النّسيئة» انظر 
البخاري : »7١‏ ومسلم 7: 1۲۱۸» وقد رجع عن رأيه هذا حينا بلغه حديث ابي سعيد 
الخندري في تحريم النبي 5 ربا الفضل. انظر: حديث أبي سعيد في البخاري ”: ٠١‏ “اءومسلم 


ا ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

وتقل الإجماع أيضاً شيخ الإسلام شمس الدين الفناري. 

وأدلّة المصوبة ومناقشتها: 

.إن المجتهدين في القبلة جُعلوا مصيبين» حتئ تأدّئ الفرض عنهم جميعاً 
الكعبة. 

والجواب عنه: إن المتحرّي يخطئ ويصيب أيضاً كغيره من المجتهدين؛ إذ لو 
صلل جماعة وتحرّوا القبلة واختلفواء فمّن علم منهم حال إمامه وهو خالفه 
فسدت صلاته؛ لآلم غ عك لو كان الفو ضرا الات ا 
فسدت”". 

إن الأحكام قولف عند اعدف ال رل بين ون في زان واه 

لاني عليه إن الت الو ا كنود ع مدا لسعو اول 
لشخص آخر: كأم المرأة حرام على زوج ابنتها حلال لغيره» وكذلك سائر 
المحرّمات من الأمّ والبنت وغيرهاء وكذلك المال لمالكه حلال ولغيره حرام» 

2 اي‎ e u 5 ع‎ 5 

فكذلك يجوز أن تثبت الحرمة في حق أمّةء وا حل في حق أُمّةِ أخرئ. 


»٠7 15 :‏ وانظر رجوع ابن عباس وكيفية الجمع بينه وبين حديث أب سعيد في شرح مسلم 
وروي 7 

. ٤۱۷:۲ في فصول البدائع‎ )١( 

(0) ينظر: الكافي شرح البزدوي ۱۸٤۸-۱۸٤۷ :٤‏ »وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ہے 

قال الکر ری «وَالرأى الذق سنب الك المعتزلة» يبيح لغير المجتهد الأخذ 
بها يروقه من الآراء للمجتهدين» لكن أقل ما يجب عل غير المجتهد في باب 
الاجتهاد أن يتخيّر لدينه مجتهداً يراه الأعلم والأورع» فينصاع لفتياه. 

وأمّا تتبّعه الرّخص من أقوال كل إمام» والأخذ با يوافق الموئ من آراء 
الأئئة؛ قليسا الا تشهيا غتضاء ولبمن عله ا مسخة من الدين أصلا كاتنا من كان 

و 

مبيح ذلك؛ ولذلك يقول الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيٌ الإمام عن تصويب 
المجتهدين فظلقا: «أوله سفسطة وآخره زندقة»؛ إن أقوالهم دون كين الجفين 
والإثبات» فأنى يكون الصواب في النفي والإثبات معاً...؟ 

نعم إِنَّ من تابع هذا المجتهد في جميع آرائه» فقد خرج من العهدة» أصاب 
المجتهد أم ا كذ الارن ا ون ان الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد). 


. ۲٠٠-۲۲۳ في مقالاته مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية ص‎ )١( 
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المببحث الثاني 
التعارض والترجيح بين الحجج 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷ 

إِنَّ هذه الشّريعةَ الغراءَ صادرةٌ عن إله واحدٍ ونب واحدء فلا شََكَ في 
خلوها عن التعارض والتناقض في نفس الأمر» وإنَّ) هو أُثْرٌ في الفذّاهر. قال ملا 
جيون: «وقد يقع التعارض بين الحجج فيم بيننا لجهلنا بالتّاسخ والمنسوخ» وإلا 
فلا تعارض في نفس الأمر؛ لأنْ أحدّهما يكون منسوخاً والآخرٌ ناسخأء وكيف 
يقع التّعارض في كلامه تعالكى؛ لأنَّ ذلك من أمارات العجز تعالى الله عن ذلك 
علو کنا 

فالتعارض لغة: التانع والتدافع والتّنافر”» وتعارضت البينات؛ لأنَّ كل 


واحدة تعترّض الأخرئا وتمنع نفوذها”» وعرّض إل بكذا: أي استقبلني بِصَد 


واصطلاحاً: وهو تقابل المتساويين قَوَّةٌ حقيقة مع اتحاد النُسبة بين الحجج”*. 
أو اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخرى”. 
والرّجيح لغة: 00 الثىء واف أي فاضلاً زائد”»» والاسم الرجحان: 


38 چ 
إذا زاد وزونه"“. 


(۱) في نور الأنوار 457:5/-817. 

(0) ينظر: شرح حدودابن عرفة ص57 5 . 

() ينظر: المصباح المنير ص ٠7‏ 5 . 

(4) ينظر: آصول البؤدؤي ؟:لالاءوالتقريز؟: 7. 
() ينظر: الميزان ٩٦۳:۲‏ . 
0 

(۷) ينظر: التلويح .7١5:1‏ 

(۸) ينظر: المصباح ص9١‏ 7. 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

واصطلاحاً: بيانُ الرجحان: أي القوّة التي لأحد المتعارضين على الآخر". 

يثبت التعارض عند وجود ركنه وشرطه: 

فركنه: هو الماثلة والمساواةٌ بين الذّليلين في الثبوت والقوة؛ لاستوائهه) في 
الط تخو لضي من الاو ار : المتواترين ونحوهما. 

وره هق الخال ن خي إِمَّا من حيث تضاد الحكم: كا لحل 
والحرمة» أو من حيث التناني: كالتّفي والإثبات» لكن التضاد والتنافي لا يثبت إلا 
عند اتحاد المحل GENIN SOS‏ 
اجتماعهآمشل: التكاح يوجب الح في محل وال حرمة في غيره» وكذلك في وقتين 
لجواز اجتماعهما في غل واحد في وقتين» مثل: حرمة الخمر بعد حلّها". 

المطلب الأول: الحكم عند وقوع التعارض: 

أوَلاً: إن وقع بين الآيتين يصار إلى السّنة: كقوله تعاك: (فافرأوا ما تيَسّرَ صِنَ 
الْقَرَآنِ'* يوجب بعمومه القراءة علل المقتدي» وقوله تعال: (ِوَإِذَا قرئ الْقَرَآنْ 
فَاسَتَمِعُوا لَه ينفي وجوبها؛ إذ كلاهما وَرَدَ في الصّلاة كا بيه اللّحاوي #5 في 
«الأحكام»» فصير إلى الحديث: وهو ما رواه ابن منيع بسند «الصّحيحين» عن 


(۱) ينظر: التلويح5:7١5.‏ 
)ينظو : الميوان 317 
(۳) أصول البزدوي *: /ا/ا. 
(5) المزمل: .5١‏ 

(5) الأعراف:من الآية؟ .٠١‏ 


للاآستاة:الذكتون ضلا أو الات _- - حت ا 
جابر # أنَّ الت ل قال: «مَّن كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له قراءة»”" ولا يعارضه 
قوله يّ:«لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب»؛ لأنّه محتمل لإرادة نفى الفضيلة. 


ثانياً: إذا وقع بين السنتين يصار إلى أقوال علماء الصّحابة #:: أي قُدَّم عن 
وإن ل نقف على قول للصّحابة 2 ننتقل إلى القياس» فيرجح به. ومُثَلَ لهذا 
تاروع الاد كر دإن ال اهبا ضا الفسوقف قن ان 
بركعة وسجدتين)"" مع ما روت عائشة رضى الله عنها: إل الس #6 صلاها 


(۱) في سنن ابن ماجه ۲۷۷:۱ وسنن الدّارقطني ۳۲۳:۱ »وسنن البيهقي الكبير 7: 2150 
وحلية الأولياء ۷: ۳۲۷ ومسند أبي حنيفة ٠٤۹٦ :١‏ وفي المعجم الصّغير ۳٠۸:۷‏ عن أبي 
سعيد الخدريء وقال الإمام اللكنوي في التعليق الممجد ١95 :١‏ بعد أن ذكر طرقه: «هذا 
خلاصة الكلام في طرق هذا الحديث وتلخص منه أن بعض طرقه صحيحة أو حسنة ليس 
فيه شيء يوجب القدح عند التحقيق» وبعضهاصحيحة مرسلة وإنإرتصحٌ مسندة والمراسيل 
مقبولة» وبعضها ضعيفة ينجبر ضعفها بضم بعضها إلى بعض» وبه ظهر أنَّ قول الحافظ ابن 
حجر في «تخريج أحاديث الرّافعي) أنَّ طرقه كلها معلولة ليس على ما ينبغي» وكذا قال 
البخاري في رسالة «القراءة خلف الإمام» أله حديث إريثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز 
والعراق لإرساله وانقطاعه» أما إرسله فرواه عبد الله بن شداد عن النبي ب4 وأما انقطاعه 
فرواه الحسن بن صالح عن جابر الجعفي عن أب الزبير عن جابر #5 ولا يدرئ أسمع من أبي 
الزبير أم لا ؟ انتهئ . ولا يخلو عن خدشات واضحة». 

(۲) في صحيح البخاري ۱ : ۲٦۳‏ وصحيح مسلم .3417:١‏ وغيرها. 

(۳) في صحيح البخاري 707:١‏ وصحيح مسلم ۲: 1۲۳ وغيرها عن أب بكرة ذيه قال : 
«كنا عند رسول الله يل فانكسفت الشمس فقام النبي 5 يجر رداءه حتىى دخل المسجدء 


عع سان الوضول إل علم أصضؤل الفقه عند الحتفية 
ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات"”" فصير إل القياس» وهو اعتبار صلاة 
الكسوت مات الصلوات: 

ثالثاً: إذا وقع بين قياسين» فإن أمكن ترجيح أحدهما عُمِل به وإن لم يمكن 
ترجيح أحدهما على الآخر فيتعمل المجنهدٌ بأبَّا شاء بشهادة قلبه؛ لأنَّ أَحَدَ 
القياسين حَق» ولا يتساقطان؛ لأنّه إر يبق بعدهما دليل يُصار إليه. 


وعند العجز عن المصير إلى دليل» يجب تقرير الأصولء وهو إيقاء ما كان 
سافان 


هذا بيان المعارضة الحقيقيّة التي حكمها النّساقط» فالآن أوان الشّروع في 
بيان معارضة صورية حكمها الترجيح أو التوفيق: 


غا قصل كا ر كن دن انلف الس فا ذه إن اتسين وال ن 
لموت أحدء فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حت يكشف ما بكم» وفي لفظ : «صلّ في كسوف 
الشّمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم» في صحيح ابن حبان ۷: ۷۸» وسنن البيهقي الكبير 
037:7 وسنن النسائي الكبرئل ١5178:1.والمجتبن‏ 571:7 ١ءوغيرها.‏ 

)١(‏ في صحيح البخاري .7”557:١‏ وصحيح مسلم ۲: ٠٦۲١‏ وغيرها بلفظ: عن عائشة 
رضي الله عنها: «إنَّ رسول الله 6 يوم خسفت الشّمس قام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع 
ركوعاً طويلاًء ثمّ رفع رأسه. فقال: سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي 
أدنى من القراءة الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً» وهي أدنئ من الركعة الأول» ثم سجد 
سجوداً طويلا» ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم» وقد تجلت الشمس فخطب 
الناس» فقال في كسوف اسمس والقمر: ّا آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا 
لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصّلاة) . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ا جاج ر 

المطلب الثاني: عو اللخلض من المعارضة: 

١.بيانْ‏ عدم وجودٍ ركن المعارضة أو شرطها لعدم معادلة المعارضء كما في 
الظّاهر والنّسّ عل ما تقدّم ‏ كما لو عارض حديث: «البينة عل لدعي 
واليمين على من أنكر)”" بحديث القضاء بشاهد ويمين” فنقول: هذا حديث 
صحيح مشهورء فلا يعادله هذا؛ لأنَّه خبر واحد» أو إر يستكمل شروط الصّحَّة. 

.اختلاف الحكم بأن يكون أحدهما حكم الدّنيا والآخرٌ حكم الآخرة: 
کاش اليمين» فالتي في سورة البقرة عن حكم الآخرة؛ قال تعالى: (لَا يواخ دكم 
اهاحر ورك رار برتياة ع كحت الراك ربل مسر عري )0 


و ا : (لا يواخ دكم الله باللغو في أيَانَكُمٌ وک 
يواخ دكم ب ك عمدد ثم الان 320 فلا كمّارة في الغموس؛ لأا غير منعقدة. 


٣.اختلاف‏ الحال بحمل أحدهما على حال والآخر على أخرى: كقراءة 
التخفيفي والتشديد في قوله تعالى: (حَنَّى يَطْهُرّنَ)* بحمل التخفيف على 
الانقطاع لأكثر الحيضء والتشديد على ما دون ذلك. 

4 .اختلاف الرّمان» وله وجهان: 


)١(‏ سبق تخرجه. 
(0) سبق تخرجه. 
() البقرة:0 77 . 
(5) المائدة:٩۸.‏ 
(5) البقرة: ۲۲۲. 


م 


> م ل 


رکو ت 


أ.صريحاً: كآيتي العدّةء قال تعالى: ولات الْأحمَالٍ أجلم أن 
مهن" نزلت بعد قوله تعاك: [وَالَّذِينَ يتَوَهَوّنَ مِنْكُمُ وَيَدَوُونَ رواج 2 
بِأَنَفْسِهنَ َرْبَعَةَ أشهر وَعَشْرأً)” قال ابن مسعود #: «من شاء لاعنته نزلت سورة 
الثماء الق عد ١‏ ار بعهَ أَشْهْر وَعشرا)»”. وفي البخاري” بدون «لاعنته». 
ب.دلالة: كا في تعارض الحاظر والمبيح» نحو ما روي: «أنّهِ ‏ من عن 
أكل الضب»*» وروي «أنّهِ ل افر عإن أكله»*» فيجعل الحاظر متأخراً؛ تعليلاً 
لتغيير الأمر الأصلي. 
ولا ترجيح کر واو ا كور ول ا عائشة رضي الله 
عنها أفضل من أكثر الرّجالء وبلالاً كان أفضل من أكثر الأحرار والجماعة 


)١(‏ الطلاق: ؟. 

NEES 

() في سنن أبي داود ٤ :١‏ ۷۰ وسئن النسائي ۰۱۹٦:٦‏ وسنن ابن ماجه »٩٥ ٤ :١‏ 
ور ها 

(5) في أي صحيحه ۱۸١٤:٤‏ . 

(5) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلل والطبراني بإسناد رجله ثقات عن عبد الرّحمن بن حسنة 
ذه : «كنا عند النبي كَل فأسفر فنزلنا منزلاً أرضا كثيرة الضباب فأصبنا ضبا وذبحنا فبين) 
القدر يغلي إذ خرج رسول الله له فقال: إن أمة من بني إسرائيل فقدت وإني أخاف أن تكون 
هي فاكفؤوها فكفأناها في مسند أحمد :٤‏ ١۹ء‏ وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. وفي 
صحيح ابن حبان ۱۲: “الاء وفيه لفظ: «وإنا جياع»» وفي مسند أبي يعن 27١:7‏ وشرح 
معاني الآثار 5 : ١14177‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد٤‏ : 5٠‏ : ورجال الجميع رجال الصحيح. 
(5) في صحيح البخاري 5: ۲۰٦۰‏ وصحيح مسلم ۳: ١057‏ بلفظ: قال خالد بن الوليد 
تيه: «أحرام الضب ؟ يا رسول الله» قال: لاء ولكته إر يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال 
خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظر فلم ينهني». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج #7 
القليلة العادلة أفضل من الكثيرة العاصية» وبذلك لا يترجّح عددٌ عن عدو بعد 
أن كان في درجة الآحاد. وفائدة هذا القيد: أن الخبر إذا وَصَلّ درجة النّواتر فله 
ترجيح علل غيره. 

واختلف في تعارض المثبت والنافي» فعند الكرخيّ # يُقَدُمُ المثبت» وعند 
عيسئ بن أبان 4 يتعارضان إن كان النَّاف اعتمد دليلاً وإن كان بني على الظّاهر 
فامثبت قم 7 

المطلب الثالث: التعارض بين قياسين: 

١‏ .لر جي بقوّة أَئّر الوَضْف: كالاستحسان في معارضة القياس. 

۲. التّرجيح بِقُوّة ثبات الوصف على الحكم الذي يَشهد الوصف بثبوته 
كقولنا في صوم رمضان: إِلّه متعيّنُ فلا يجب تعيينه» ول من قول غيرنا: إِنَّه صومٌ 
فرض فيجب تعيينه» فوصف الفرضيّة قاصرٌ علل الصّومء ووصف التعيين مؤثّر 
في عدم وجوب التعيين علل الإطلاق» فيكون أثبت. 

اچ بتر انول الوصف: كقولنا: تس لاد فلا ن 
تكراره كمسح الخُفَ والتيمم ومسح الجبيرة» وهذا أولى من قوهم: إِنَّه ركن 
فسن تكراره كالكّسل. 

4 .الترّجِيحُ بعدم الحكم عند عدم الوصف» ووجوده عند وجوده» كما قلنا 
ف الال السا 

.إذا تعارض صّربا ترجيح» فالرّجحانٌ بها هوني الذَّات أولى بالاعتبار من 
الرّجحان با هو ني الحال: كابن ابن ابن أخ وبنت بنت بنت أخ» الأول راجح 
بالات وهو الذّكورة من الآتر با حال وهو القّرب من الميت. 


.ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

وإذا كان في أحد الخبرين زيادة إرتكن في الآخرء والرّاوي واح يؤخذ 
بالمثست للزيادة مثل ما روئ ابن مسعود ضف : «إذا اختلف المتبايعان AN‏ قائمة 
تحالفا وترادًا»”"» وفي رواية لريذكر «والسلعة قائمةٌ»” فاح با ثبت للزٌيادةء فلا 
يجري التحالف إلا عند قيام السّلعة. 

وإذا اختلف الرّاوي جُعل الخبر كالخبرين وعمل بها؛ لأن الظَاهِرَ أن الي 
ل قاله في وقتين» فيجب العمل بها بحسب الإمكان. عَمَّلاً بأنّ ا لمطلق لا يمل 

ومک له بها رُوي: «أَنْه لل تين عن بيع الطّعام قبل قبضه رواه ابن عباس 
هه ورُوي: اله يو نب عن بيع ما ر يقبض"*. فقلنا: لا يجوز بيع الطعام قبل 
القبض» ولا بيع سائر العروض قبل القبض. 


)١(‏ فعن عبد الله ضيه قال #5: «البيّعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما 
قال البائع أو يترادان البيع» في سنن الدّارمي 7: ٠۲٠١‏ وسنن الدارقطني ٠۲٠:١‏ والمعجم 
الكبير ٠۷٤:٠١‏ »وسنن البيهقي الكبير 0: 7”7"37, ومسئد أبي حنيفة ٠٥۹١ :١‏ وغيرها. 

(؟) في سنن أبي داود ۳: ۳۰۷ »وسنن الترمذي 01٠:7‏ » وسئن النسائي ۳۰۲:۷ وغيرها. 
(r)‏ في صحيح البخاري؟: 2١‏ بلفظ: «أما الذي بن عنه النبي 5 فهو الطعام أن يباع 
حتى يقبض) 

(5) في المعجم الأوسط ٠١٤:۲‏ وني موطأ محمد ۳: “177 : بلفظ: «أنَّ حكيم بن حزم ابتاع 
طعاماً أمر به عمر بن الخطاب #5 للناس» فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه» فسمع بذلك 
عمر بن الخطاب 45 فردَ عليه وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حت تستوفيه» . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 0 


مناقشة الباب: 
أولاً: وصح معاني المصطلحات الآتية: 
الاجتهاد» التعارض» تقرير الأصول. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الواني: 
. شرط المجتهد المطلق أن يحوي علوماً ثلاثة» بَيّنها. 
؟. هل الحق عند الله واحد أو متعدد. بَيّن الخلاف بين العلماء فيه مع الاستدلال 
ومناقشة الأدلة. 
۳. مت يثبت التعارض بين الحجبم؟ 
.٤‏ ما الحكم إذا وقع تعارض بين آيتين؟ 
.٥‏ ما هي وجوه التخلص من المعارضة؟ 
ثالثاً: ضع هذه العلامة ( ١‏ ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 
.١‏ إذا وقع تعارض بين السنتين يصار إلى أقوال علماء الصّحابة» وإن لر نقف علل 
قول للصحابة # ننتقل إلى القياس» فيرجح به. 
۲. إذا كان في أحد الخبرين زيادة لر تكن في الآخرء والرّاوي واحدٌ يؤخذ بالئبت 
للزيادة وإذا اختلف الرّاوي جل الخبر كالخبرين وعيل بهما. 
۳. لا ترجيح بكثرة الرّواةٍ ولا بالذّكورة ولا بالحرية. 
رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآنية بالكلمة المناسبة: 
.١‏ اختلف الحنفية في تعارض المثبت والتافي» فعند الكرخيّ...» وعند ابن أبان... 
2 شت العا عه ودرك وهر وهو 


حص 


5 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

الخاتمة: 

وتشتمل على المباحث الآتية: 

2 
المبحث الاول 

من المشهور أن المصالح المرسلة يأخد بها المالكية» وإنا هي عند الحنفية أخد 
صور الاستحسان بأصول الإفتاء فهي مبحث يتعلّق بالاجتهاد والتّّجيح ف 
رسم المفتي» والأحرئ ضبطها وتفصيل الكلام فيها هناك؛ لذلك أقتصر-علل 
الإشارة إليها هاهنا. 

فالمصلحة لغة: من صَلَحَ الثيء» فصّلّح وأصلح. أتى بالصّلاح» وهو الخير 
والصوات» وني الأمر مصلحة: خر وال جمع مصالح"". 

والمرسلة: أي غير مقيدة"» وسّميت المصلحة المرسلة؛ لأا إرتعتبر وار 
تلغ. 

والمصلحة اصطلاحاً: المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ 
دينهم ونفوسهم وعقوهم ونسلهم وأمواههم طبق ترتيب معيّن فيا بينها. 

والمنفعة هى اللذة او ما كان وسيلة إليهاء ودفع الأإر أو ما كان وسيلة إليه”". 


6 تقر الصا امرض‎ J 


() ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص٤‏ ۷. 
() ينظر : البحر المحيط ۸۳:۸. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ب الا 
فالمصالح المرسلة اصطلاحاً: كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن 
يكون ها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء". 

وهي مور جَدت بعد عصر_ التّشريع» وأغلبها ليس في معالجتها سبيل 
لإعطائها حكم التخييرء بل الأمر متردد بين الإيجاب والتحريم» أو الكراهة 
والندب» أو الصحة والبطلان» وذلك كحكم تضمين الصّناع» وحكم التدوين في 
لجح والتّعديل". 

فيشترط أن يعلم كونها مقصودة للشَّرع بالكتاب أو الشّنة أو الإجماع إلا 
أا إر يشهد هما أصل معين بالاعتبار» وإِلَّا يعلم كونها مقصودة لا بدليل واحد. 
بل بمجموع أدلة وقرائن أحوال وأمارات متفرّقة» ومن أجل ذلك تسمّى 
مصلحة مرسلة» ولا خلاف في اتباعها إلا عندما تعارضها مصلحة أخرئ» وعند 
ذلك يأتي الخلاف في ترجيح إحدئ المصلحتين. 

E‏ قرسو لاخر ف السطيم کا عدف اتويت 
عنهم لغلبونا علل دار الإسلام وقتلوا أهلها أو الجيش ويقتلون الأسرئ أيضاً 
ولو رميناهم لقتلنا الأسرئ الذين إريذنبوا وهم معصومو الدم ولا دليل في 
الشرع يبيحه فيجوز أن يقول قائل الأسرئ مقتولون عن كل حال» فحفظ آهل 


)١(‏ ينظر: ضوابط المصلحة ص 5 ؟. 

(0) ينظر: ضوابط المصلحة ص٠۳‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص١١٠ء‏ 
والاستصلاح والمصالح المرسلة للزرقا ص9 ". 

() ينظر: ضوابط المصلحة ص؟ ٠‏ 5 . 


0-0-0-0 ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
القطر أقرب إلى مقصود الشّرع؛ لأنا نعلم قطعاً أن قصده تقليل القتل كما يقصد 
حسم سبيله عند الإمكان» وحيث إر نقدر على ا حسم فقد قدرنا على التقليل» فهي 
مصلحة لريكن بالضرورة أا مقصود الشَّرع لا بأصل واحدمعيّن» بل بأدلة 
خارجة عن الحصر مع أن تحصيلها بهذ الطّريق وهو قتل من إريذنب غريب إر 
يشهد له أصل معين» لكنّها توفرت فيها شروط ضرورية وقطعية وكلية لأهل 
القطر كله فيعمل بها قطعا". 

أولاً: ضوابط المصلحة الشّرعية: 

إن المصلحة بحدٌ ذاتها ليست دليلاً مستقلاً من الأدلة الشّرعية» شأنها 
كالكتاب والسنة والإجماع والقياس» حتئ يصح بناء الأحكام الجزئية عليها 
وحدهاء وإِنَّا هي معنى استخلص من مجموع جزئيات الأحكام المأخوذة من 
أدلتها الشّرعية. 

١.اندراجها‏ في مقاصد الشارع؛ ومقاصد الشَّارع في ححلقه تنحصر في حفظ 
خمسة أمور: الدين» التفس» العقلء التسل» المال» ثم إن وسيلة حفظ هذه الأمور 
تندرج في ثلاثة مراحل حسب أهميتهاء وهي: الضَّروريات والحاجات 
والتّحسينات...©. 

.عدم معارضتها لما أجمع عليه المذاهب الفقهية المعتيرة؛ لأنَّ الإجماعَ يمل 
التَّوابت التي تسيير عليها الأَمَّته فلا يجوز تركهاء ولولا قرَّة الأدلة الواردة في محل 


(۱) ينظر: الفكر السامى 7: ١55-1١66‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: ضوابط المصلحة ص5١١-9١١.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج تت ع 
الإجماع لما تحقق الإجماع» ولكان في المسألة خلاف بين الفقهاء فيسعنا إن ضاق 
الأمر علينا أن نختار أحد الأقوال إن رأينا فيه مصلحة. 

“.عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية ها؛ فالشّريعة الإسلامية قائمة 
علن أساس مصالح العباد؛ لأنَّ المقصود بمراعاتها لمصالحهم أا تقضي_بتقديم 
الأهم منها علل ما هو دونهء وبالتزام المفسدة الدنيا لاتقاء الكبرئ حين| تتلاقيل 
المصالح والمفاسد في مناط واحد أو يستلزم أحدهما الآخر لسبب ما”". 

اا أقسام المصلحة: 

١.مصلحة‏ معتبرة ‏ أي اعتبرها الشارع وأمر بها مثل: تشريع القصاص 
مصلحة حفظ الأنفس» وحد الراني لمصلحة حفظ الإنسان» وقطع يد السّارق 
اة ج الأتوا لا+ وصعلة الشارات اا تحن العفو ل وها 

؟.مصلحة ألغاها الشارع؛ لأنَّ في غيرها مصلحة أكبر أو أنفع» مثل: إعطاء 
البنت كالابن في الميراث» فيه مصلحة للبنت إلا أنَّ هذه المصلحة ألغتها الآية 
وهي قوله تعالمل: لكر مفْلُ حَظَ الأَتبَيْنِ» [النساء:١‏ ۱[ لن المصلحة في 
إعطاء الذّكر أكثر من الأنشى تفوق مصلحة إعطائها مثله؛ لما يترتب علل الابن من 
متطلبات لا تترتب على البنت. 


(۱) ينظر: المرجع نفسه ص58 7. 


6 اد مسر لوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
۳.مصلحة لم يأت دليل من الشّارع بإلغائها أو اعتبارهاء وهي ما يستجدمن 
أمور بعد انقطاع الوحي» والمصلحة للنّاس فيها ظاهرة ولريأت بتشريعها الشرع 
وإريآت شيء فيه بإلغائها وهي التي أطلق عليها المصلحة المرسلة'". 
ثالثاً: دعوى الاعتماد على المصلحة العقلية: 


إن المتابع للمجتهدين الجدد في كتاباتهم وكلامهم يجد انم يدورون في 
التحليل والتحريم عل حسب ما تليه عليهم عقولهم, فيعللون ما يذهبون إليه 
من اختيارات واجتهادات إلل 3 المصلحة تقتضيه» وهم بذلك يريدون بناء 
الأحكام علل المصلحة الدنيوية» وهي لا اعتبار لما أصلاً في نظر المسلم عند 
غخالفتها لَص الشّرعي؛ إذ العقل كثيراً ما يظنّ المفسدة مصلحة بخلاف الشَّرع. 

قال الكوثري”: «ومَن الذي ينطق لسانه أن المصلحة عار فق حجج 
الله تعالى من الكتاب والسّنة والإجماع؟ والقول بذلك قول بِأنَّ الله تعالى لا يعلم 
مصالح عباده» فكأنَّ هذه القائل يرئ أله أدرئ بمصالح العباد من الحكيم الخبير 
تعالى حتئ يتصوّر معارضة مصالحهم للأحكام التي دلت عليها أوامر الله المبلغة 
علل لسان رسوله ‏ سبحانك هذا إلحاد أقرع -). 


.١0- ١ ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص 7/.والمصالح المرسلة للشنقيطي ص؟‎ )١( 
.٠" 5 في مقالة رأي النّجم الطوفي في المصلحة ص‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج لا 


المبيحث الثاني 
العرف 

يطلق العرف عل ما اعتاده الاس من فعل شاع بينهم» أو لفظ تعارفوا 
إطلاقه علل معنئ خاص إذا ذكر انصرف الذَّمّن إليه لا إلى غيره. 

والعادة: هي ما استمروا عليه عند حكم العقولء وعادوا له مرة بعد 
رع 

ويطلق الفقهاءا عام العرف أحياناا لفظ: العادة"» وسبب جعلها مترادفين 
أن معاودة التَّىء تجعله معروفا في نفوس النّاس ”. 

والعرف اصطلاحاً: ما استقرٌ في النّفوس من جهة العقول وتلقته الطّاع 
السّليمة بالقبول*. 


() ينظر: الكليات ص۷١٦‏ . 

(۲) ينظر: كشاف مصطلحات الفنون ١٠۷۹:۲‏ . 

() ينظر: العرف والعادة ص7١ .١8-‏ 

(5) ينظر: الكلّيات ص۱۷٦»‏ وني العرف والعادة ص۸: عرفه به أبو البركات النسفى في 
«المستصفى ). / 


5 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
فلفظ: ما؛ عام يشمل القول والفعل. 


ويخرج ب(ما استقرٌ في النفوس)؛ ما حصل بطريق الندرة ولريعتده الناس» 
إن لا يع عرفا 

ويخرج ب(من جهة العقول)؛ ما استقر في النفوس من جهة الأهواء 
والشّهوات كتعاطي المنكرات واعتياد كثير من أنواع الفجور. 

ويخرج ب (تلقته الطّباع...)؛ ما أنكرته الطّباع أو بعضهاء فإنَّهِ نكر لا 
عرف . 

ولا يعتبر العرف دليلاً شرعياً مستقلآه وهو أحد أصول الإفتاء لا أصول 
الاستنباط» فيستفاد منه في تطبيق الأحكام وار جيح بينها لا استنباطها؛ لأنَّ 
الاستنباط لا يكون إلامن وحي. 

قال العامة أبو سنة": الر تقم من الشّرع حُجَةٌ عن اعتباره» وهو لا يكون 

ومن القضايا التي لا يختلف فيها مسلان أله لا حاكم إلا الله رب العالمين» 
فليس العقل بحاكم» وليس العرف مُنشئاً للأحكام.... 

فتم بهذا أن العرف مطلقاً لا يمكن أن يجعل مقياساً للخیر» کا لا يُمكن أن 
يتخذه الفقيه دليلاً عل قواعد صالحة لتنظيم روابط النّاس مالريؤيّده أصل من 
أصول الفقه». 


$ 


عد 


(1)ايفظنة الغرف والعادة من 4 
(۲) في العرف والعادة ص۹٣‏ ۳۲-۲. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ت 
7 + 0 5 5 2 کے ر إن OS‏ عه 9 مر 

«وليس العرف في قوله تعالى: [خذ العفو ومر بالعرفٍ وَأَعْرضٍ عَن 
ا لجاهلين) ‏ بمعنئ العادة الجارية هنا وهناك بل هو الحكم المعروف الذي لا 
ینکره الشَّرعْء ولا يستقبحه. بل يراعيه ويستحسنه العقل» يوصي الله سبحانه في 
الآية المذكورة بالتسامح مع النّاس في المعاملة الشّخصية معهم, والمجاهرة بحكم 
الله في غير هوادة» وترك الالتفات إلى من يحاول إيصال الأذئ في هذا السَّبيل)". 

قال الكوثري”؟: «ويأسف المسلم كل الأسف من وجود أناس في أزياء 
العلماء تحملهم شهوة الظّهور على التظاهر بمظهر الاستدراك علل فقهاء الصَّدر 
الأول» وعلل محاولة ابتداع أساليب بها يحرفون الكلم عن مواضعه...» تراهم 
يقولون: عندنا العرف» وعندنا المصلحة بها كم تتغير الأحكام» وكم لنامن هذا 
القبيلء يريدون بذلك أن يجعلوا شرع الله متقلباً مع الرّمن ومع الظّروف 
كأدمغتهم المتميعة القابلة لكل شكل مع كل ظرف» نعم يوجد في فلاسفة 
الغربيين اللادينيين من يبغي ديناً تقلب مع الرّمانء ولكن بغية هذه ليست إلا 
شبكة يريد أن يوقع فيها مقلدتهم من أبناء الشّرق الأعرّاء المتفلسفين؛ ليقضي علل 
الإسلام بأيدي أبناته» لكن لا يحيق المكر السىء إلا بأهله». 


.1١99:فارعألا‎ )١( 

(1) في مقالة: نظر المرء إلى شرع الله معيار دينه ص ۳۳۷-۳۳۳. 

(۳) في مقالة شرع الله في نظر المسلمين ص 185ك» وأثر العرف والمصلحة في الأحكام 
طن 101-7155 


06 ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

ولذلك يكون محل دراسته هي أصول الإفتاء وإ أشرت إليه هاهنا للتنبيه 
على الخلط الذي يحصل لدى الْصتفين من المعاصرين بين أصول الإفتاء وأصول 
الاستنباط؛ لأنَّ العرف من الجانب التطبيقي للفقه» وليس من الجانب 
الاستنباطيّ للحكم كما يظئّه عامّة المعاصرينء ومَرّده إلى أمرين: 

١.فهمٌ‏ مراد المتكلّم من كلامه» فنحن نستخدم ألفاظ ونريد بها معاني معيّنة 
تعارفنا في إطلاقها عليهاء وإن كان اللّفظ عامّاً يشمل غيرهاء مثل: اللحم يشمل 
لحم سائر الحيوانات من الطيور والبقر والغنم وغيرهاء ولكن تعارفنا عند 
إطلاقها علل إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلاً فإذا قال شخص: والله لا آكل 
لحاء ثمّ أكل دجاجاً لا يحنث؛ لأنّه لا يعتبر لحا عرفاًء فاستفدنا من العرف معرفة 
مقصود المتكلّم من كلامه» وقس عليه. 

۲.معرفة صلاحيّة المحل لعلة الحكم. فا حكم في نفسه ثابت من الشارع 
الحكيم» والعرف لا يعبر الحكمء لكن الحكم مبنيٌ علل عل وهذه العلّة تحتاج إلى 
محل في تطبيقهاء فالعرف يُساعدنا عن تطبيق ذلكء مثالّه: أنَّ الحكم عدم قبول إلا 
اة انعد کا شهذ القراةة مسن رض وو الا رة اعرف 
يُساعدنا في معرفة العدل» ففي زمن أي حنيفة لر كتج للتّركية في العدالة؛ لأنَّ 
الناس عدولء وفي زمن الصّاحبِين تغيّرت أحوال النّاسء فنحتاج لتحقق علّة 
الحكم من العدالة بالتّركية» فمّن لر يكن عدلاً لا تقبل شهادته» هذا هو الحكي 
ولكن كيف نتعرّف علل العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف. 

وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البتة» فلا يكون مغيّراً للحكم 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاعء 50 
الشرعيّ أبدا» ولا تستنبط به الأحكام أيضاء وإنَّا هو معرّف للحكم ببيان 
مقصود المتكلّم من كلامه. ومعرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم. 

وتان ان نقد عياض لحك انر مي عير EEO‏ ليق كر 
حكم أن نتعرّف على عأته أوّلا ثم ننظر هل المحل مناسب لما أم لا؟ فإن إريكن 
مناسباها فإنَّ احكم لا يطبق هنا. 


0١‏ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 


المبحث الثالث 
الاستصحاب 
ينبغي أن يُحَدَّ الاسنتصحابٌ من أصول البناء لامن أصول الاستنباط؛ لأنَّه 
ليس من القواعد التي يستفاد منها في استنباط الأحكام من القرآن والسنةء وإنَّما 
هو أصل بنفسه في تخريج الأحكام عليه واستفادتها منه» فمحله في كتب القواعد 
الفقهية» ولذلك يقتصر علل الإشارة إليه هنا لذكره في بعض كتب الأصول. 
ولا خلاف أن استصحاب حكم عقلي» وهو كل حكم عرف وجوبه 
وامتناعه وحسنه وقبحه بمجرد العقل» أو استصحاب حكم شرعي ثبت تأبيده. 
أو توقيته نصا أو ثبت مطلقاً وبقي بعد وفاة النبي # واجب العمل به لقيام دليل 
البقاء وعدم الدليل المزيل قطعاًء ولا خلاف أن استصحاب حكم ثبت بدليل 
مطلق غير معترض للزوال”". 
والاستصحاب لغة: کا دق اک قال أبن اس 
واستصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي» ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا 
تمشكت با كان ابتاء كأنك جعلث :تلك الحالة مصاخبة غير مفارفة©. 


(۱) ينظر: كشف الأسرار”51/:7 7. 
(۲) ينظر: المصباح المنير ص 777 . 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ل۷ 
واصطلاحاً: التَّمسَكُ بالحكم الثابت في حالة البقاء ما لم يوجد دليل مغير» 
ويحتج بالاستصحاب في كل حكم عرف ثبوته بدليل» ثم وقع الشك في 
زواله» فالاستصحاتث يكون حجّة للدّفع لا للإثئبات والاستحقاق”» فيدفع 
الأممعفاق من الخو ولا يستحى به هن الكيو شيا 
فالاستصحاب لا يصلح حجّة لإثبات حكم مبتدأء ولا للإلزام علل الخصم 
بوجه» ولكنه يصلح للدفع فيجب عليه العمل به في حق نفسه. ولا يصح له 
الاحتجاج به علل غيره قوله©. 


شد له بحديث أبى سعيد الخدري نض قال : «إذا أتاه الشيطان: 


(۱) ينظر: ميزان الأصول ۹۳۲:۲ . 

(۲) ينظر: التوضيح .7١7:7‏ 

(۳) هذا مذهب إليه أكثر المتأخرين من أصحابنا مثل القاضي الإمام أبي زيد والشّيخين 
وصدر الإسلام أبي اليسر ومتابعيهم» وعليه المتون من التنقيح ٠۲٠۲:۲‏ والمنار 7: 2١657‏ 
وغيرهماء وعند الماتريدي ومشايخ سمرقند وصاحب اليزان 7: 2475 والشَّافعي حه 
الاستصحاب حجة في كل شيء ثبت وجوده بدليل» ثم وقع السك في بقائه؛ لأنَّ بقاء الشّرائع 
بالاستصحاب» ولألّه إذا تبقَّنَ بالوضوء» ثمّ شك في الحدث يُحكم بالوضوء وفي العكس 
با حدث. وقال كثير من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري وجماعة من 
الو اهالت ت اماد لا لات آمو[ کو كان خل اکان ينظ 
التوضيح ۲١٤:۲‏ وكشف الأسرارللبخاري ٤٨۷:۳‏ . 

. ٤٨۸:۳ ينظر: كشف الأسرارللبخاري‎ )٤( 


0000-0-0 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
فقا تلفق اجات فل ك ا ما وحن ره رانف نفدو ا 
حَکم باستدامة الوضوء عند الاشتباه. وهوعين الاستصحاب» وبالإجماع وهو 
آله إذا تيقن بالوضوء ثم شك في الحدث جاز له أداء الصلاة وإر يكن الوضوءء» 
ولو تيقن با حدث؛ ثم شك في الوضوء يبقئ الحدث”. 

ومثاله: حياة المفقود فلا يرث؛ لن الآرث من بات الإثباة# فلا شت يف 
ولا يورّث؛ لذن عدم الإرث من باب الفع» فيثبت به . 

وهذا طريق في الاستدلال قد فَطِرٌ عليه التاس وساروا عليه في جميع 

ومن القواعد المبنية على الاستصحاب: 

الأصل بقاء ما كان علل ما كان حت يثبت غيره: فمن خرج من منزله حياً 
ثم غاب ولرتعرف حياته أو موته فالأصل بقاء الحياة حتئ تثبت الوفاة . 

- الأصل في الأشياء الإباحة ما إريثبت دليل في التحريم. 

- اليقين لا يزول بالشك: فمن تيقن في الوضوء ثم شك بزواله فالأصل 
بقاؤه. 

الأصل براءة الذمة حت يثبت انشغاها بدين أو جريمة. 


(۱) في سنن أبي داود 775:١‏ ومسند أحمد 7: 17» وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره. 
وصحيح ابن حبان 388:5 والمستدرك ٤۷١:١‏ »وغيرها. 

(9) ينظن العلويم 2۲۰۴:۲ 15 

(۳) ينظر: التنقيح والتوضيح 7: 5 ٠5-7١‏ ؟.والمنار ونور الآنوار ١01:7‏ . 

(6) ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص57 7. 

(0) ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص ./7-١/7‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۹ 


2 4 
0 5 
سد الذرائع 
تعد مد ال را فق رل الاتتعاط ع و ع شرو تا 
تحت الاستحسانء فهي معمول بها إجمالاً في ا مذاهب الفقهيةء وقرّرها وفصّلها 
المالكية". 
والذّريعة لغة: الوسيلةء وجمعها الدّرائع". 


واصطلاحاً: هى ما كان ظاهره الإباحة ويتوصل به إلى فعل محظور©. 

فمتئ كان الفعل السار عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك 
الفعل في كثير من الصّور»» فعن الحسن بن عل د قال ي: «دع ما يريك إلى ما 
لا يربك" وكلمة: دع؛ أمر معناه الكف» والأصل في النّهي التحريم, وقال 46: 


.۸۹:۸ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المصباح المنير ص/١7.‏ 

() ينظر: البحر المحيط /:79. 

(5) ينظر: أنوار الفروق 7: 77. 

.7٠١ :١ وصححه» وال مجتبی ۲۳۰:۸ ومسند أحمد‎ 11۸: ٤ في سنن الترمذي‎ )٥( 


6 ...دب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
«لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين)”": أي متهم بالعداوة؛ لذن شهادتها قد تفضي- 
إلى الشّهادة بالباطل . 

وأقسام الذّرائع: 

١.المعتبر‏ إجماعاً: كالمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين» وإلقاء الس في 
طعامهم» وسبّ الأصنام عند من يعلم من حاله أله يسبّ الله تعالى» قال تعالك: 
(وَلا سبوا اين يَدْعُونَ مِن دون الله سبو الله عدوا إذ هى تعاك عن سبّ 
الأصنام مادام سب آها قد يوصل ا الله تعالى. 

۲.الملغي إجماعاً: كزراعة العنب. فإئََّا لا تمنع خشية الخمر وإن كان وسيلة 
إلى المحرم. 

*.المختلف فيه: كبيوع الآجال: كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ثم 
اشتراها بخمسة قبل الشهر فالك يقول : إنه أخرج من يده خمسة الآن وأخذ 
عشرة آخر الشهرء فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل توسّلاً بإظهار صورة 
البيع لذلك“ وهذه صورة بيع العينة» عن أم محبة: «آتت لعائشة رضي الله عنها 
فقالت ها: يا أم المؤمنين» أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم قالت: فإني 


بف جا ر ا عط رك نة تة وه راد مها فا ها مته تة قدا 


77٠ :۸ موقوفاً عل عمر #ه» ومرفوعاً في مصنف عبد الرزاق‎ ۰۲۷١ :۲ في الموطأ‎ )١( 
.اهريغو.7١١:٠١ »وسنن البيهقي الكبير‎ ۳۳۹ : ٤ ومصنف ابن أبي شيبة‎ 

.١ ١8 الأنعام:‎ )0( 

(۳) ينظر: أنوار الفروق ”7: 7 ”.والبحر المحيط ۸۹:۸. 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاع  -‏ لا 
فقالت: هما بئس ما اشتریت» وبئس ما اشترئ, أبلغي زيداً أله قد أبطل جهاده مع 
رسول الله ب إن لر يتب» وذلك لأن في هذا العقد تحايلاً على الرّباء وهي العينة 
المنهيّ عنها. 

وأقرب أصل للبناء عند أبي حنيفة من سد الذرائع هو ضابطة الإعانة علل 
الحرام» وهي: 

إِنَّ ما قامت المعصية فيه بعينه» فمكروةٌ: كبيع الخمر والمزامير. 

ومعنى بعينه: أنَّ عينه منكرٌ لا تقبل إلا الفعل المحظورء وفرّقوا بين الخمر 
والمزامير: أنَّ البيع باطل في الخمر» وصحيح في المزامير مع الإثم. 

وأنَّما لم تقم المعصية فيه بعينه» فغير مكروه» ويطيب أجره. 

ومعنى ذلك: أنَّ عينه ليست منكراً بأن يكون المقصود الأصلي منها ليس 
المعصية, وإنَّا هي أمرٌ عارض يحصل بفعل فاعل ختارء فتنقطع نسبته عن البائع 
أو غيره. 

نا في الأعمال» فيكفي فيا لم تقم المعصية بعينه أن يتوسّط فعلٌ فاعل مختار, 
كما في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة'". 


ومن الملاحظ تأصيلها وأحكامها مختلفة عا هو مقرّر في سد الذرائع. 


)١(‏ في سنن البيهقى الكبير 5: ,777١‏ وسنن الدارقطنى ۳: ٠.٠۲‏ قال ابن عبد اهادي : إسناده 


(0) ينظر: المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور ص .7١١‏ 
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مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 


شرح ختص المنار 


للإمام الفقيه الأصول قاسم ابن فُطلوبُغا (ت۸۷۹ه) 


تحقيق ودراسة 
الدكتور صلاح محمّد أبو الحاج 
الأستاذ المشارك 
عميد كلية الفقه ال حنفي 
بجامعة العلوم الإسلامية 


عمان -الأردن 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج 


دراسة موجزة بين يدي الكتاب 

وتشتمل على المطالب الآنية: 

المطلب الأول: ترحمة مؤلف «خلاصة الأفكار» ابن 
َطْلويُغا: 

أو ل" لشفو سني 

هو قاسم بن قطلوبُغا بن عبد الله السّودونيَ الجماليّ المصريّ الحنفيّ» زين 
الدين» أبو العدل, المعروف بابن قطلوبغا أو قاسم الحنفي. 

والسودوني: نسبة لمعتق أبيه «سودون الشيخوني» نائب السلطننة في عصره. 

اتا نشأته: 

ولد في حرم سنة (۲٠۸)ه_بالقاهرة.‏ 

ومات أبوه وهو صغيرء فنشأ يتييا» ويقال: إن والده كان من رؤوس 
النوب» ويلقب بالزراف. 


وتكسّب بالخياطة وقتاً وبرع فيها. 


46 د ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

الثا: شيوخه وطلبه للعلم: 

حفظ القرآن وكتباً عرض بعضها على قاضي القضاة العز بن جماعة 
(0/اه)» ولازم كبار العلماء» وأقبل علل الاشتغال بالعلم: 

فسمع تجويد القرآن علل الزراتيتي. 

وأخذ علوم الحديث عن التاج أحمد الفرغاني النعماني قاضي بغداد وابن 
حجر العسقلاني وابن الجزري والشهاب الواسطي والزين الزركشي والشمس 
والتقي المقريري والعز بن جماعة وعائشة الحنبلية. 
والشرف السبكي والسراج قارئ المداية وناصر الدين البارنباري وعبد اللطيف 
الكرماني والنظام السيراني. 

و أصول الدين عن السعد بن الديري والبسطامي. 

وأصول الفقه عن العلاء البخاري والشرف السبكي وابن امام والسراج 
قارئ الحداية. 

وأخذ الفرائض والميقات وال حساب عن ناصر الدين البارنباري وغيره. 
والنظام السيرافي والتاج أحمد الفرغانى. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج 

والمنطق عن الشرف السبكي. 

وار یزل علل اهتامه وجده» فضلاً عما يتمتع به من ذكاء متوقد ودقة حتى 

وارتحل إلى الشام مع شيخه التاج النعمان» حيث أخذ مسانيد أبي حنيفة 
للخوارزمي وعلوم الحديث لابن الصلاح وغيرهما. 
الحديث سنة (577/ه). 

واشتدت عناية بملازمة شيخه محمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف 
بابن امام (ت١871ه)»‏ بحيث سمع عليه غالب ما كان يقرأ عنده في هذه الفنون 
وغيرهاء وذلك من سنة (5 57/ه) حت مات» وكان معظم انتفاعه به. 

ونظر في كتب الأدب ودواوين الشعرء فحفظ منها شيئاً كثيراً. 

رابعا: تلامذته: 

تضدئ للتدويس والإفتاء. 

وأخذ عن الفضلاء في فنون كثيرة» ومنهم: شمس الدين المغربي والقاضي 
إسحاق الخجندي وابن إسماعيل الجوهري والبدر الطولوني وبدر الدين القاهري 
وابن العيني والفيومي وابن الجندي والملا السكندري وابن الصيراني وابن الغزال 
وأبو الفضل العراقي والكافوري وغيرهم. 


5 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

وعظم انتفاع الشرف المناويء وكذا البدر بن الصواف في كثير من 
مقاصدهما. 

وأسمع من لفظه: «جامع مسانيد أبي حنيفة» بمجلس الناصري ابن الظاهر 
جقمق» بروايته له عن التاج النعماني عن حيي الدين أبي الحسن حيدرة بن أي 
الفضائل محمد بن يحيئ العباسي» مدرس المستنصرية ببغداد» سماعاً عن صالح بن 
عبد الله بن الصباغ؛ عن أب المؤيد محمد بن محمود بن محمد الخوارزمي مؤلفه. 

وكان الناصري ممن أخذ عنه واختص بصحبته. 

خامسا: ثناء العلماء عليه: 

وهو إمام حافظ علامّة مفئّن أصويّ مؤرّخ باحث...انتهت إليه رئاسة 

قال فيه المقريزي: برع في فنون من فقه وعربية وحديث وغير ذلك وكتب 
قات عديدة: 

ومن كتب عنه من نظمه ونثره البرهان البقاعي... قال: كان مفئّناً في علوم 
کو انوكي و “وقوه روا كا تدر صني قلس 

وقال فيه العماد الحنبللٌ: وبالجملة فهو من حسنات الدهر. 

وقال فيه السخاوي: وهو إمام علامة قوي المشاركة في فنون ذاكر لكثير من 
الأدب ومتعلقاته واسع الباع في استحضار مذهبه وكثير من زواياه وخباياه 
متقدم في هذا الفنّ» طلق اللسانء قادرٌ على المناظرة وإفحام الخصم» لكن حافظته 


للأستاذ الدكتور صلاح أيوالجاجع ۷ 
أحسن من تحقيقه. مغرم بالانتقام ولو لمشايخه. حتئ بالآشياء الواضحة. والإكثار 
من ذكر ما يكون من هذا القبيل بحضرة كل أحد ترويحاً لكلامه بذلك» مع شائبة 
دعوى ومساجحة....كثير الطرح لأمور مشكلة يمتحن بهاء وقد يكون عنده 
ا 

ولهذا كان بعضهم يقول: إن كلامه أوسع من علمه» وأما نا فأزيد عن ذلك 
بأن كلامه أحسن من قلمه» مع كونه غاية في التواضع» وطرح التكلف. وصفاء 
الخاطر جداًء وحسن المحاضرةء لا سيا في الأشياء التي يتحفظهاء وعدم اليبس 
والصلابة» والرغبة في المذاكرة للعلم» وإثارة الفائدة» والاقتباس ممن دونه ما لعله 
إريكن أتقنه. 

وأشار السّخاوي إلى المكانة السامية التي تبوَّأها الحافظ ابن قطلوبغا بعلمه 
وذكائه» وأنه انفرد عن علماء مذهبه الذين أدركهم بالتقدم في هذا الفن» وصار 
بينهم من أجلّة شأنه» مع توقف الكثير منهم في شأنه وعدم إنزاله منزلته.. وهكذا 
كان حال أكثرهم معه» جرياً علل عادة العصريين. 


اا وظائفة: 

إر یل ابن قطلوبُغا -مع انتشار ذكره - وظيفة تناسبه» بل كان في غالب عمره 
أحد صوفية الأشر فية. 

نعم استقرّ في تدريس الحديث بقبة المدرسة البيبرسية عقب ابن حسان. ثم 


رغب عنه بعد ذلك. 


00-0 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
وقرّره جانبك الجداوي في مشيخة مدرسته التي أنشأها بباب القرافة» ثم 
صرفه» وقرّر فيها غيره. 
ولكن قبيل هذه الأزمان ربا تفقده الأعيان من الملوك والأمراء ونحوهمء 
فلا يدبر نفسه في الارتفاق بذلكء بل يسارع إلى إنفاقه» ثم يعود لحالته وهكذا.. 
مع كثرة عياله وتكرر تزويجه . 
وبا جملة فهو مقصّر في شأنه.. 
وعيّن لمشيخة الشيخونية عند توعك الكافيجي بسفارة المنصور حين كان 
بالقاهرة عند الأشرف قايتباي» وكذا بسفارة الأتابك أزبك» فقدرت وفاته قبله. 
وقد تعرّض للأذئ من بعض من استفادوا منه.. وانتصر له العز بن جماعة 
قاضي الحنابلة» وهجرهم بسببه مدة من الزمن» حتئ توسّط بينهم العضد 
الصيرامي. 
سابعاً: مؤلفاته: 
ذكر السخاوي بدأ بالتأليف سنة (١۸۲ه):‏ أي عندما كان عمره عشرة من 
عمره» وكان له اهتمام كبير بالتصنيف في مختلف العلوم التي برع بهاء ومنها: 
.١‏ إتحاف الأحياء بها فات من تخريج أحاديث الإحياء. 
. إجارة الإقطاع. 
۳. الأجوبة عن اعتراضات ابن أبي شيبة علل أبي حنيفة. 


؛. أجوبة عن اعتراضات ابن العز علل الهداية. 


1١6 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج بيب 


. أجوبة عن اعتراضات العز بن جماعة عل أصول الحنفية. 
. إخراج المجهولات. 

. الأسوس في كيفية الجلوس. 

. أسئلة الحاكم للدارقطني. 

. الأصل في الفصل والوصل. 

. أمال على مسند عقبة بن عامر الصحابي 

. الأمالي عل مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة. 

. الاهتمام الكلي بإصلاح ثقات العجلي. 

. الإيثار برجال معاني الآثار. 

. بغية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية. 
.تاج التراجم. 

. تبصرة الناقد في كيد الحاسد «في الدفع عن أبي حنيفة». 
. تحرير الأنظار في جواب ابن العطار. 

. تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار. 


.٠‏ تخريج أحاديث أصول الفقه. 


۱. تخريج أحاديث بداية الهداية. 


2# 
۲. تخريج أحا 
۳. تخريج أحا 
4 ". تخريج أحا 
.٦‏ تخريج أحا 
۷. تخريج أحا 


۸. تخريج أحا 


مسار الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
ديك م أي الليت. 
ديث جواهر القرآن. 
ديث شرح القدوري للأقطع. 
ديث الشفا. 
ديث عوارف المعارف للسهروردي. 
ديك الفرائض للسجاوندئ. 
ديث منهاج العابدين للغزالي. 


. تخريج الأقوال في مسألة الاستبدال. 


.١‏ تراجم مشايخ شيوخ العصر. 
””". ترتيب الإرشاد في علماء البلاد. 
۳. ترتيب التمييز للجوزقاني. 


الحارثي». 


5”. الترجيح والتصحيح علل القدوري. 
۷. ترصيع الجوهر النقي في تلخيص سنن البيهقي. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج VI‏ 
.٩‏ تعليقة علل الآثار لمحمد بن الحسن. 
5٠‏ . تعليقة علل أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 
١‏ ؟. تعليقة علل القصارئ في الصرف. 
7 . تعليقة على موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن. 
57 . تقويم اللسان في شرح الميزان. 
5. تقويم اللسان في الضعفاء. 
٥‏ . تلخيص سيرة مغلطاي. 
5 الثقات ممن لريقع في الكتب الستة. 
. جامعة الأصول في الفرائض. 
4. حاشية علل التلويح. 
5 . حاشية علل شرح التفتازاني في الصرف. 
.١‏ حاشية علل شرح تنقيح الأصول. 
۲. حاشية عن شرح العقائد «(النسفية). 
۳. حاشية علل شرح النخبة. 


00 
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ا ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 


. حاشية علل مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية. 
. حاشية علل المشبته. 
. الحيطان. 


. 0 


خلاصة التقارير في تحرير الدراهم والدنانير. 
الدعاوي. 

دفع المضرات عن الأوقاف والخيرات. 
الدوريات. 

رجال مسند أبي حنيفة؛ لابن المقري. 
رجال الموطأ برواية محمد بن ا حسن. 

رد القول الخائب في القضاء علل الغائب. 
وسالة ادق فراش 

رسالة في رفع اليدين في الصلاة. 

رسالة في صحة بالقراءات العشر. 
رسالة في لحم الفرس. 

رفع الاشتباه عن مسألة المياه. 


ا/ا. 


V۲ 


V۳ 


.۷۸ 


.A۱ 


.AY 


.AY 


.A٤ 


.Ao 


.A٦1 


.AV 


A۸ 


. زوائد رجال الموطأ. 


. زوائد العجلي. 

.شرح الأندلسية. 

.شرح البسملة. 

.شرح درر البحار. 

. شرح فرائض الكافي. 

شرح فرائض جمع البحرين: 

. شرح قصيدة غرامي صحيح. 

.شرح المختار. 

شرح مختصر الطحاوي. 

شرح مختصر الكاني في الفرائض لابن المجدي. 
شرح مختصر المنار. 

رظب العلوضيه لنعؤيز ر 
شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة لابن الحمام. 
شرح مصابيح السنة. 

شرح منار النظر في المنطق لا بن سينا. 

. شرح منظومة ابن الجزري في الحديث). 


4 ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
8. شرح النقاية مختصر الوقاية لصدر الشريعة المحبوبي. 
.شرح الورقات «في الأصول». 

.١‏ العصمة عن الخطأ في نقض القسمة. 
7.عوالي الطحاوي. 

47 . عوالي الليث بن سعد. 

.٤‏ غريب أحاديث شرح الأقطع علل القدوري. 
6.غريب القرآن. 

7ه الفتاوئ القاسمية. 

7 . فضول اللسان. 

۸. الفوائد الجلية في مسألة اشتباه القبلة. 

4. القمقمة في مسألتي الجزء والقمقمة. 

.٠١‏ القول القاسم في بيان حكم الحاكم. 

.٠١‏ القول المتبع في أحكام الكنائس والبيع. 

5 .الماء المستعمل وبيان حكم الجاري والكثير منه. 
۳ . مختصر تلخيص المفتاح «في البلاغة والبيان» 
ر الک 

06 معجم الشيوخ. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۷ 
.من روك عن أبيه عن جده. 
۷ .من يكفر وا ریشعر. 
۸. منتقى درة الأسلاك في دولة الأتراك. 
4 منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي. 
٠‏ .موجبات الأحكام وواقعات الأيام. 
١‏ النجدات في بيان السهو في السجدات. 
۲١‏ . نزهة الرائتض في أدلة الفرائض. 
١١‏ . الواقعات. 
٤‏ .الوصايا. 
امناً: مرضه ووفاته: 
تعلّل ابن قطلوبغا مدة طويلة بمرض حاد وعسر التبول والحصاة وغير 
ذلك» وقد اشتد به عسر البول حئ خيف موته» وعولج حت صار به سلس 
البول» فقام وقد هرم. 
وتنقل لعدة أماكن إلى أن تحوّل قبيل موته بيسير إلى حارة الديلم بالقاهرة» 
فلم يلبث أن مات بها في ليلة الخميسء الرابع من ربيع الآخر» سنة تسع وسبعين 


آلا ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
وثمانمئة» وصلي عليه من الغد تجاه جامع الماداني في مشهد حافل» ودفن علل باب 
المشهد المنسوب لعقبة» عند أبويه وأولاده. 
المطلب الثاني: ترحمة مؤلف «مختصر المنار» ابن حبيب: 

ادل اوهو شه 


هو طاهر بن الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر حبيب بن شريح الحلبي 
الحنفي» أبو العز ابن بدر الدين» زين الدين» المعروف بابن حبيب. 

انا نشأته: 

ولد بعد سنة ٠4/اه‏ بقليل في حلب ونشأ فيهاء ودخل القاهرة ودمشق 
وأقام في كل منهم| مدة. 

واشتغل بالعلم وتعانئ بالأدب» ولازم الشيخين أبا جعفر الغرناطي وابن 
جابر» وسمع من إبراهيم بن الشهاب محمود» وأجاز له من الشام أحمد بن عبد 
الرحمن المرداوي ومحمد بن عمر السلاوي وغيرهماء ومن القاهرة شمس الدين 
ابن القماح وغيره» وتعانئ الإنشاء ببلده وقرر موقعاء ثم سكن القاهرة واستقر بها 
موقعا وولي عدة وظائف» ومهر في النظم والنثر. 

وكتب في ديوان الإنشاء ببلده وبالقاهرة بل ناب فيها عن كاتب السرّ وتعين 
للوظيفة مراراً. 


تحقيق د. محمد المعيني» ص 275-1١5‏ ومقدمة تاج التراجم لابن قطلوبغاء ت: محمد خير 
رمضان ص١١78-1.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج {VV‏ 
ثالثاً: مؤلفاته: 
أ تصير.المنار ل 
۲. شنف السامع في وصف الجامع: أي جامع بنى امية. 
۳. حضرة النديم من تاريخ ابن العديم في تاريخ حلب. 
5. أرجوزة الروض المروض في العروض وشرحها. 
.٥‏ ذيل درة الاسلاك في دولة الاتراك. 
. نظم السراجية في فرائض الحنفية. 
5 شرح البردة وخمسها. 
٠‏ ذيل علل تاريخ أبيه بطريقته. 
قال ابن حجر العسقلاني": «طارح الأدباء القدماء منهم فتح الدين ابن 
الشهيد بأن كتب له بيتين» فأجابه بثلاثة وثلاثين بيتأه وطارح أيضاً سراج الدين 
عبد اللطيف الفيومي نزيل حلب ونظم كثيرأًء وأحسن ما نظم محاسن الاصطلاح 
للف وليس نظمه بالمفلق ولا نثره» وله قصيدة تسعة أبيات قافيتها: عودي» 
وله فيا لا يستحيل بالانعكاس بيت واحد مع التزام الحروف المهملة». 


.۳۳۷ في إنباء العمر۲:‎ )١( 


...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
رَانَعاً: وفاته: 
توفي في القاهرة عن زهاء سبعين عاماً في سنة» وكانت في سابع عشر ذي 
الحجة سنة ثان وثاناثة (/ ١٠/ه)".‏ 
المطلب الثالث: ثبوت المتن والشرح لو لّفهم|: 
أوُلا: صحّة نسبة المختصر لابن حبيب: 


)١(‏ ينظر: الاعلام٣: ١‏ ومعجم المؤلفين6: 5”. وإنباء الغمر؟: /ا”اا» وشذرات 
الذهب9: »١١7‏ والسلوك لمعرفة دول الملوك5: »١5717/‏ والمنهل الصافي٦: ٠٠١‏ والضوء 


للااستاة:]لدكتون لات ااال ل 

نسبه له صاحب ابن قطلوبغا وحاجي خليفة والبابابي'" والزركلي”'" وعمر 
كحالة0» وغيرهم. 

نسبه ابن قطلوبغا لنفسه في بداية الشرح» وهذه من أوثق الطرق في صحة 
نسبة الكتاب لصاحبه» ونسبه له السخاوي”*» وحاجی خليفة”", وغيرهم. 

ذكر في طبعتيه: ثناء الله الزاهدي والدكتور زهير بن ناصر الناصر أن اسم 
الشرح: «خلاصة الأفكار شرح ختصر المنار»» وذكر هذا الاسم ل 
«(موجبات الأحكام» الدكتور محمد المعيني"» لكن إر أقف في كتب التراجم 
والفهارس مَن ذكر هذا الاسم له» وإِنَّما اقتصروا علل ذكر «شرح مختصر المنار» 
ونبّه علل ذلك الزاهدي” بأنه إريقف علل هذا الاسم» وكأنه ذكر هذا الاسم في 


)١(‏ في الكشف1877:7. 

(0) في إيضاح المكنون ٠ ٠١ : ٤‏ وهدية العارفين١:‏ 705. 
(۳) في الاعلام 77١:7”‏ . 

() في معجم المؤلفين 0 .٠٤:‏ 

(5) في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ٤۳۸:١‏ . 
(5) في الكشف1877:7. 

(۷) في مقدمة موجبات الأحكام ص 77. 

(۸) في مقدمة خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار ص 77. 


٠6‏ .د ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
طبعته اعتماداً علل الدكتور المعيني. 

وهذا محل نظر كبير» فلا يعدل عا ذكِر له من اسم في گب التراجم وهو 
«شرح مختصر المنار» إلى غيره» حت تكون بينة واضحة على ذلك» وليس ذكره من 
قبل أحد المعاصرين بهذا الاسم يصلح أن يكون حجّة ما لر نقف علل مستنده في 
ذلك» و 

رابعاً: النسخ المعتمدة في التحقيق : 

اعتمدت في تصحيح شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا على ثلاثة نسخ» 
0 

النسخة (أ): 

وهي نسخة أزهرية» بخط جيد» تحتوي الصّفحة على (۲۲) سطراًء 
والسّطر يحتوي علل )١5(‏ كلمة» وعدد لوحاتها (١۲)لوحة.‏ 

النسخة (ب): 

وهى نسخة أزهرية» بخط متو سط الجودة» تحتوي الصفحة علن (۲۲) 
اوا وى 01101 كلجل وعد O‏ 

النسخة (ج): 

وهي نسخة فضية بخط جيد موجودة في مكتبة تشستربيتي» دبلن - 
إيرلنداء برقم (۷۲١۳)ء‏ تحتوي الصفحة على (/117) سطراًء والسطر يحتوي 
9 اول 


ر پان رعلا رسيا یروا کیان ۳ 
انار eh RD‏ 
انان لار ا 


فاو تاس کر نج ای ن 


انا رر مل ما و ملام نولي | 
0 ر N‏ 
1" 29 
er N 1 a‏ 
AN "0‏ 
e‏ اپار ر 
سال ایی ل رم سزرا را ایت 


هاه هنا كاد امسو راو 
د ادا ااي ران لاسن 
الد پرا ا رذ لسن اال ا ا 
اسر ویارد ای هار سا 


ودرا الئل الل يهالو سي سناد ! 
الال ووم وم امنا لي ناشت 0 
اناا لاما انايب علطام رلا ْ 


TILE‏ ایریا( 
انار یاسای ب الاح ال یادا اا 707 


الوم راشم لامك راقم )وال لقال اتيم | 
اسو ٠‏ | 


1 انوا ان 


اتام رلو ار 


ا رالا ا 
INS‏ 
ا نیبم وام برا انا ر 
امان ا 
مرن ادرو لبان افا 0لو 
E |‏ 
الاسم سردا لم رسالا لوم ا ااا اوه 
ا ا ااانا 
انال اى ئا 
ا ارال اس رد زرف اا 
ا زارا ساس 


E 
1 , يمانت مدا الكاب لسر كارن اما ابو‎ 


ماسم السام 0 
سرامم تايان 
انعا لعل امال اد رایام راان أ 
حزان لمان اسان را مناه ییار ءانا 
رم عانعن راد هاو فاسان قار وعد الس 
راسا مارو لوك الام 


إن بن شرید ل ا 


لوس ر اام راد رو ر 


رذحن ودنرو ارو 


یون انر ا ادال بان مانا ار 
ET‏ للات اواز الا اة 


الورقة الأول من النسخة (أ) 


۸۱ 


5غ------- مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 


> 

ماش چیہ را ورا الام وح اونا بان اح ل اب اینود ا م الوا 
n RYE‏ 8 
ونا جنا رطالا ورم عكر ا انكلم وی ڪان اب ا 
درطم اد عرف لعفا وا لكين ممريقالحازاطلاى لاش رمو 
TT Eagan EET‏ 

شال چە اپراش سەۋا انىد تى ا نان 

خا ساد المىدا وان انر وا لرا وهويا يسو لای ادنهر 

عا الغا ع ما صنعا اذ لنتلهم موم مك نانج له ما رازام 
وان عبان ؤعاتزتيت ضدتها نعلي ويليته توصل تسدنا تام 
قەر ترك شع الامكان وجسل! لمؤصل با المع وىة لنتظرلانمووا اتر 
ا شی اتال یرف اعم واج فرام کی ,أب وما خرة: مچ( ذاعلب 
ع عم زک لانا طاسوا ووساجلى فيان تەي ند 
كل ادما مم ا يم 

اشم ادات الما علولا اا لى و 
3 ساملىتىمۇ اشۇ سرت هادان امقول وان شاع 
السلمة نا لفتول والعادء ماسم لناعلدر واو اعواح دروا يرنه 

0 فاط زو E‏ ا 


جما لتوا لورت 
وامرستيجال e ei ١‏ 
کب وال ایی رتور ارام 
4 يواش ملإعاليك ر 
برا 


الورقة الأخيرة من النسخة (أ) 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 


الا ب 
rt‏ 
1 اوا مايا لال ۳ 
1 دی کم ر ا 
ب لوده وااو 
الاش بارعا ازور ل 
| دنس الوم وال دبالا 0 " 
وعوبائ كلاب al‏ ادل 
ار كزان لالد ري )اا 4 
ع e‏ 
الم سمي لایر ریه e‏ 
یدیا ای لسن كار ل و 
اا بالا ا ا 
درون ودا اعد نرا الم 0 
اانا فون رار E‏ 
لزنا( تووار کا ی بره او 
بلاطلل )اب رل( 1 ار 
الس [وني تیان زی 1 
ینوا کیرک وکوا ار املا 
اوی وصل افر عر وراو و سے 
9y‏ ووز انانپا 
ENE‏ 
1 


3 
3-503 


مرا اضراع انس عر ر رم رن و رار 
E‏ 
نیاوی را ویار ION‏ 
قارات ر ما رة ا 0 ا 
E‏ كل 7f‏ 

اكير راث نلا باه لول ويم ا ا 7 
ای ردا رسي لير رارم 0 
شاطام ار 00 1 
ا زلا ا 
' ارما 9 اران ای 
e‏ ار 0 
و يالا انو 
DE‏ 
ترس وم لا 
E |‏ ا 
عام اودر زان ارا 1 
انث رادار joie‏ 
مار ن ار ر 85 
0 3 ا ا 1 
اران ر 00 

ا 0 
کر ب لمارا 
ازاز ااا وساناي 
ريا ل 


الورقة الأول من النسخة (ب) 


بر / 
ر 0 1 ظ 


AY 


A‏ مسار الوصول إلك علم أصول الفقه عند الحنفية 


للأستاذ الدكتور صلا 


بوا جاج ت 


ايمسر ال عورالا اھا 


2 0 1 E 
ا ی رم زلا‎ 1110 


الام ا ١‏ “لاأال[ ذال رمه ورا ااانه 


7 ١ 
دارهم‎ 


5 


اا ا الما 0 ا 


وا تال i abu‏ 1 ارا ل E‏ 


ابل به 


نال دامر | ازاز 
انال مالم ارال اداد پا 
اا 0 

الان نا رسو راع ا مادا 

1 اون4 داولا 


0 ٠. 5 
3 07 ا‎ 


ااانا راتا | لاف العامة ا 


ااال ا” 


لل 


ر( 
م 


مل امرزنان ملاعل زد 8 اا دناو 
ر 


لى ان( + Tl A‏ سلا 


رل 


ران نون ريال رك 4 السار انان د الصرار' 0 


0 ارال رالا ل اماردلل الاما 
٣‏ ام زرل ا اروس هریم و 


الورقة الأول من النسخة (ج) 


6 


ا ga,‏ 
اما RIT‏ اما ززما اسه 
امار لاوما ر اا 010 
اده ال من ال ريات 
ارا راو غبار اطلانالام الا الوك 
ورا ا زرا الال 
ل را انلا ل مراحم إحارافد وك راركال 
/ و الاه 
0 


ناا 


يك اا اداد ارال air‏ | 
رب E‏ 
5 انال الام ا نارای 

ما ؤهورا لمل ماما امون )امیا ال 
ار ال اورم air‏ 


از عل زا ها و ناا لاطا فار 


1 اليم ا ران 


INT, ال‎ 


اليا 


LLL‏ الوک 
ينارت للا .الول 5 
عاد ا ل زه 
A‏ 
A IL‏ 
وا م ارک 
ا اوا 
ررر 
لوا 000 ابن 7 
راا زرا داور اا 2 
ر 


as 


لار ار ل 
- 001 از زیر 
r‏ ر 9 رار ياب لبا 
الوم واه پر 
۳ أ سر الاو مدر ررر 
E DALI 6‏ 
N‏ "يراد رسال ارما لبر 0 


رر ا 


۳ 


// د دا نار 


الورقة قة الأخيرة من النسخة (ج) 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج بارع 


ماله الرضى اوعد 

الحمد لله رب العالمين» وصلل الله على سيدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 

وبعك: 

فإنَّ الفقير إى رحمة ربه الغني قاسم الحنفي يقول: قد قرأ عل الجناب العالي 
الفخري عثان بن أغلبك الحلبي الحنفي مختصر" المنار في أصول الفقه للشيخ 
الإمام طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي» فأمليت” عليه ما يحل ألفاظه 
وهو قوله: 

(أصول الشرع) الأصول: جمع أصلء والأصل ما 
[والفرع ما ينبني علل غيره]©. 

والمراد هنا الأدلّة الشَّرعيّة؛ لابتناء الأحكام عليها. 


و«الشرع» بمعنى المشروع» والمراد به الأحكام المشروعة. 


وطس 


يبنو" عليه غيره. 


)١(‏ فيأوب:«مختصر ختصر). 

)۲( في أوب:«أمليت». 

() في أ: ااينبني»» وفي ب : «يبتن). 

(6) مابين المعكوفين ساقط من أو ب وج. 


0-0-0-6 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

المراد من الحكم المحكوم به» وهو ما يثبت بالخطاب: كالوجوب والحرمة 
وغيرهما. 

كأنّه قال: أدلة الأحكام المشروعة. 

(الكتاتث) قدّمه؛ لأنّه ا وجه» (والستَة) اوها عن الكتاب؛ 
لنوقف حكّينها عليه (وإجناغٌ الأئة) اتسره عه لتوقف جيه عليه 
(والقياس) أخره؛ لأنَّهِ فرعٌ بالنّسبة إلى الأدلّة المتقدّمة؛ لأنَّ حكمّه مستفادٌمنها في 
كل حادثة» بعدما ثبتت حجَّينهِ بالكتاب والسّنَّ بخلاف الإجماع, فإِلّه لا يتوقّتف 
في كل حادثة علل ما تقدّمه". 

(أمَا الكتاب) الذي سبق ذكره (فالقرآن) وهو معروف عند كل أحدء فكان 
تعريفاً لفظياً؛ لاله بهذا أشهرء إلا آنه يقال: علل الصفة القديمة» وعلل ما بين دفتي 
المصحف. واستدلال الأصول بالثاني'". 

فلذلك قال : (المنقول معوائرا)؛ بخص ما يستدل بة بعد زمان الرضول ك 

(وهو): آي القرآن (نظم): أي ألفاظً فر ا عل بعض» (ومعنى) 
مستفادٌ من ذلك التّظمء ذَكَرَه” لرفع وهم من تَوَهّم أله عندنا اسم للمعنئ فق ط؛ 
لقول أبي حنيفة 5ه بجواز القراءة في الصّلاة بالفارسيّة مع القدرة علك العربيّة 


)١(‏ فيأوب: «تقدم). 

(0) أي يطلق القرآن ويقصد به ما في اللوح المحفوظ والمنزل إلينا بين دفتي المصحف»› 
ويعتمد الأصوليون في استدلاهم علل الأحكام علل المنزل إلينا بين دفتي المصحف . 

(۳) أي ذكرالماتن: النظم 


لللآستاة|الدكتون صلاخ ابال 
وهذا مرجوعٌ عنه» وقد علمٌ الوجه في المطولات. 

(وأقسامها): أي النظم ا ا 
الأحكام, وإلا فأقسامه| اکرش ذلك؛ لأنّه E‏ فيه علم الخ 
والقٌقصص. والأمثال» والحكم» وغير ذلك. 

واختاروا هذا التقسيم؛ لاستغراقه الاعتبارات من أول وضع الواضع إلى 
وضع الواضعء ثم دلالته أي : كونه بحيث يهم منه [المعنى» ثم استعاله]”". ثم 

فللفظ بتلك الاعتبارات الأربع تقسيرمات مربعة: إلا الثاني فإنّه مشمن» 
لمن ا 

وجوه النظم صيغة ولغة©: أي صورة ومادة. 

ووجوه البيان: أي إظهار المراد بحسب الدلالة الواضحة أو الخفية؛؟ لحكمة 
الابتلاء بأحد الوجهين. 


ووجوه الاستعمال. 


)١(‏ فيب و ج: «يتعلق». 
(0) في أو ب: «معنول استعماله) . 
(۳) ساقطة من أوب. 


(5) فيأوب: (أربعة». 


4 مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
ووجوه الوقف”: أي اطّلاع السّامع علل مراد المتكلّم ومعنى الكلام. 
والمرجع في الحصر: الاستقراء. 
(الأوَل): أي القسم الأول من الأقسام الأربعة (في وجوه): أي طرق 

(الظم) قيل: لا يناسب المقام؛ إذ لامعنئ لطريق التظم» ولعل الوجه بمعنئى 
ا لجهة التي هي بمعنئ الاعتبارء فكأنّه قال: في اعتبارات النّظم. 
[الخاص] 
(وهو): أي القسم الأوّل: (الخاضٌ): وهو (ما): أي لفظ (وضع لمعنى): 
أي واحد» احترازاً عن المهملء فإنّه لامعنئ له» وعن المشترك فإلّه وضع لأكثر 
من معن . 

َالَعَنِنٌٌ ب«المعنى»: المدلول» لا ما يقابل العين؛ ليتناول قسمي الخاصٌ 
احقيقي: كزيد. والاعتباري: كإنسانٍ ورجل عل ما ساقت 

(معلوم)؛ خرج به علل المجمّل:"؛ لأنَّ معناه غير معلوم للسّامع. 

(على الانفراد): أي من حيث هو واحدء مع قطع التظر عن أن يكون له 
أفراد أو لا. 

واحترز به عن «العام): كالمسلمين» فاه موضوع لمعن واحد شامل لأفراد» 
ولا يخفين أنَّ ترك هذا أولى بالاختصار. ٠‏ 


)١(‏ فيأوب:«الوقوف». 
(۲) في ب:«المحل). 
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(جنساً) كان الخاصٌ: كإنسانء فإ معناه واحدمعلوم» وهو الحيوان 
الناطق. 

(أو نوعاً): كرجلء فإنَّ معناه واحدٌ معلومٌ» وهو إنسان ذكرٌ جاوز حَدَ 
الصغر. ۰ 

(أوعيناً): كزيدء فن معناه واحدٌ معلوم» وهو ذاتٌ مشخصة. 

(وحكمّه): أي حكمٌ الخاصٌء وهو الأثرٌ التابت به (تناول المخصوص): 
وهو مدلول الخاصٌ (قطعاً): أي تناولاً قاطعاً إرادة غيره عنه» وهذا عند مشايخ 
العراق خلافاً لشايخ سَمَرّقَندد ومذهبّهم مردودٌ باتفاق العرف”"» حيث لا 
يعتبرون احتمالاً لا عن دليل أصلاء فلا يفرون من جدار لا شق فيه» ويعدون 

(بلا احتمال بيان)”: أي بيان التفسير؛ لينفي زعم مّن قال: ا حاص يحتمل 
البيان؛ لأَنَّ بيانه إما إثبات الثابت» أو إزالة الزائل» وكلاهما فاسد. 

[الأمر:] 

(ومنه): أي من الخاصٌ (الأمر). وهو قول القائل كن دونه: افعل» مراداً به 
الفا 

(ويخنصٌ): أي مدلول الأمر” (بصيغة) فلا يُعرف بدونا (لازمة): أي 
ختصّة ب کا هو ختص بها. 


)١(‏ في آ: «الفرق»» وفي ب: «الصرف». 
(؟) أي: لايحتمل البيان لكونه بيناً في نفسه. ينظر: الخلاصة ص۸. 
(۳) في أو ب: «الاسم). 


5 ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
(فلا يكون الفعل موجباً)"؛ لأنَّ الوجوب بالأمرء والأمرٌ”" ختص بصيغته. 


(وموجبه): أي الذي يوجبه الأمر المطلق: هو (الوجوب): أي لزوم الإتيان 
الامو ره لقولة فال وما كان ون ولا موم إذا فض الله وَرَسُولة لسرا أن 
يَكُونَ هم اليرَةُ مِنْ نرهم وقوله تعاك : لمَلْيَحْدَرِ الّذِينَ لفون عَنْ سره 
أن تصِيبَهُم فتئة أو يُصِيبَهُمْ عَذَّابٌ ألِيم]**. 

وسواء كان الأمرٌ (بعد الحظر): أي المنع» نحو: قوله تعالى: قَإدا انَسَلَحَ 
الأشهر الحرم فاقوا امش ركِينَ)©. 

(أو قبله)؛ لأن المقتضي للوجوب» وهو الصّيغة قائمٌ في الحالين» وما جاء 
للإباحة بعد الحظر فلدليل غير الصيغة. 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري 5ه: (بين| رسول الله 4 يصلي بأصحابه» إذ خلع نعليه فوضعهم| 
عن يساره» فلا رآى ذلك القوم ألقوا نعاهم» فلا قضئ رسول الله 4 صلاته قال: ما حملكم 
علن إلقائكم نعالكم؟ قلوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله 46: إِنَّ 
جبريل اة أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ‏ أو قال أذئ ‏ وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد 
فلینظر» فإن رأ في نعليه قذرا أو أذ فليمسحه وليصل فيههما) في سنن ابي داود ۲۳۱:۱» 
وسئن الدارمي 277١ :١‏ ومسند أحمد ۳: 47» وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. فهذا 
دليل عل أن الفعل لا يكون موجباً وإلا لما أنكر النبي يل عليهم . 

(؟) ساقطة من أوب. 

EYNE) 

. ٦" النور:‎ )( 

(6) التوبة: من الآية0. 


لللاستاة ال كور ضلا ااال ا 

(ولا يقتضي): أي لا يوجب الأمر المطلق (التكرار): أي تكرار المأمور به 
وهو أن يفعله ثمّ يعود إليه» وهكذاء (ولا يحتمله): أي لا يكون التكرار محتملاً 
من محتملات الأمرء يحمل عليه بالقرينة ( سواء تعلّق) الأمر (بشرط)“ نحو: 
قوله تعالى: (ِوَإِنَ كُننُمَ جُنْباً قَاطّهُرُوا)” (أو اختصّ بوصف) نحو: قوله تعالك: 
[الزانية وَالزَاني فَاجَلِدُوا] الآية”؛ لأنَّ مدلولٌ صيغة الأمر طلب حقيقة الفعلء 
والمرّة والتكرار بالنسبة إلى الحقيقة أمرٌ خارجيّ والخروجٌ عن عهدة المأمور به 
بالمرّة بحصول” الحقيقة» لا أنََّا من مدلول الصيغة» وما تكرّر من العبادات 
فبتكرر أسبابها عند الجمهورء وقال بعض المشايخ* [بتكرّر المأمورات بتكرر 
الأواتر ]+ فا ف الفويفنان فل الك اوو ام اللمييور إل الا سات 
والطّائفة الأخرئ إلى الأوامر]“. 


وإذا" إريقتض التكرار ولا يحتمله. (فيقع): أي يقع الأمر فيا للمأمور به 
أفراد (على أقلّ جنسه): أي أقلّ جنس المأمور به» وهو الفرد الحقيقيّ (ويحتمل 


(۱) فيأ: «بأن وقع خبراً)» وني ب: «بأن وقع جزاء». 
(؟) المائدة: من الآية”. 

9 رمالا 

0) فيأوب: الحصول». 

(0) مابين المعكوفين ساقط من أو ب. 

(5) في ج: «بتكرر الأوامر». 

(۷) ما بين المعكوفين زيادة من ج. 

(۸) في أ و ب:«فإذا». 


6 ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
كله): أي كل الجنس باعتبار معنئ الفرديّة» لا باعتبار معدئ العدد» فصار من 
حيث هو جنساً واحداً» وإن كان له أفراد (على الصحيح) احترازاً من قول زفر 
ه: أله حتمل العدد. 

وتظهر ثمرة الخلاف: فيمّن قال لزوجته: طلّقي نفسك» فان لما أن تطلّق 
نفسها واحدةً» وإن نَوَى الرّوجٍ الثّلاث» فطلّقت نفسها ثلاثاً وقعن» وإن تَوَئ 
اروج ثنتين» فطلّقت نفسها ثنتين» لريقع شيء عندنا. 

وقال زفر ظكه: يقع ثنتان. 

لنا: أن العدة ليس بموجب ولا محتمل» فلا تصح ننه إلا أن تكون المرأة 
َمة؛ لان ذلك جنس طلاقها. 

(وحكمه): أي حكمٌ الأمر» يعني الثّابت به» وهو الإتيان بالمأمور به 
(نوعان) بالقسمة الأولية. 

(أداء: وهو إقامة الواجب): أي إخراجه إلى الوجودعلل حسبه. واللام 
للعهد: أي الذي وجب بالأمر ابتداءً. 

(وقضاء: وهو تسليم مثله): أي مثل الواجب (به): أي بالأمر إشارة إل أنَّ 
المراد منه أفعال الجوارح» لاما في الذمة وهو نفس الوجوب؛ لأنَّ ذلك بالسبب لا 


ع 


ا 

(ويتبادلان): أي الأداءً والقضاءٌ فيّقال: هذا مكان هذا (مجازاً). فيحتاج إلى 
قرينة» كما يُقال: أدّى ماعليه من الدَّينء فقوله: من الدَّين؛ قرينة يُفهم منها 
القضاء؛ لأن أداء حقيقة الدَّين محالٌ» والجاممٌ ما في كل منهما من التسليم. 
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(ويؤدّيان): أي الأداءً والقضاء (بنّتهما)» فيؤدى القضاء بنيِّة الأداء 
وبالعكس» إلا أنه يحتاج إلل القرينة» كا بقال: نويت أن أؤدي ظهر الأمسء وأن 
أقضي ظهر اليوم (في الصحيح)؛ احترازاً عن قول فخر الإسلام: إِلّه يسمّئ” الأداء 
قضاءً من غير قرينة. 

(وَيجبان): أي الأداء والقضاء (بسبب واحد)» وه والأمر الذي وجب به 
الآداء (عند الجمهور) . 

وقال العراقيون مو شاعنا ب القضاء منص مف صز د غ الأمس الى 
وجب به الأداء» ففي الصوم وجب القضاء بقوله تعالى: (فعدةمن يام اشرت 
وفي الصلاة وجب بقوله :ن تى صلاة فليصلها إذا ذكرها) متفق عليه 
ولمسلم «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غَفِلَ عنها فليصلها إذا ذكرها)©. 

ولهو لبك ا ا إلا قاط كو له 
الحقٌء أو بتسليم المستحقء وإريوجد واحدمنهماء فبقي”'مضموناً عليه وسقط 
فضل” الوقت للعجز وهذه النصوص لطلب تفريغ النمّة عم وجب بالأمر 
وتعريف أن الواجب إر يسقط. 


6 فيأوب: ايسمي». 

(؟) البقرة: من الآية 4 .١/8‏ 

(9) في صحيح البخاري ۲۱١:۱‏ وصحیح مسلم ٤۷۷:١‏ »وغیرهما. 
)٤(‏ في صحيح مسلم :١‏ /ا/ا5.والموطأً 5:١‏ ١ءوغيرها.‏ 

6 في أو ب:«علل». 

0( في أو ب: «فيبقئ». 

)۷( في أ و ب: «أفضل). 


5 ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
وني عبارة فخر الإسلام ما يشير لِك أنَّ ثمرة الاختلاف في المنذورات المتعيّنة 
من الصّلاة والصوم والاعتكاف إذا فاتت عن وقتهاء لكن قال أبو اليسر: لونذر 


كان عدم إيفاؤها بالفوات أو بالتفويت» وعلل هذا فالخلاف في إسناد وجوب 
القضاء باذا؟ فالجمهور للسبب الأول في الكل» وعند هؤلاء للنص في الصوم 
والصّلاة» وللفوات أو التفويت في المنذورات. 

(وآنواع الأداء ثلاثة): 

١.أداء‏ (كامل: وهو ما يؤدّى كما شرع): أي مع توفير حقّه من الواجبات 
ال ا ا الملاة و ا اف وال اد وتنا 
ذكر الأداء وفسّر بالمؤدئ؛ لأنَّ [الفعل لا وجود له]*" في الوجود. 

(وقاصر: وهو التاقص عن صفته) التي قدّمناها: كصّلاة المنفرد'". 

(وشبيه بالقضاء): كفعل اللاحق» وهو الذي فاته بعض الصّلاة بعد إدراك 
بعضها بعد فراغ الإمام من الصلاة» ففعلّهُ باعتبار الوقت أداءٌ» وباعتبار أنه يتتدارك 
ما التزم أداؤه مع الإمام قضاء فهو أداء شبيه بالقضاء'". 


)١(‏ فيأوب:«فعل الفاعل وجودله». 

(0) أي: ما يتمكن النقصان في وصفه كالصلاة منفرداً أي أداء كلها أو بعضها منفرد 
كالمسبوق فإِنَّهِ أداء محض فيه قصور لعدم الوصف المرغوب فيه» وهو الجماعة. ينظر: 
الخلاصة ص5 .١‏ 

(۳) وبعبارة أخرئ: أله سمي شبيهاً بالقضاء؛ لألّه أداء لبقاء الوقت وشبيه بالقضاء؛ لأنَّ من 
أدرك أول الصلاة قد التزمه مع الإمام وقد فاته ذلك الملتزم. ينظر: الخلاصة ص5 ١‏ . 


3 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج الا 

وفي حقوق العباد: 

ردّعين المغصوب علل الوجه الذي وقع عليه الغصب أداء يكامل. 

ورد العبد المغصوب بعد جناية جناها عند الغاصب أداء قاصر. 

وتسليم عبد كان تزوجها عليه واريكن في ملكه وقت التزوج ثم اشتراه» 
جلي أذ عي ج لد اسن و ا ا فيك إن و ا ی 
تبدل العين حك 

(وأنواع القضاء ثلاثة) أيضاً كالأداء: 

قضاء (بمثل معقول): كالصّلاة للصّلاة والصوم للصوم. 

(وقضاء بمثل غير معقول): أي يقصر_العقل عن إدراك ال ماثلة فيه؛ لأن 
العقل ينفيه كالفدية للصوم عند العجز المستدام عنه» كا في حق الشيخ الفاني» فإنَّه 
لا ماثلة تدرك بين الصوم والفدية» فالصوم وصف. والفدية عين. 

(وقضاء بمعنى الأداء): كتكبير من أدرك الإمام في العيد راكعاً في الركوع» 
فمن حيث إِنَّهِ فات عن موضعه» وهو القيام» كان قضاءً» ومن حيث إن الفرق بين 
القائم والقاعد انتصاب النصف الأسفل كان الركوع شبيه” القيام» فالإتيان 
بالتكبير فيه قضاء بمعنى الأداء» وهذاعلل قول أبي حنيفة ومحمد د خلافاً لأبي 


Ey 


)١(‏ في أ و ب: «یشبه». 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

وفي حقوق العباد: 

ضمان المغصوب امثلي با ئي" قضاء كامل. 

وضانه بالقيمة عند انقطاع المثل قضاء قاصر؛ لفوات الصورة. 

وضمان النفس والأطراف بالمال في الخطأء قضاء بمثل غير معقول. 

وتسليم قيمة عبد وسط لامرآته التي تزوجها عل عبد بغير عينه قضاء؛ لأنَّه 
تشلاف | ا الأذاوبية ق کی الوضحت لا بغرن إلا 
بالقيمة“ فصارت أصلاً. 

(والحسْنٌ“ لازم للمأمور به)؛ لأنَّ الآمرّ حكييٌ فلا يَأمر بشيءٍ إلا لحسيه 
والعقل آلة يدرك بها حُسَنُ بعض الأشياء وقبحها. 


)١(‏ فيأوب:«بالمثل). 

(۲) فيأوب: «ينصرف». 

(۳) في ب: «للقيمة» . 

(5) يعني : إذا أمر بشيء علم أله حسن بلا خلاف» سواء كان موجب الأمر أو مدلوله؛ لأنَّ 
الشارع تعالى حكيم علل الإطلاق لا يأمر بالفحشاء. ولا يليق با حكمة طلب ماهو القبيح؛ 
لقوله تعلك: (إِنَّ اله لا يمر لمحتا[ الأعراف: ۲۸]. 

واعلم أنَّ لعو انهم نشول الاننالاترو الج aE E SS BS‏ 
اء وغير موجب عندناء وإن كان له حظ في معرفة بعض المشروعات: كالإيهان وأصل 
العبادات» وقلت المعتزلة: ا لحسن والقبح عقليان لا شرعيان» يعني يستقل العقل في معرفتهم| 
من غير توقف عل الشرع: أي الأمر والنهي» وتفصيله في الكتب الكلامية... ينظر: الخلاصة 
ر 


للاآستاةا|لدكتون ضلا ابال س 

فَحُسَنٌ المأمور به (إمّا معنى) حاصل (في عينه» وهو) بالتظر إلى حكوه 
(نوعان: 

أحدّهما): حُسَنٌ (لعنى في وصفه): كالإيمان بمعنى التصديق» حَسٌنَ لمعنئ 
[في وصفه]» وهو'" شكرٌ المنعم» وهذا حاصل في ذات التصديق. 

[وهذا النّوع]* لا يقبل السّقوط أصلاً» لا بعذر الإكراه ولا بغيره. 

والصَّلاةٌ فَإمََّا حسنت”*؛ للتعظيم» والتَعظيمٌ حاصل في ذاتهاء إلا أا تقبل 
السّقوط في بعض الأحوال. 

(والآخر): أي النّوع الآخر (ملحقٌ بهذا القسم) الذي حسن لمعن في عينه 
(مشابةٌ للحُسْنِ لمعنى في غيره): كالزكاة فإَِّا تنقيص المال» حَسّنَت؛ لدفع حاجة 
الو ا سارت ا اللا حلمو ن غير إلا أن شاجة افر 
كانت بخلق الله تعالى لا صنع للعبد فيهاء صارت كلا واسطة, فألحقت بالقسم 
الأول. 

(وحكم ارعن حه وى أن لا سقط الا بالاداء اغاق نينا 
يسقطه. 

(وَإِمًا) أن يكون الحسنٌ المعنى في غيره): أي في غير المأمور به» وهذا عطفٌ 
عن قوله: ما لمعنو في عينه. 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من أو ب وج. 
(۲) في ج: (هو). 
)۳( في أ و ب:(وهو). 


(4) في ج: «(حسنة). 


000000606٠6‏ .. ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
(وهو): أي ذلك الغير الذي حَسْن المأمور به لأجله (نوعان اا 
أحذهما: ما لايؤدّى) ذلك الغير (بالمأمور به): کالوضوء» فاته حسن 

للتّمكن من الصّلاة به والصّلاة لا تتأدّئ به. وإِنَّا تتأدّل بأركانها المعلومة. 
(و)النّوع (الآخر ما يؤدى) الغير الذي حسن المأمور به لأجله (به): 

كالجهاد. حسن لإعلاء كلمة الله تعالل» وذلك يتأدّئ به. 
وکا راسد انف وهو بقاء الوجوب ببقاء الغير» وسقوطه 

بسقوطه. 
وترك الصتف النّوع الجامع» وهو ما حَسْنَ يسن في شرطه وهو القدرة 

و أشبي زاك ادها عدن لعن EGE‏ 

حسناً لمعن في شر طه وهو القدرة» فالإيمان حسن لمعنى في عينه ولشر_طه وهو 

كونه مقدوراء والوضوء حَسّن لمعن في غيره وحَسّن لشرطه وهو كونه مقدورا 
والغووة رعا ما كد اده ا مه والتر ل ها هده 
العتاداك اة أو ما يتعكر هة ادارا ط تمتها جو كانيع ةو هد 

ل 
(ثم الأمر نوعان): 
١.نوع‏ (مطلق عن الوقت) بأن لا يُذكر له وقت محدودٌ عإن وجه يفوت 

الأداء بقواته: كالأمر بالرّكاة وصدقة الفطرء رخفلا يو جب الآداء على الفور). وهو 
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لكان بالمأمور به عقيب ورود الأمر (في الصحيح) خلافاً للكَرخىٌ طش فإِنْ 


المطلق عنده علل الفور. 
لتا أن الأمرالطلية القعل:فقط» والأزمنة ى صلاحيّة حصول الفغل فينه 
غا و 


وې ل 


۲ .و )نوع (مقيد به): أي بالوقت بحيث يفوت الآداء بفواته. (وهو): آي 
المقيّد بالوقتٍ (أنواع) أربعة: 

(الأوّل) منها: (أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدّى)؛ وهو الواجبٌ (وشرطاً 
للأداء)» وهو إخراجٌ الواجب إلى الوجود» (وسبباً للوجوب): أي يثبت به» 
(وهو): أي الذي يكون ظرفاً وشرطاً وسبباً (وقت الصّلاة). 

LA SE‏ من الأوقات عن 
الأداء فهو ظرف, أما الأوك؛ فلأنّه إذا صلل فاكتفى بمقدار الفرض انقضى المؤدّى 
قبل فراغ الوقت» وما الثاقيةة فلكن المراف بالظرق أن لذ يكورن الف مقذرا نه 

وق اقوط :لقن :الك ميقو فوته وك ربا يفوك اذا E a‏ 
أا الأوك؛ فلأنَ الوقت إذا حرج كان الإتيان بها قضاءً» وأمّا الثّانية؛ فبالقياس 
a Ê‏ 

واه ميت فان الد ا ا عاف ف و كر ماب الوا خت 
بنك E‏ يثبت علل وفق سببه. 

(ومن حكمه): أي من حكم هذا النوع الذي جل الوق قت ظرفاً له وشرطاً 
وسبباً (اشتراط نيّة التعيين): يعني تعيين فرض الوقت؛ لأنَّ الوقت ا كان ظرفاً 


5 ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
كان المشروعٌ فيه متعدداًء فيُشترط تمييز بعض الأفراد عن بعضء وذا بالنيّة 
حيث" لزم التعيين» (فلا يسقط بضيق الوقت): أي بأن ضاق الوقت بحيث لا 
يسع غير الواجب. 

(ولا يتعين ين) بعض أجزاء الوقت للسّببية بشيء من القصد ولامن القول» 
ee URE a aS‏ 
بالأداء) فيهء فإنّهِ يتعيّن حينئذ (كالحانث): أي كا أنَّ الحانتٌ في اليمين له أن يختار 
فق العثار انحل لأسو الاعناق ار السا أو الام ولوف تمتها لا 
يتعيّن» وله أن يفعل غيره مار يمر به فان" كَمْرَ به“ تعن 

(و)التوع (الثاني: أن يكون الوقت معياراً): أي مقداراً (له): أي للمؤدّئ 
(وسبباً لوجوبه): أي يثبت الوجوب به (كشهر رمضان). 


0 


انه ع فلذنَ الصّوم 3 اام حتول ازداد بزيادتها وانتقص 
بنقصانها. 

وا اه فت لر جره فا هاف الفا فل ع ا شا 
وأقوى وجوهه السببية -وسيأتي -. 

(ومن حكمه): أي من حكم هذا النّوع الذي جُعل الوقت معياراً له وسبباً 
(نفي غيره): أي غير المؤدّئ (فيه): أي في الوقتِ ضرورة كونه معياراًء وإذا انتفى 


)١(‏ فيأوب:«وحيث)». 
(۲) فيأوب:«فإذا». 
افو 


لالأستاة الداكتون اناالا o‏ 
غيره» (فيتصاب): أي يتأدّئ (بمطلق الاسم)» وهو الصوم» بان فكو ل ریت أن 
أصومء ويتأدّئ (مع الخطأ في الوصف): أي في وصف الصّومء بأن ينوي صوم 
ا ا ها 2 الشات ااا 
أصل الصّومء وما يتأدئا. 

(إلآفي المسافر ينوي واجباً آخر) المستثنول منه محذوفء يعني صاب“ فرض 
الوقت مع الخنطأ في الوصف في حقٌّ كل أحدٍ إلا في حقّ المسافر» فان الوم لا 
يُصاب في حقو مع الخطأ في وصفه» بل يقع عا ّى (عند أبي حنيفة #). 

وقال أبو يوسف ومحمّد کا المسافرٌ والمقيم سواءٌ في هذا؛ لأن السَّببَ وهو 
شهود الشَّهِر تحقَّق في حقّهماء إلا أنَّ الشّرعَ أثبت له التّرخخص»ء فإذا ترك الترخص 
كان المسافر والمقيم سواء» فيقع عن الفرض. 
كشعبان» فيقع عن نَوَى. 

(وفي النفل عنه): أي عن أبي حنيفة 4ه (روايتان): 

في رواية: إذا نَوَى التّفل يكون صائاً عن الفرض» وهذا هو الأصحّ. 


وفي رواية: يكون صائباً عن التّفل'"؛ وجه هذه ما تقدّم. 


)١(‏ فيأوب:«مصاب». 
(۲) لأنَّ الصوم غير واجب علن المسافر في رمضان؛ بدليل: أنه يباح له الفطرء فأشبه خارج 
رمضان» ولو نوئ التطوع خارج رمضان يقع عن التطوع» هذا عند الإمام أبي حنيفة 5ه في 


:هه ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
ووجه الأوك: أن الرخص شرع نظرا له» ولا نظر له في النفل. 


(ويقع صوم المريض) إذا نوئ واجباً آخر أو نفلاً (عن الفرض في 
الصّحيح)”". وهو مختار فخر الإسلام وشنمين الأتمنة) ل وا ا 


رواية أبي يوسف. وقال القدوري: هي الأصح. وهذا عندهماء وفي رواية الحسن عن أبي 
حنيفة: أله يقع عن رمضان؛ لأنَّ الصوم واجب عل المسافر» وهو العزيمةا والإفطار له 
رخصة. فإذا اختار العزيمة وترك الرخصة صار هو والمقيم سواء» فيقع صومه عن رمضان 
كالمقيم. ينظر: البدائع ؟: 85» وغيره. 

وهذا التصحيح المذكور عن القدوري ذكر ابن عابدين في رد المحتار 87:7 عن البحر الرائق 
١ ١‏ غيره» فقال: وإن نوئ النفل أو أطلق» فعن الإمام روايتان» أصحه) وقوعه عن 
رمضان؛ لأنَّ فائدة النفل الثواب» وهو في فرض الوقت أكثر. وينظر: التعليقات المرضية 
ص ۱١١‏ » وغيرهما. 

)١(‏ وقوع نية النفل عن الفرض هو قول عامة مشايخناء والكرخي سوئ بين المريض والمسافرا 
وروك أبو يوسف عن أبي حنيفة 5ه: أنه يقع عن التطوع. ينظر: البدائع ؟: 84» ورد المحتار 
1:5 وغيره. 

أما نية واجب آخر عا نوئ هو اختيار صاحب المداية وأكثر المشايخ» وقيل: إِنَّه ظاهر 
اروا 

والقول الثاني: إِنّهِ يقع عن رمضان» هذا اختيار فخر الإسلام وشمس الأئمة وجمع وصححه 
في المجمع. 

O TO ay 
يقع عا نوئ» وبين أن لا يضره الصوم كفساد الهضم فتتعلق الرخصة بحقيقته فيقع عن‎ 
فرض الوقت» واختاره في الكشف والتحرير. قال ابن عابدين في رد المحتار 7: 65: وهذا‎ 
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بحقيقة العجز» فإذا صام فات سبب الرّخصة في حقه» فالتحق بالصَّحيحء 
بخلاف المسافر» فإنَّ رخصته متعلّقة بعجز مقدّر باعتبار سبب ظاهر قائم مقام 
العجزء وهو السفرء فلا يظهر بفعل الصّوم فوات سبب الرّخصة. 

ومقابل الصّحيح ما عليه أكثر مشايخ بُخارئ: أن المريض كالمسافر؛ لآنَّ 
رخصته متعلّقة بخوف زيادة المرض» وصح هذا في «المفيد والمزيد». 

(و)النّوع (الثّالث: أن يكون) الوقتٌ (معياراً) له (لا سبباً) لوجوبه 
(كقضاء رمضان). 

ذا اديع اشام وكا + لبش سيفو فاون سنن اعد هق يه 
الأداء وهو شهود الشّهِر عن ما علم» فلم يكن زمن القضاء سبباً. 

(ويشترط فيه): أي في هذا التوع الذي يكون الوقث فيه معياراً لا سبباً فيه 
(التعيين)؛ لأنَّ هذا الصّوم ليس بوظيفة الوقت» ولا هو متعيّن فيه» فيصير له 
مزاحماء وإذا ازدحمت العبادات في وقت واحد فلا بد لذلك من التعيين» والتعيين 
إا يحصل بنيّة. 

CEs‏ الاب مي راان سيل ارقت 
وهو القضاء. 


القول جعله في شرح التحرير حمل القولينء وقال: إِنَّه تحقيق يحصل به التوفيق بحمل ما 
اختاره فخر الإسلام وغيره علل مّن لا يضره الصوم وحمل ما اختاره في الحداية على مّن 
يضره... وينظر: شرح الوقاية ص 2775 ومنتهئ النقاية ص٤۲۳٠‏ ورد المحتار ۲: 2857 
فة الاد ص ةوغر 
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(ولا يحتمل) هذا النّوع (الفوات)؛ لأن وقنّه العمر بخلاف التّوعين 
الأَوّلن؛ لان وقتها چ يفوت الأداء بفوته. 

(و)النّوع (الرّابع: أن يكون) الوقت (مشكلا) يشبه المعيار ويُشبه الظرف: 
(كالحج) يشبه وقته المعيار من جهة أنَّه لا يصمح منه في عام واحدٍ إلا حجَة 
واحدة» فكان كالتّهار في الصّومء ويُشبه ارف من حيث إنَّ أركانّه لا تستغرق 
جميع الوقت» فكان كوقت الصّلاة. 

(ومن حكمه: تعين): أي لزوم (آدائه): آي الح (في أشهره) من أوّل سنی 
الإمكان» وهذا عند أبي يوسف هه وقال محمّد ه: يجوز التأخير عن العام الأَوّلء 
وإذا فعل يكون أداءً بالاتفاق. 

فتظهر ثمرة الخلاف في الإثم» فعند أي يوسف له يأثم إذا حر عن أوّل سني 
الإمكان. فإذا فعل ارتفع الإثم» وعند محمّد : لا يأثم إلا إذا إريؤده مدة عمره. 

ويتأدى الح بمطلق النيّته بأن يقول: اللهم إِنِّ أريد الحيّ» وإن كان الوقتٌ 
قابلاً للتّمَل؛ لدلالة الحال» وهي أنَّ الظاهرَ من حال المسلم أن لا يتحمّل المشاق 
للتّمل» والفرض باقٍ عليه» ولو نوئ التّفل يقع عنه؛ لأنَّ الصّريح مُقدّم على دلالة 
الحال. 

(فصل: 

والكفار خاطبون بالإيمان): أي يتناو هم" الأمر بالإيان» قال الله سبحانه 


)١(‏ فيأوب:«تناولهم». 


للأستاة المذكتون ضلا بو اليا o‏ 
وتعالك: (قل يا مما الاس إن رَسُولٌ اله يكم تيع ا) إلى قوله: (فَآمِنُوا بِاللهَ 
وَرَسُولِ:' (بناءً على العهد الماضي بإجماع الفقهاء)ء كذا قال وليس مرادعلمائناً 
5 وإنَّا مرادهم ما ذكرت. 

و(لا) يخاطبون (بأداء ما يحتمل الشسّقوط من العبادات): كالصّلاة والصّوم 
والحجّ؛ لأنَّ الكفار ليسوا بأهل لأداء العبادات؛ لأنَّ أداتها سبب لاستحقاق 
ae‏ لبس DS U a‏ 
ED I‏ 

فأمّاما لا يحتمل السقوط كالإی‌ان» فاعم خاطبون به-علن ما تقدّم وهذا 
(في الصحيح)ء وهو قولٌ مشايخ ما وراء النّهر. 

وعند العراقيين: يخاطبون بجميع أوامر الله تعالى ونواهيه من حيث الاعتقاد 
والآداء في حق المؤاخذة في الآخرة» فيعاقبون على ترك ذلك؛ لقوله تعالكى: ما 
سلککم في سَفر الوا نك من الى فأعبروا م استحقّواذلك بترك 
الصّلاة» ويرد عليهم. 

وأجيب: بأنَّ الصّلاة تذكر ويراد اعتقاد حقيتها لا فعلهاء قال تعالى: (فَإِنَ 


و 


سے س 


e ala E a ONS E SN 
بوا وأقامو وَاتو 5 يثك کل یله إذا امن ف‎ 
فعل الصّلاةء وإذا كان محتملاً لا يحتجٌ به في موضع القطع.‎ 


.٠١۸:فارعألا‎ )١( 
. المدثر :57 -"اع‎ )5( 
.0 التوبة:‎ )( 
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(ومنه): أي من الخناضص (النهي): 

وهو قول القائل لغيره: لا تفعلء وإ كان من الخاصٌ؛ لما تقدّم في الأمر. 

(وينقسم) التهي (في) اقتضائه (صفة القبح كالأمر): أي كانقسام الأمر(ني 
اقتضاكة) اا خف اورت 

فالقسم (الأَوّل) من المنهي عنه (ما قبح لمعنى في عينه وضعاً): كالكفر» وضع 
لمعن قبيح في ذاته» وهو كفران التعم» (أو شرعاً): كبيع ا لحر عَم من الشّرع قبحه 
لامن العقل» ونصب وضعاً وشرعاأًعلن التمييز؛ لأنَّ قبح الي يكون باعتبار 

وحكم هذا النّوع: أن المنهيّ عنه غير مشروع أصلاً. 

(و)القسم (الثَّاني: ما قبح لمعنى في غيره): أي في غير المنهي عنه (وصفاً) 
قائ بالمنهي عنه لا يقبل الانفكاك» كصوم يوم النّحرء فإنّه إمسالك لله تعالى» فلم 
يقبح باعتبارهاء بل باعتبار وصفه» وهو الإعراض عن ضيافة الرَّبّ تعاك في هذا 
اا 

وحكمه: أن المنهى عده بعد التي مشرسوع بأضئله غر مشربوع وض فة 
فيصم التذر به» وإذا فعله يخرج عن العهدة. 

(ومجاورا): أي مصاحباً ومقارناً في الجملة: كالبيع وقت النُّداء قبحه 
للاشتغال بالبيع عن السّعيء وهو مجاورٌللبيع قال للانفكاك عنه» كما إذا باع في 


)١(‏ ساقطة من أوب. 
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جدالة الس و الطريق فو کرة: 

(والنهي عن الأفعال الحسية): وهي التي تعرف بالحسٌ ولا يتوقف وجودها 
عن الشرع: كالقتل والزِّنا وشرب الخمر (من) القسم (الأوّل) وهو القبيح لعينه 
وي 

(و)النهي (عن) الأمور (الشرعية)» وهي التي يتوقف تحقيقها عل الشرع: 
كالصّلاة والصّوم والبيع والإجارة (من) القسم (الثاني)» وهو القبيح لغيره وصفاً؛ 
لأنَّ النّمَي تصرف في المخاطب بالمنع عن الفعلء فلا د أن يكون الفعل متصوّراً 
للمخاطب» وتصوره هذا موقوف على الشرع» فيكون مشروعا بأصله غير مشروع 
بوصفه» ففي العبادات يصح التزامهاء وني المعاملات تفيد الملك عند اتصال 
القبض. 

(وقد اختلف العلماء) # في الأمر والتهي في حقٌّ الضدًّ» (فقال بعضهم: 
الأمرٌ بالشيء نبي عن ضدّه) من جهة اللفظ» فيكون لفظ الأمرموجبا للنّهي عن 


ع 


ضده. 

وقال بعضهم: من جهة الدّلالة عل أله لا يجوزله فعل المنافي له في وقتٍ 
وجوبه. 

(وبالعكس): أي وقالوا: النَّههي عن شيءٍ يكون أمراً بضدّه» وهذا إذا كان له 
وا ا قوم ومطلقاً عند آخرين. 

(والمختار: أنَّه): أي الأمر بالتّيء (يقتضي): أي يثبت" ضرورة (كراهة 


(۱) في ج: «ثبت) . 


60٠‏ .. .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
03): اعرد انون دتو كر د لقنا للق يفوت انور الاق انان 
هذا النّمي لا إريكن بالنّصء وإنَّا هو بالضّرورة» فيثبت بقدرما تندفع به الصرورة» 
والضّرورةٌ تندفع بالأدنق» وهو جعل الضدٌ مكروهاً [فالمأمور بالقيام في الصَّلاة 
إذا قعد ثم قام لا تبطل لكنّه يكره]. 

(و)يقتضي التهي أن يكون (ضدٌ التّهي): أي ضدّ المنهي عنه: (كسّنَةٍ واجبة): 
أي مؤكّدةٍ قريبة من الواجبء لما قلنا في الأمر؛ ولهذا قلنا: إن الحرم امي عن 
أبس المخيط كان من السْنّة لبس الإزار والرّداء. وهنا انتهى القسم الأوّل من 
القسم الأول. 

ّم عطف عليه بقوله: 

(والعام): أي والقسم الثاني: العامّ: (وهو ما): أي لفظ (تناول أفراداً) 
فخرج الخاصٌ”"» (متفقة الحدود)؛ احترازاً عن المشترك. فإنَّه يتناول أفراداً ولكنّها 
مختلفة الحدود. وقوله: (على سبيل الشمول): أي لا علل سبيل البدل» واحترزبه 
عن اسم الجنس نحو: رجلء فإنَّه يتناول أفراداً متفقة الحدود لكن على سبيل 
الا 

(وحكمه): أي الأثر التابت به (إيجاب الحكم): أي إثبات الحكم المستفاد 
ما ذكر معه بمتعلّقه (في| يتناوله): أي في مدلوله (قطعاً) ‏ تمييز أو صفة مصدر 


)١(‏ كزيد؛ لأنَّه لا يتناول الأفراد واحداً وأسماء الأعداد: كعشرة؛ لأا لا يتناول أفراداً» بل 
أجزاء. ينظر: الخلاصة ص /7. 
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محذوف -: أي تناولاً قاطعاًء إرادة البعض» وهذا مذهب أكثر الأصحاب كد 
كقوله وْكَ: (فَافتلُوا الث ركن“ (وَلا تأکلوا مار يذَكَرٍ اسم الله عَليو)'". 

فا حكم هو الوجوب المستفاد من إفاقتلوا) يثبت في مدلول العام» وهو 
المشركون حكرا]ً له. 

وال أن مكمه وسار ل مدر فى اام و الت ا 


ثم أشار إلى بعض ثمرات هذا القول بقوله: (حتى جاز نسخ ا لخا به): 
أي بالعام» ا هذا بيا في «الصحيحين» من حديث أنس ذيه: إن النبي 5 أمر 
العرنيين بشرب أبوال الإبل)”*. وهذا خاصٌء وبما في «مستدرك الحاكم» من 
حديث أبي هريرة 5ه: (إِنَّ النبي يك قال: (استنزهوا من البول) وهذا عامٌ فل 
شارك الخاصٌ في حكيه في تناول المدلولء وكان هذا محرّماً يقتضي- التتقدم عن 
الخاص المبيح» جعل ناسخا*. 


.6 التوبة:‎ )١( 

.١7١ الأنعام:‎ )۲( 

(*) في صحيح مسلم ۳: ۱۲۹۰١‏ »وصحيح البخاري 5 : 510 7 وغيرهما. 

(6) في سنن الدارقطني :١‏ 1737» وغيرهاء وفي المستدرك :١‏ 47 7: (أكثر عذاب القبر من 
البول) وصححه الحاكم. 

(0) لأنَّ البول فيه عام بلام الجنس يحمل على جميعهاء فنسخ» ولو إريكن العام مثل ا لخاص 
في القطع لماصح النسخ. ينظر: الخلاصة ص۲۹ . 


۲3 مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
وهذا حكم العام قبل التّخصيص. فأمًا بعده فيكون ظنياً في الصّحيح. 
(ويكون) العام عاماً (بالصيغة والمعنى): كرجالء فإلّه وضع للجميع وهو 

يتناول أفراداً متفقة الحدود. 
(وبالمعنى وحده): كقوم ورهط» فاه يتناول أفراداً بمعناه دون صيغته”". 


وحصرت ألفاظ العموم في الجموع صيغة أو معنئ مطلقاء والمفرد معرفاً 
باللام أو الإضافة» وأسماء الشرط والاستفهام» والموصولء والنكرة في سياق 
النفي» وما يشبهه كالشرط والاستفهام والنهي» اسياً كانت أو فعلاء والاسم 
المفرد المعرف بلام الاستغراق» والمصدر المضاف. والألفاظ المؤكدة نحو: «(كل» 
و«أجمع» وغيرهماء والنكرة الموصوفة” في الإثبات» وهذه أقسام اللغوي. 


)١(‏ وبعبارة أخرئ: آلفاظ العموم قسمان: 

الأول: العام بصيغته ومعناه» وهو مجموع اللفظ ومستغرق سواء كان له واحد من لفظه 
کرجال أو لا كنساء. 

والثاني: العام بمعناه فقط : وهو مفرد اللفظ مستغرق المعنى. 

ولا يتصور أن يكون العام عاماً بصيغته فقط؛ إذ لا بد من تعدد المعنى . 

وهذا القسم إما أن يتناول مجموع الآحاد لا كل واحد» وحيث ثبت الحكم ها إن يغبت 
لدخوطا في المجموع: كالرهط والقوم والجن والإنس» أو يتناول كل واحد إما عل سبيل 
الشمول بأن يتعلق الحكم بكل واحد سواء كان مجتمعاً مع غيره أو منفرداً عنه» مشل من دخل 
هذا ا حصن فله درهم» وإما على سبيل البدل بأن يتعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد 
وعدم التعلق بوجه آخر مثل: من دخخل هذا الحصن أولاً فله كذا... ينظر: الخلاصة ۲۹. 
(0) فيأوب:«الموضوعة». 
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وا ال كميوء عرب ا ات جر ال كا 

وأمّا العقلي فكعموم الحكم مذكوراً بعد سؤال عام» أو مقروناً به عليه» 
وكدليل الخطاب عند من يقول بعمومه'". 

(والمشترك): وهو القسم الثالث (وهو ما): أي لفظ (تناول أفراداً ختلفة 
ادو لقره ا يكاز الشف ا رالد 


فقوله: «مختلفة الحدود)؛ احترازاً عن العام 


وقوله: «بالبدل»؛ تفسير للتّناول عند البعض» وعند البعض؛ احترازاً عن 
«الشَّىء» فإنَّهِ يتناول أفراداً ختلفة ا حقيقة على سبيل الشّمول» من حيث إا 
مشتركة في معنن الشّيئية» وهو لوت في الخارج. 

(وحكمه): أي حكم المشترك (التَأمُل فيه): أي في صيغته وسیاقه؛ 
(ليترجّح بعض وجوهه): أي طرق معناه (للعمل به): أي لأجل العمل 
بالمشترك. 


(١)والمراد‏ به مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب» وهو أقسام مفهوم الصفة» والشرط 
والغاية والعدد واللقب أي الاسم ال جامد كثوب مثلاء وا مراد بعدم اعتباره في النصوص أن 
مثل قولك: أعط الرجل العار أو أعط زيدا إن سألك أو أعطه إلى أن يرضى أو أعطه عشرة أو 
أعطه ثوبا لا يدل علل نفي الحكم عن المخالف للمنطوق بمعنى أنه لا يكون منهيا عن إعطاء 
الرجل الجاهل» بل هو مسكوت عنه وباق عل العدم الأصليء حتئ يأتي دليل يدل علل الأمر 
بإعطائه أو النهي عنه وكذا في البواقي. ينظر: رد المحتار؟ : 5737 . 

(۲) في أو ب زيادة: وسباقه. 


:له . .ب مسارالوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
تؤمل'" لفظ القرء» فوجد أصل التركيب دالاً علل الجمع» يقال: قرأت 
الشَّىء: أي جمعته. وعلل الانتقال يقال: قرأ النجم إذا انتقل» والاجتماغٌ للدّم» 
والأنتقاا تفي فترجّح هو. 
(ولا عموم له): أي للمشترك عندناء فلا يستعمل في أكثر من معن واحد» 
وفاقاً لما صحّحه الرافعي ذه عن الإمام الشافعي 4ء حيث قال في باب العتق: 
الصحيح أن الشافعي 5 إر يحمل المشترك على جميع معانيه. انتهئ'". 


(0) نت :لو تامل. 

(0) وهنا بحث لطيف متعلق بالمشترك للإمام الفقيه شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي 
الشافعي في الفتاوئ الكبرئ ": 7٠17‏ إذ قال: «تنبيه ما قدمناه عن الشافعي رضي الله تعلل 
عنه من أله يوجب حمل المشترك علل جميع معانيدا هو ما اشتهر عنه في كتب المتأخرين من 
الأصحابء وأنكر ذلك ابن تيمية وقال: ليس للشافعي نص صريح فيه وإنَّا استنبطوا هذا 
من نصه فيا لو أوصى لواليه أو وقف عليهم وله موال من أعلل ومن أسفل أله يصرف 
للجميم] وهذا استنباط لا يصح لاحتمال أنه يرئ أنَّ اسم المولى من الأسماء المتواطئتا أنه 
موضوع للقدر المشترك بين الفريقين وعند هذا الاحتهال فكيف يحكئ عنه ذلك قاعدة كلية. 
اماك والقو ا بلعواطو ران کون ا فوا لعن در اعزده عل جية: راط ووا 
والمناصرة نقله ابن الرفعة عن شيخه عماد الدَّين في المطلب ثم رده بها فيه خفاءأ وتو ضيحه: أنه 
لو كان من باب التواطؤلريأت الخلاف :هل تصح الوصية والوقف أو لا؟ وعلل الصحة هل 
يحمل عليهما أو علل المولى من أعلل أو علل المولى من أسفل أو يوقف؟ أقوال. فاختلافهم فيه 
كذلك صريح في أله من باب المشترك لا من باب التواطؤ فاندفع اعتراض ابن تيمية أيضاً 
وبان أنَّ تجويزه احتمال التواطؤ في لفظ المولل غير صحي | وأنَّ استنباط الأئمة المذكور صحيح 
لا اعتراض عليه. 
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لن المتبادر إل الفهم إرادة أحدهما حتول تبادر طلب المعين» وهويوجب 
العلم بأنَّ شرط استعاله لغةً كونه في أحدهما. 
وقيل: يعمٌ احتياطاً للعلم بفعل المراد. 


قلنا: لا يتوصل إليه إلا بشرع ما علم أنه إريشرع وهو حرام؛ والتوقف إلى 
ظهور المراد الإجمالي واجب. 


(والمؤول: وهو ما ترجّح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرّأي). 


ولقد قال السبكي عن ابن تيمية: وهذا الرّجل كنت رددت عليه في حياته في إنكاره السفر 
لزيارة النبي 4 وني إنكاره وقوع الطلاق إذا حلف به ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس 
من يعتمد عليه في نقل تفرد به؛ لمسارعته إلى النقل بفهمه ولا في بحث ينشئه؛ لخلطه المقصود 
بغيره وخروجه عن الحد جد وهو كان مكثراً من الحفظ وار يتهذب بشيخ وأر يرتض في 
العلوم بل يأخذها بذهنه مع جسارته واتساع خياله وشغب كثيرأثم بلغني من حله ما يقتضي 
الإعراض عن النظر في كلامه جملة وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه للرد عليه وحبس 
بإجماع العلماء وولاة الأمور عل ذلك» ولريكن لنا غرض في ذكره بعد موته: لأنَّ تلك أمة قد 
خلت ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون. اه. وإِنَّا ذكرت المبلغة في الرد عليه ثم عقبته بكلام 
السبكي هذا: لأني رأيت من يعترض عل الشافعية في حملهم المشترك علل جميع معانيه ويجتج 
بكلام ابن تيمية هذأ وقد دنَّ كلام الشافعي في مواضع من الأم وغيرها على حمل اللفظ 
المشترك علن جميع معانيه كا قررت في محلهأ والاعتراض بأتّه إر يحمل الشفق علل معنييه الأحمر 
والأيغن غفلة عن أن شب خصيمة له الأحر :وزو اليك داق جديا وكا سيف 
خصص مشتركا بأحد معانيه فنا هو الدليل أو قرينة كما يعرف بتأمل مواقع كلامه 
واستنباطاته». 


7 .ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

[والأصح: أنه“ كل لفظ ترجّح بعض متملاته بدليل فيه شبهة]”؛ لأنّك 
إذا تألتما وضع اللفظ له» وصرفته إلى وجو معين فقد أوّلته إليه: أي رجّعته. 

فا کا ا ا ا أن کر سو 
ارك 

ويجوز أن يكون التَرجح بخبر الواحد, فلا يلزم أن يكون بغالب الرأي. 

والجواب: أنَّ المؤرّلَ المصطلح عليه عند صاحب أصل” الأصل* ليس إلا 
هذاء واصطلاح غيره لا يرد عليه» والمراد بغالب الرأي الظنيّ. 

(وحكمّه: العمل به): أي وجوبُ العمل به؛ لاله دلي ظنيّ (على احتمال 
القلط ن قي يدلو ف 

(الثاني): أي القسم الثاني من الأقسام الأربعة في (وجوه البيان): أي ظهور 
الدّلالة (بذلك التظم) الذي تقدّم تقسيمه. 

(وهو): أي القسم الثاني (أربعة): أي أربعة أقسام هي: 

١‏ الظاهر: وهو ما): أي كلام (ظهر): أي وضح (المراد): أي المعنيل 
الوضعيّ (منه بصيغته): أي بنفس صيغته من غيرٍ نظر إل أمر آخر. 


)١(‏ فيأ: «أن). 
(۳) ساقطة من أوب. 
(5) المراد بالأصل هو مختصر المنار» وبأصل الأصل هو المنارللنسفي. 
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نحو قوله تعاك: [وَأَحَل الله اليم وَحَرَّمَ الرّبا):" فن المعنى الوضعيٌ» وهو 
الإحلال والتحريم» ظاهرٌ منه للعالرباللسان. 

(وحكمه: وجوب العمل با ظهر منه)» واختلف فيه» هل هو علل سبيل 
الظنْ أو القطع؟ 

فقال أبو منصور وعامّتهم بالأوّل؛ لاحتمال المجاز. 

وقال أبو زيد والعراقيون بالثاني؛ لعدم اعتبار احتال لا ينشأعن دليل؛ 
حت صح إثباث الحدود والكمّارات بالظّواهر. 1 

#اراله ر وعم و نز وجوه عل الطاهر ی سنن 
المتكلّم)» وهو سوق الكلام له» فن المسوقٌ له أجل من غيره: كقوله تعالل: 
(وَأحَلَ الله ابي َحَرّمَ الراك فإ ظاهرٌ في التحليل والتحريم» نص في الفصل 
بين البيع والرّبا؛ لأنَّ سيق الكلام لأجل الفصاء فام ادعوا التسوية بينه) 
بقولهم: إا البيعٌ مثل الرّبا على طريق المبايعة بجعل الرّبا شبيها به في ال حل فردً الله 
تعاك تسويتهم بقوله: (وَأَحَلٌ الله الْبَيْمَ وَحَرّمَ الرّب/» فازداد وضوحاً بمعنى من 
المتكلّم لا في نفس الصّيغة. 

(وحكمّه: وجوب العمل بها اتضح على احتمال تأويل)» وهو حمل الكلام 
على خلاف ظاهره (مجازي): أي من قبيل المجاز» ولا ينحصر_ فيه بل يكون 
احتمال مجازء أو تخصيصء أو غير ذلك وفيه إشارةٌ إلك أن هذا الاحتمال لا يحرج 


)١(‏ البقرة: من الآية71/0. 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
المّسّ عن كونه قطعيّا كما أنَّ احتمالّ ا حقيقة المجاز لا يخرجها عن كونها قطعيّة 
فتبيّ آله ماش علل قول أبي زيد 5 ومن تابعه في الظّاهر. 

*.(والمفسّر: وهو ما ازداد وضوحاً على النّصِّ من غير) احتمال (تأويل). 

ويحصل الازدياد ببيان التفسير بقطعي لا شبهة فيه في المجمّلء وببيان 
التقرير في العام: كقوله تعالى: (قَسَجَدَ لايك كلهم َون تمن لوق 
الكلام لبيان سجود الملاتكة» ولكنّه يحتمل التخصيص بإرادة البعض» فانقطع 
ذلك بقوله: کل وبقي احتمال التأويل» وهو الحمل عل التفريق» فانقطع 
ل ن 

(وحكمّه: وجوب العمل به على احتمال التسخ) في نفسه» وإن كان قد انسدً 
بابه بوفاة صاحب الشّرع . 

:.(والمحكم: وهو ما أحكم المراد به عن احتمال التسخ والتبديل) من 
قوهم: بناء محكم: أي مأمون الانتقاض» ومن حم" معني امتنع©؛ فعدًاه 
باعن). 

وانقطاع احتمال التسخ قد يكون لمعنى في ذاته: كالآيات الدَّالّة عن وجود 
الصّانع وصفاته. فنا لا تحتمل التسخ عفاد ویس هذا: دعكا لعينه“). 


)١(‏ الحجر::". 
(0) فيأوب:«الحكم). 

0 أي يتضمن أحكم معن امتنع . 
(5) في أو ب: (بعينه). 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج اي[ 0 
وقد يكون لانقطاع الوحى بوفاة النبى 4ل ويسميل: «محكىاً لغيره». 
(وحكمه: الوجوب): أي وجوب العملء فاللام بدل الضاف إليه (من 

غير احتمال) للتأويلء ولا للنسخ» ولا للتبديل. 
ويظهر التفاوت بين هذه الأربعة عند التعارض؛ لأنّه لا تفاوت بيتها في 

إيجاب الحكم تطعا فف لطاع سارو كاعد مسا روف النَصء والطاه والص 

عند معارضة المفسَّرء والمفسَّر عند معارضة المحكم. 

7 500 كن 1 2 ر 2 و‎ N 
وقد مثّل لذلك في الشروح بقوله تعال: و أجل لَكُمَ مَا وَرَاءَ َلك فاده‎ 

5 5 5 5 بت زا ا ا عرف 2 02 رعو 7 

ظاهرٌ في الإطلاق مع قوله: إفانكحوامَا طابَ لكم من النْسَاءٍ مَثنى وَثلاث 

وَرْبَاعَ)”" فإنَّهِ نص في بيان العدد. 
وقوله تعالك: [ِوَالْوَلِدَاتُ يُرَضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حول ملين“ نص في بيان 

المدّة مع قوله تعاك: وله وَفِصَالْه نَلانُونَ شَهُراً)”* فإنّه ظاهرٌ فيها. 
وبقوله ¥#: «المستحاضة شزا لكل صلاة)” فاه د مع قوله ول: 

«المستحاضة تتوضّأ لوقت کل صلاة)“ فا م 


.785 النساء:‎ )١( 
.۳ النساء:‎ )۲( 
. ۲۳۳ البقرة:‎ )۳( 
.١6:فاقحألا‎ )6( 


00-0-0006 ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
وبقوله جَل: (وَأَقِيمُوا الصّلاة)» فَإنّهِ مرمع قوله تعال: لإ الصَّلاةَ 
كانت عل اوي كِتَابمرفوت):* فلل حكمٌ في التكرار. 
(وهذه) الأقسام الارن ار اق تقابلها). المقابلة: جعل السَّىء ترا 
١.حفي)‏ يُقابل الظّاهرء وعَرّفه بقوله: (وهو): أي الخفي (ما): أي الكلام 
(خفي را a aT‏ ظاهرة بالنظر 
افا لكن حَفِي بالتّسبة إلى امحل بسبب عارض في ذلك 
الحا وماك كوه خفني ا (يحتاج إلى الطّلب): أي قليل تأكل. 


)١(‏ في سنن ابن ماجه ٠١ 4 :١‏ بلفظ: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. ثم تغتسل 
وتنوضاً لكل صلاة وتصوم وتصلي) وقريب منه في سنن الدارمي 5:١‏ 5 7» والمستدرك ٤‏ : 
48 وسنن الترمذي ۰۲۲۱:۱ وسنن أب داود ۱۳۲:۱ »وغيرها. 

(۲) في شرح معاني الآثار ٠١7:١‏ وينظر: نصب الرّاية ٠۷٤:١‏ وغيرها. 

() قال الإمام اللكنوي في التعليق الممجد على موطأ محمد :١59 :١‏ «وأما أصحابنا 
فاستندوا بقوله ¥#:«المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» رواه أبو حنيفة» وذكر ابن قدامة في 
«المغني» في بعض آلفاظ حديث فاطمة: «وتوضئي لوقت كل صلاة» وروئ أبو عبد الله بن 
بطة بإسناده عن حمنة بنت جحش أنَّ النبي # أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة كذا ذكره 
العيني وقالوا: الأول حتمل لاحتمال أن يراد بقوله: الكل صلاة» وقت كل صلاة. والثاني: 
محكم فأخذنا به. وقوّاه الطحاوي بأنَّ الحدث إما خروج خارجء وإما خروج الوقت.كما في 
مسح الخفينء ولر نعهد الفراغ من الصلاة حدثاً فرجّحنا هذا الأمر المختلف فيه إلى الأمر 
المجمع عليه . 


ey النساء:‎ )٤( 
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(وحكمُّه): أي حكم المَنِي (التظر): أي الفكر (فيه؛ لإظهار خفاء زيادته 
ونقصانه): يعني تفكر في الخفاء؛ ليظهر سبب خفائه» هل هو خفاءٌ لأجل زيادة 
المعنى فيه» أو لأجل نقصان المعنى فيه: كآية السّرقة» فإئََّا ظاهرة في ا 35 
کل سارق ار يعرف باسم آخرء خفيةٌ في حنٌّ الطَرّار: وهو الذي يطرٌ الهمايين 
يشقها ويقطعها ويأخذ ما فيها سرقة» وفي حقٌ النبّاش: وهو الذي ينبش 0 
ويسلب الموتئ أكفانهم» بعارض في غير صيغة الآية» وهو اختصاصهها باسم آخر 
يعرفان به» وتغايرٌ الأسماء E‏ تانر السات فتؤمل'" في هذا الاختصاص 
مع أصل السّرقة» وهو أنَّهِ يُسارق عين اليقظان”» فعْدَي الحد إليه» وفي الاش 
لقصور المعتى» لاله إا يُسارق مَن عساه يهجم عليه القبر» فلم يَُدّ الح إليه. 

۲.ومشكل) يقابل النصّ من أشكل إذا دخل في اشكاله"» (وهو فوق 
الخفي) في خفاء المراد» وإ كان كذلك؛ (لاحتياج الطلب): أي لاحتياج المشكل 
إلى الطلب» وهو تحصيل المعنى (والتأمل)» وهو التكلّف والاجتهاد في الفكر بعد 
ذلك؟ ليتميز المراد. 

(وحكمه): أي حكم المشكل (اعتقاد حقيّة المراد): أي المرادمنه (إلى أن 


ره ردو 


يتبين بالطلب والتأمّل” : كقوله عل: EEL‏ م“ طلبت معاني: 


)١(‏ فيأوب:فتأمل. 
(۲) فيأوب: اليقظ. 
(۳) في أوب: اشكال. 
(5) في ب: والتأويل. 

(6) البقرة: ۲۲۳ . 


75 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
ی فضبطت بِأنَّا تستعمل بمعنئ: «أين»: كقوله قَذ: (أنّى لَك هَدَا): أي 
من أين لك هذا؟ وبمعنى «كيف» نحو: (أَنَى يَكُونَ لي غُلام):'» ثم نظر هل هو 
يوجب الإطلاق في جميع المواضع نظراً إلى الأول أو لا؟ بل الإطلاق للأوصاف 
لا في المواضع: أي كيف شئتم» سواء كانت قاعدة أو مضطجعة أو علل جهة بعد 
أن يكون المأتي واحداًء فإذا سياق الآية سّاهن حرثاً: أي مواضع حرثكم» لما يلقى 
في أرحامهنّ من النطف التي هي بمنزلة البذر للنسل» فيكون الإتيان في الموضع 
الذي يتعلق به هذا الغرض» وهو القبّل. 

۳و مجمل) يقابل المفسر» من أجملت الحساب إذا ضممت بعضه إل بعض 
(وهو ما): أي كلام (اشتبه مراده): أي المراد منه؛ لتزاحم المعاني فيه من غير 
رجحان لأحدها (فاحتاج إلى الاستفسار) من الْجَمِل حيث إر يدرك من نفس 
العبارةء ثم إِنّه قد يحتاج بعد ذلك لِك الطلب والتأمل. 

(وحكمه: التوقف فيه إلى أن يتبيّن مراده): أي المراد منه (من الْممجْمِل): أي 
من بيان المجمل: كالصلة فَإئََّا في اللغة الدعاء» وذلك غير مراد» وقد بيّنها النبي 


(۱) آل عمران: ۳۷. 
(۲) آل عمران: ٤١‏ . 
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5 ومتشابه) يقابل المحكم (وهو ما): آي کلام 2 يَرْجَ) ف الدقا ليان 
مراده) أي المراد منه؛ (لشدة خفائه): كآيات الصفات» مغل قوله غَل: (الرَحمَنْ 
عل العرش استَوّى]”". 

(وحكمه: التّوقف فيه أبداً مع اعتقاد حقيّة المراد به): أي اعتقاد أن مراد الله 
ك لذلك“ حق» (وما يعلم تأويله إلا الله). 

والقسم (الثالث) من أصل الأقسام (في وجوه): أي طريق (استعمال ذلك 
لنظم) في بيان الحكم بالنظم» (وهو): أي القسم الثالث (أربعة): أي أربعة 
أقسام. 

١‏ الحقيقة) ومعناها الثابتة"» من حق الشيء إذا ثبت» أو المثبتة من حققت 
الشىء إذا أثبته. 

(وهي) ف الاصطلاح (اسم (U‏ أي للفظ (أريد به ما): أي معنول (وضع 
له) ذلك اللفظ. 

؟.٠(والمجاز)‏ مفعل من الجواز. 

(وهو) ني الاصطلاح (اسم لا): أي للفظ (أريد به غير ما وضع له)؛ 

قة بينهم|: كتسمية الشجاع أسداً. 


(۱) طه:ه. 
(۳) في ج: «الثابت». 


٤۴‏ مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

(ومن حكمهم): أي الحقيقة والمجاز (استحالة اجتاعههما مرادين بلفظ 
واحد) في وقت واحد بأن يكون كل منهم| متعلق الحكم» نحو”": «لا تقتل الأسد) 
وتريد الحيوان المفترس والرّجل الشجاع؛ لأنَّ إرادة” الحقيقة'” إن إر تنافها“ إرادة 
المجاز”“ إريتحقق الصرف» وهو شرط» وإن نافتها امتنع اجتاعه|. 

فإذا أوصى لمواليه» لا يتناول موالى الموالى» وإذا كان له معتق واحد يستحق 
النصف» ويكون النصف الثاني للورثة لا لموالي" الموالي. 

(ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز)؛ لأنَّ المستعار خلف فلا يُزاحم 
الأصلء كا قلنا في الموالي. 

فإن كافك لقف عدر جوع نا لا ا ول العو إلا 
E E E‏ ل a‏ 


(۲( ساقطة من أوب. 
(۳) في أ: «الحقيقي». 
(6) في ب: «تنافيها» . 
)٥(‏ فيأوب:«المجازي». 
9 ساقطة من أوب. 
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يخرج منها بلا صنعة: كالجمار والطلع والرّامخ'" والسر والرّطب وصفره والتمر 
لا التبيذ والخل المتخذ منه. 
هجورها أي تركوها ‏ كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان؛ لأن حقيقة وضع 
قدمه حافياً وإن إريدخلء وهذا مهجورٌ عرفاًء والمهجورٌ عرفا كالمتعدر» فانصرف 
اتال الدخورة توك لسار ارفا ق إن ا ا افا وتيا 
زاكيا او اشا 

رجور قرغا كالمهيجور عاوة کاله رة جور ةق عا لقوله غ 
(وَلا تتارعوا قتَفُشَلُواا:"» فإذا وكّله مها انصرف التوكيل بها إلى الجواب بنعم أو 
بلا. 

ولو كان للفط حقيقة مالةو ناز ارف العمل طقف دة 
وبالمجاز عندهماء ىا إذا حلف لا يأكل حنطة, فاليمين عنده علل عينهاء وعندهما 

(وتترك الحقيقة: 

د لالة العادة)» کا إذا تحلف لا يأكل راسا الحقيقة ما يسمي راسا وهو 
متروك عادة» يقع يمينه علل ما يكبس في التنانير ويُسلق بدلالة العادة. 


(1) وهو التمر لا يزال بسراًء كا في تكملة المعاجم العربية 0: .7١17"‏ 
(۲) الأنفال: 5 5. 


0 مسارالوصول ا 
ب. (و)تترك”" أيضاً (بدلالة ل أ عدن ۶ الكلام علل 3 

الحقيقة تُركت فلم تكن مرادة» ك: (إنَّا الأعمال بالنّيسات»'" دل وجود الأعمال 
بغير نية علل أله صرف عن وجودها إلى حكوها. 

اج : (ومعتى): أي وتترك الحقيقة [بسبب دلالة] معنى: أي حال (يرجع 
إلى المتكلّم) كما في اليمين الفورء وهي كمّن أرادت امرأته أن تخرج في الغضب*“ 
ونحوه فقال: والله ما تخرجين» أو إن خرجتٍ فأنتٍ طالق» فمكفت ساعة ثم 
خرجت إر يحنث» فالحقيقة عدم الخروج أبد ترك هذا وحمل عل الخروج المعيّن» 
وهو ما منعها منه بدلالة حال المتكلّم؛ وهو إرادة المنع الخاصٌ لا أبداً. 

موك ق لطم" : وهو قرينة لفظيّةٌ التحقت بالكلام» مثل 
قوله: طلّق امرأني إن كنت رجلا 5 هذا الكلامٌ عن التوكيل إل التوبيخ. 

ه. (و)تترك بدلالة (اللّفظ في نفسِه) من اشتقاقٍ أو إطلاق» كمّن حلف لا 
يأكل لاء لا يقع على لحم السّمك؛ لأنَّ اللّحمّ ينبئ عن الشَّدَّة؛ بدلالة التحام 
الحرب والجرح الل دهي بالدم» ولادم في السَّمِكء ولذا يعيش في الماء 


)١(‏ فيب:«ويترك». 

(۲) في صحيح البخاري »١:١‏ وصحيح ابن حبان ٠١:١١‏ 7 وغيرهما. 
(۳) في أو ب: بدلالة. 

(5) فيأوب: النصب. 

)٥(‏ في ج: «نظم». 
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وجل بلا ذكاة. والمطلق ينصرف إل الكامل في الحقيقة» فدلالة الاشتقاق 
والإطلاق صرفت اليمين عن السّمك. 

*. (والصّريح) لغةّ: الظّاهر والخالص. 

(وهو) اصطلاحاً (ما): أي لفظ (ظَهَرَ مراذه): أي المراد منه ظهوراً (بيّناً): 
أي ا احترز به عن الاه إن الظّهورَ فيه ليس بتام؛ لبقاء الاحتمال. 

وبكثرة الاستعمال يخرج النّسّ والمفسّر؛ لأنَّ ظهورهما بالبيانٍ والقرائن لا 
رة الاشقفي + كقوله: الت بحر ؤانت طالق. 

(وحكمه): أي حكم الصّريح (ثبوت موجبه): أي ما يوجبه اللفظ الصّريح 
من الحرية في المثال الأوّلء والطّلاق في الثاني» حال كونه (مستغنياً عن العزيمة): 
أي النية» فيقع العتق والطّلاق لقان نوی ا 

5 .(والكناية: وهي ما): ل ما 
يفعل)»» فان هذه الماء لا غير زيداً عن“ عمرو إلا بقريئة ته تنضم إلى ذلك كسبقه في 
الذكر. 

(وحكمها): أي حكم الكناية (عدم العمل بها بدون نيّة)؛ لأنّهِ لا ثبت 
الحكم الشَّرعيّ مها إلا بنيّة المتكلّم» كما في كنايات”* الطّلاق حال الرّضى (أو ما 


(0) في ج: (من). 
(۳) في أوب: «نية». 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
يقوم مقامها): أي مقام ايء مغل مذاكرة الطّلاق فيا يصلح جواباً أو رد نحو: 


س 


(والأصلٌ ني الكلام هو الصَّرِيحٌ)؛ لأنَّ الكلامَ للإفهام والإفادة والصَّرِيحٌ 
هو التامٌ في هذا المعن» (وفي الكناية قصورٌ) عن البيان؛ (لاشتباو ا مراد فيتوقّفٌ 
في إفادة المقصود على قرينة. 

ويظهر هذا التّفاوت الحاصل بين الصّريح والكناية فيا يدراً بالشبهات؛ 
حيث جاز إثبائها بالصّريح دون الكناية» حتئ إِنَّ مَن قال لآخر: جامعتٌ فلانة 
ae‏ لكر 2 ازنك ونب ذا فال زايا 

(الرابع): أي القسم الرّابع من أصل الأقسام (في معرفة): أي إدراك 
(وجوه): أي طرق (الوقوف): أي الاطّلاع (على أحكام التّظم): أي المراد منه. 

فحاصله معرفة طرق وقوف السّامع علل مراد المتكلّم في الأحكام الثَابة 
بنظم الكلام ومعناه. 

قيل: المعرفة صفة العارف» والتقسيم للكتاب» وتقسيم الكتاب باعتبار 
صفة في غيره لا يستقيم: 

الكت ق و ا المفعول . 

فلت يفكرغليه قزل الا سد لال فاه صفة لمعل لا طا بعرت من 
الأقسام مع نبوه في الكلام» فكان الأولى ترك هذه العبارة والتعبير با يستدل 
بعبارته إل آخره. 
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١‏ .(الاستد لال بعبارة النّصَّْ) الاستدلال: انتقال الذّهن من الور إل الأثرة 
كانتقال الذهن من إدراك د انار إلى الدّخان. 

وأووة أيقيا: ن الأسكد لا 0 المستدل» واس للكتاي: 

وأجه: انها لال فك بدونه عد متها ولا مخف ما فيه» فالأولى تركه» 
كيف وار یستمروا عليه» ىا ستقف عليه في الثالث من هذه الأربعة. 

(وهو): أي الاستدلالٌ بعبارة النّضّ (العمل): أي إثبات الحكم؛ لأنَّ المراد 
غيل شين لآ هو امعد هدا هی و اھ ال كيبي عطي أن الدراة 
عمل الجوارح؛ لأنَّما سيق الكلام له هو الثابت بالعبارة (بظاهر ما): أي شيء 
(سيق الكلام له): أي لذلك الشيءء فالضمير ل«ما». 

فعلل الأول: هو إثبات الحكم بشيء ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تأمل» مغل 
الحكم بإيجاب سهم من الغنيمة للفقراء في قوله تعالك: (لِلَمثَرَاءِ المجَاجِرِينَ الَّذِينَ 
.. الآية. 

وعلل الثاني: العمل بظاهر حكمه: أي بحكم ظاهر سيق الكلام لأجله. 


وعلل ما هو الآولك: النظم الدال علل تام الموضوع له أو جزئه أو لازمه 
المقصود في الجملة. 


)١(‏ ساقطة من أوب. 


AD 
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؟.(وبإشارته): أي الاستدلال بإشارة النص» (وهو العمل با): أي بحكم 
(ثبت بنظمه): أي بتركيبه من غير زيادة ولا نقصان» وبه يخرج”" دلالة النص؛ 
لأنّه ثابت بمعنى في النظم (لغة): أي غير مسوق له. وكان حقٌّ المصئف أن 
يذكره» وهذا ظاهر في إرادة عمل الجوارح» فإن حمل العمل على إثبات الحكم 
يصير تقديره: إثبات الحكم بمعنى ثبت بالنظم لغة» وفيه تكلف لا يخفى. 

مثاله قوله تعاك: (وَعَلَ الوَُودِ له رَزْقهُنَ وَكِسْوَتئنَ):" سيق الكلام 
لإثبات التّفقة والكسوة عل الأب؛ لأنّه ا فهذا عبارة النّصّ. 

وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء؛ لأنّ اللام للاختصاصء ولريختصٌ به 
الأب من حيث الملك» فاختصٌ بالنسب”» وهو غير مسوق له. 

وعلل ما هو الأوك: فهو النظم الدال علل اللازم الذاتي الذي إريسق له 
أصلاًء واريحتج إليه لصحة الحكم. 

(وهما): أي العبارة والإشارة (سواء في إ نامكم أي في !؛ EE‏ 
كلاً منها يفيد الحكم بظاهره» (والأول) وهو العبارة (أحق عند التّعارض) من 
الاق وهو الإشارة» لأن الأول منظوة مسوق له والكاني غير مسوق. 

مثال التعارض: ما أورده السادة الفقهاء الشافعية في كتبهم من حديث: «ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين. قيل: ما نقصان دينهن؟ قال: تقعد إحداهن شطر 


(1) فيأوب:«تخرج». 
(۲( البقرة: ۲۳۳ . 
™( في أو ب:«ال: 3 
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عمرها لا تصوم ولا تصلي)» سيق الكلام؛ لبيان نقصان دينهن» وفيه إشارة إلى 
ن أكثر الحيض خمسة عشر يوماًء مع قوله 3: «أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره 
عشرة آيام»"» وهذا عبارة فيكون أحق. 

(وللإشارة عمومٌ كالعبارة)؛ لأنَّ كلاً نظم» والعمومٌ باعتبار الصّيغة. 

*.(والثَابثُ بدلالته): أي بدلالة النصّ (هوما): أي حكم (ثبت): أي 
استفيد (بمعتاة): أي بسبب معن النْصّن (لغة) لا بعين النّصّ ولغة: تصب عدن 
التمييزمن قوله بمعناف والزا العو الذي يرش سابد يدرك العام ر 
استنباط. 


وخرج «بمعناه» العبارة والإشارة؛ لأ بنفس التظم. 
وبقوله: «لغة» المقتضي والمحذوف؛ لأن المقتضى ثابت شرعاً والمحذوف عقلاگ؟. 


(1) في صحيح البخاري :١‏ ١١ء‏ وصحيح مسلم ۸٦ :١‏ ولفظه فيه: (وما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ 
قال: أما نقصان العقل» فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل» وتمقكث 
الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الدين. 

(۲) في المعجم الكبير(۸: ١77‏ » واللفظ له. والمعجم الأوسط ١10:١‏ » وسئن الدارقطني 
١‏ ١ه‏ والعلل المتناهية ١‏ : ”7/". والكامل72777:7. والتحقيق ۲٠٠١ :١‏ »وطرقه يعضد 
بعضها بعضاءوقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه. ينظر:نصب الراية ١191١ :١‏ » 
والدزاية E:‏ 

(۳) في أو ب زيادة: «لغة». 


5 لل ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

مثاله قوله تعال: (قلا تمل كا أف فالنّهي عن التأفيف يُعلم به حرمة 
الصَرّب من غير اجتهاد» فحرمة الصَّرّبِ حكم استفيد من معنى التأفيف» الذي 
رالا ا ال 

ويقال علل هذا: الأقسام للكتاب لا للحكم. 

فالأوكى: أنه النظم الدال على اللازم بواسطة مناط حكمه المفهوم لغة. 

(وَالتَّابتُ بدلالته): أي بدلالة النّضّ: (كالتَّابت بعبارته وإشارتِه) من حيث 
إل كلاً منهم| يوجب ال حكم» (إلا عند التّعارض» فَإِنَّ الإشارة تدم علل الدّلالة» 
وإذا فت لافار قلا ار لن فيها وُجد النَظم وا معنى الل 
الا يوجن إلا ال ار ف حح اة 

قالوا: مئال تعارضهما ما قاله الإمام الشافعي خه: تجهب الكفارة في القتل 
العمد؛ لأئَّا نا وجبت في القتل الخطأ مع قيام العذر فلأن تجب في العمد أولى» 
ولك هذه الدلالة عارضها إشارة قوله تعاك: ومن يقتل مُوْمِنا متَحَمّداً فَجَرَاوُةٌ 
جَهَنّع):” فإنّه يشير إلى عدم وجوب الكفارة في العمد؛ لأنَّ الجزاء اسم للكامل 
التام» فلو وجبت الكفارة لكان جهنم بعض الجزاء لا كله» فرّجّحَّت الإشارة. 


الخد 
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(والثابث به) بدلالة النّسٌّ (لا يحتمل التخصيص؛ إذ لاعموم له)؛ لأنَّ 
العموم من أوصاف اللفظء ولا لفظ في الدلالة. 

4.(والثابت باقتضائه): أي باقتضاء النص يعني بمقتضاه. والاقتضاء 
الطلب (وهو ما): أي حكم (م يعمل النص إلا بشرط تقدّمه): أي تقدّم ذلك 
الحكم (عليه): أي علل النصّ. 

قالوا مثاله: أعتق عبدك عني بألفء فلا يصح إلا بالبيع» فالبيعٌ مقتفى- 
وما ثبت به وهو الك حكم المقتضي» فيثبت البيع مُقدَّماً على الإعتاق؛ أنه 
بمنزلة الشّرط لصحَّته. 

قلت”": إلا أنَّ هذا ليس من النصوص. والكلام في اقتضاء النص» وهو من 
الكتاب قوله تعالى : (فتحرير رَقبَة]". 

ومن 0 «رفع عن أمتي الخطأ». 

قلت: لفظه: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والتسيان وما استكرهوا 
علیه»» رواه ابن ماجه وابنْ حبّان والحاكم؛ وقال: صحيحٌ علل شر طها. 


)١(‏ ساقطة من أوب. 

(۲) القصص: ”. 

(۳) قال السيوطي: لا يوجد بهذا اللفظ» وأقرب ما وجد مارواه ابن عدي 7: ١5١‏ عن آي 
بكرة بلفظ: (رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه) وعدّه ابن 
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وأخرج ابن ماجه١:‏ 504 والبيهقي في السنن الكبير 7: ۸٤‏ عن ابن عباس 4ه يرفعه قال: 
(نَّ الله وضع عن أمتي المنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال الميثمي في مجمع الزوائد 
۲٠:١‏ :رواه الطبراني في الأوسط ٠١٠:۸‏ وفيه ابن هيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. 
ورواه ابن ماجه ۰1٥٩ :١‏ وابن حبان في صحيحه 7١7:17‏ والحاكم في المستدرك ۲: 
7 ١ه‏ والبيهقي في السنن الكبير ۷: ٠١ ١‏ والدار قطني ٠۰ : ٤‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۳: ٠١‏ والطبراني في الكبير :١١‏ ۳١٠١ء‏ والصيداوي في مسند الشيوخ "٦۲ :١‏ 
والعقيلي ١٤١ : ٤‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۳۷۷:۷ عن ابن عباس 5ك يرفعه بلفظ : (إنَ الله 
تجاوز .... ) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولريخرجاه. 

ووو ةا هبد الرؤاق 84-5 1 صق الس ر ق عا عر عن هذه الأنة ا لظا رالمان 
وما أكرهوا عليه). 

قال ابن أبي حاتم في العلل١: ٤۳١‏ سألت أبي عنهاء فقال: هذه أحاديث منكرة كأمََّا 
موضوعة, وقال في موضع آخر لر يسمعه الأوزاعي من عطاء ولا يصح هذا الحديث ولا 
يثبت إسناده. 

وقال عبد الله بن أحمد في العلل :١‏ 077 سألت أبي عنه فأنكره جداآء وقال: ليس يروي هذا 
إلا الحسن ديه عن النبي يِه ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع 
فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله يي فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الدية والكفارة» 
يعني مَّن زعم ارتفاعهم| علل العموم في خطاب الوضع والتكليف. 

قال محمد بن نصر عقب إيراده: ليس له إسناد يحتج بمثله. 

وقال العجلوني في كشف الخفاء :١‏ 077-557: مجموع هذه الطرق تظهر أن للحديث 
أصلاً. لا سيا وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح عن زرارة بن أوف يرفعه: (إنَّ الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما إرتعمل أو تكلم به). وينظر: تلخيص الحبير 25/01١ :١‏ 
خلاصة البدر المنير .١6 5:١‏ 
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فيقدّر في الأوّل: ملوكة»» وفي التّاني: «(إثم). 

ولاعموم للثّابت بالاقتضاء؛ لعدم اللّفظ. 

قال شيخنا: ليس هذا بشيءٍ؛ لأنَّ المقدّر كالملفوظ. 

قلت: هذا في المحذوف لا في المقتضيب وههذا كان التحقيق الفرق بين 
المقتضيل والمحذوف. 

ولو قدر تعارض الثابت بالدّلالة والتّابت بالاقتضاء قُدّم التّابت بالدّلالة؛ 
لأنّه ثابت بالمعنى الخو بلا ضرورة: والمقتضئ ثابت'" ضرورة. 

(والتتصيص) علك الشيء باسم يدل علن الات دون الصّفَة سواء كان عل 
أو اسم جنس (لا 0 على التخصيص): أي تخصيصٌ الحكم بذلك الشَّىء. 

وقال بعض العلماء من الأشاعرة والحنابلة وأبو بكر الدّقاق: يدل على 
التخصيص بذلك الشَّىء ونفي الحكم عا عداه. 

لنا: أله يلزم الكفر بقوله: محمد رسول الله علل قولهم؛ لاقتضائه نفي رسالة 
اا 

ال ول الخو ا كات يهن : 


وأجيب: بأن فائدته إفهام مقصود الكلام. 


)١(‏ في أو ب:«بالثابت». 
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(والمطلق): وهو ما دل عن بعض أفراد شائع لا قيدمعه نحو: رقبة» (لا 
يحمل على المقيد): رال عل هدلول الطلق بصفة راو أي لا يُقيّد بقيده 
عندناء وإن كانا في حادثة واحدة إذا كان الإطلاقٌ والتقييد في سبب الحكم: كقوله 
4 «أدَوا صاعاً من قمح بين اثنين أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» عن كل 
حر وعبد» صغير أو كبير)”" رواه عبد الرزاق وأبو داودمن حديث عبد الله بن 
ثعلبة ذه» وقول عبد الله بن عمر #ه: «(فرض رسول الله 5 زكاة الفطر من 
ضاق اع ادن قراو هناف دن شعن عه المت و وول م 
والصَّغير والكبير» من المسلمين»» متفق عليه"؛ إذ سبب الفطرة رأس يمونه ويلي 
عليه. 


أو كان الإطلاقٌ والتَّقِييدٌ في المحكوم به في حادثتين» نحو: قوله لإ في 
كمّارة الظّهار: (فتحَرير رَقبق11؟» وفي كفارة القتل: (فتحَرير رفبة مُؤْمِئَة]!؟؛ فلا 
یل 

وإن كان في حادثة واحدة يحمل ضرورة» نحو: صوم كمّارة اليمين» أطلق 
في القراءة المتواترة» وَقَيّد بالتتابع في القراءة المشهورة» وهي قراءةٌ عبد الله بن 


مسعود دده کا رواه ابن أبي شَيْبَة وغبد الرزاق من طرق*. 


(۱) في مسند أحمد :١‏ 2517 وسنن الدارقطني 7: ۸١٤۱ء‏ ومصتف عبد الرزاق ۳٠۸:۳‏ 
e‏ 

(۲) في صحيح البخاري 51:7 4»وصحيح مسلم ۲: 1۷۷ والموطأ ۲۸۳:۱ وغيرها. 
() القصص:". 

.٩۲ النساء:‎ )٤( 
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إن لا تحمل المطلق عل المقيّد في غير الصورة التي ذكرنا؛ لإمكان العمل 
ا وکل ما سكن إعيا ل الدليلين وسنب: 

(والقران في التظم): أي الجمع بين كلامين بحرفٍ العطف» نحو قوله 
تعاك: (وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ (لا يوجب القران في الحكم) عندنا. 

وقال بعضهم: يوجب ذلك فلا تجب الرّكاة على مَّن لا تجب عليه الصَّلاة 
سين للق ران مانب رش الال 

ولغ أن الشركة للذ فار لا الف مدلل قوله مال د را أله 
وَالَذِينَمَعَة أَشْدَاءُ عل الْكُفَار)" الآية. 

(فصل: 

المشروعات): وهي ما جعله الله تعالل شريعة لعباده: أي طريقة يسلكونها 
في الدّين (نوعان: 

أحدّهما: عزيمة) من العزم» وهو القصد المؤكّد. 


ع 3 15 فد انه ت 0 
وعرّف بأنه: ما ثبت ابتداءً بإثبات الشارع حقا له. 


)١(‏ في مصنّف عبد الرزاق ۸: 017 وغيره. وعن أب العلية عن أي بن كعب # أنه كان 
يقرأها فمن إر يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. في المستدرك ”: *0: وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد وار يخرجاه. والموطأ 7٠05 :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳: 2484 
وغيرها 


(۲) الفتح:۲۹. 
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(وهي): أي ما ا يي (أربعة أنواع هي أصول الشرع): أي المشروع 
(الشريف): 

74 » 8) ۶ 3 0 E 

١.(فرض‏ : وهو ما): أي شيء مشروع (ثبت بدليل قطعي): آي مقطوع به» 
المخصوص. 

قيل: هذا التعريف ليس بانع لشموله بعض المباحات والتّوافل الثّابتين 
بدليل قطعيٌ لا شبهة فيه» نحو قوله تعالك: (فَإِذًا قُضِيتِ الصَّلاةٌ فَانتَشْووا في 
الْأَرَض]". 

فالصّواب: أله ما قطع بلزومه. 

قلت: إذا أريد بالثبوت اللزوم فلا إيراد: كالأركان الخمسة التي بني 
الإسلام عليها. 

(وحكمُه): أي حكم الفرض (اللزوم تصديقا): أي إذعاناً (بالقلب. 
فیکفر) بسكون الكاف: آي فت الكفر (جاحده): أي منكر لزومه (وعملاً 
بالبدن) عطف عل تصديقاً: أي وحكمه لزوم عمل المفروض بالبدن (فيفسق): 
أي ينسب إلى الفسق» وهو هنا الخروج عن طاعة الله تعاللى (تاركه بغير عذر) من 
إكراه أو مرض ونحوهما. 


.٠١ الجمعة:‎ )١( 
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(وواجب) من وجب بمعنيل سَقَط؛ لسقوط لزومه عل المكلّف» (وهو 


س 


ا ف فيه شبهة) فعاو ال واا ع ا راان 
وهو دليل فيه شبهة. 

والأخصر: ما طن وومةه 

(وحكمه: اللزوم عملاً بمنزلة الفرض): أي تجب إقامته بالبدن كإقامة 
الفرض؛ للدّلائل الدالَّة على وجوب اتباع الظنّ. 

۳.وستة: وهي الطَّريقةٌ المسلوكةٌ ني الدّين) التي يُطالب المكلّف بإقامتها 
من غير افتراض ولا وجوب» فخرج التفل؛ لأنّه لا يطالب بإقامته» وخرج 
الواجب والفرض. 

وأهمل المصنّف هذه القيود اعتماداً علل ما ذكر في حكمه» وهو قوله: 

(وحكمُها: المطالبةٌ بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب). 

٤.(ونفل:‏ وهو ما زاد على العبادات): أي الفرائض والسنن المشهورة. 

(وحكمّه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه)؛ وتدخل السَّنَّة في هذا. 


فالأولك أله ما يُئاب علل فعله فقط. 
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(ويلزم) التّمل (بالشروع) فيه» حتئ يجب الحضي فيه ويُعاقب عل تركه؛ 
لقوله تعالى: (وّلا تُبَطِلُوا أَعَالكم)”" فإذا وجب الإتمام لزم القضاء بالإفساد. 
(والتطوع مثله): أي مثل التّفل. 

قال شيخنا*: ولا يظهر لي آنه غيره. 

(ومباح: وهو ما ليس لفعله”* ثواب» ولا لتركه* عقاب). 

(ورخصة): أي والثاني أو والآخر رخصة. وكان الأول التصريح بهذا [قاله 
شيخنا]*» (وهي): أي الرّخصة (ما): أي مشروع (تغيرٌ من عسر ليسر بعذر). 

قالوا: وهي أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة» ونوعان من المجاز: 

١.ما‏ يستباح: أي يعامل معاملة المباح مع قيام سبب الحرمة وحكمها: 
كالمكرّه علل الفطر في رمضان» يرخص له في الإفطار مع قيام دليل الحكم؛ وهو 
وود لوي رقم رن لسار 

”.وما يستباح مع قيام السبب الموجب وتراخي الحكم: كفطر المسافر 
والمريض في رمضان. 


(۱) محمد: 737377. 

(0) أي الكمال ابن الام . 
(۳) في ب: «بفعله). 
(4) في ب: «بترکه). 
(5) ساقطة من أوب. 
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والأخذ بالعزيمة في هذين أولى. 

“.وما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا. 

.وما سقط عن العبادمع كونه مشروعاً في الجملة: كقصر الصّلاة في 
السّفر. 

فتبيّن أن التعريف غير جامع. 

(فصل: والأحكام المشروعة بالأمر)» وقوله: (والتّهي): أي المنهي عنها: أي 
لوجوبها الجبريّ؛ لاله هو الذي له السّببء والمراد بالأحكام المحكوم بها من 
العبادات (بأقسامها) من الأمر المؤقّت والمطلق ونحوهماء والى عن الأمبواق 
الشرعية والحسيّة ونحوهما (أسبابٌ)» وهي هنا بمعنئ العللء جعلها الشرع 
مناطاً للأحكام؛ تيسيراً لإدراك الحكم الغائب عن العباد. 

(فسبب وجوت الان أى مسب ايارع 0 ص وار 
(حدوث العام الذي هو): أي العار (علم على وجود الصّانع)؛ لأن اللحدوتٌ 
يقتضى محَدِثأ ولا بد أن يكون موجباً لذاته-ى| عرف في موضعه -. 

(وسببٌ الصّلاة): أي وجوبها (الوقت) بإضافتها إليه» والإضافة تقتضي- 
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(والزكاة): أي وسبب وجوب الزكاة (ملك المال)» وهو النصاب المغني 
النامى الفاضل عن الحاجة الأصليّة؛ لإضافاتها إليه في قوله يِ: «فأدّوا زكاة 
أموالكم)”". رواه أبو داود من حديث على #5 ونحوه. 

(والصّوم): أي وسبب وجوب الصوم (أيام رمضان) للإضافة. 

(وزكاة الفطر): أي وسبب وجوب زكاة الفطر (رأس يمونه): أي يقوم 
بكفايته (ويلى عليه)؛ لقوله يلك في صدقة الفطر: «عن الصّغير والكبير والحرٌ 
والعبد ممن تمونون»» رواه الدَارقطنيٌ من حديث ابن عمر ده ومن حديث عل 


(والحج): أي وسبب وجوب الحجّ (بيت الله تعالى)؛ لإضافته إليه في قوله 
ال و عا التاس جج ايتِم اسْمَطاعَ ليه سبيادً”. 

N N r 
تقديراً): أي تحقيقاً في العشر بحقيقة بحقيقة المخارج» وتقديراً في الخراج بالتمكن من‎ 
الزراعةء بدلالة الإضافة» فيقال: عشر الأرض وخراج الأرض مؤنة فيها معنئ‎ 


(1) في سنن النسائي 5: ٠۷‏ عن علي ذيه. أما عن أب أمامة ففي سنن الترمذي ,51١7:7‏ 
ومسند أحمد 5 ٠»‏ وصحيح ابن خزيمة 5: .١١7‏ وصحيح ابن حبان 2555:1٠٠١‏ 
والمستدرك 7:١‏ 0.وغيرها. 

() في سنن البيهقي الكبير 5: ١5١‏ » وسنن الدارقطني 7: »١5٠‏ ومسند الشافعي ص 297 
وغيرها. 

(۳) آل عمران: .٩۷‏ 
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العبادة؛ لأنَّه يصرف إك الفقراء» وإريجز التّعجيل قبل الخارج؛ لعدم تمام السَّببء 
والخراج عقوبة فيها معنئ المؤنة؛ وهذا ابتدأ به الكافر. 

(والطهارة): أي وسبب وجوب الطّهارة (الصّلاة) يُقال: ظيارة الصّاذة 

(و)سبب مشروعيّة (المعاملات) توقف بقاء (العالم) إلى يوم القيامة علل 
مباشرتها. 

(و) أسباب (العقوبات ما نيبت" إليه) من قتل وزنا وسرقة. 

(و)سبب (الكفارات أمرٌ دائرٌ بين الحظر والإباحة)» بأن يكون مباحاًمن 
وجه ومحظوراً من وجه: كالقتل الخطأء فإنَّه من حيث الصورة رمي إلى الصيدء 
وهو مباح» وباعتبار ترك التثبت حتى أصاب آدمياً هو محظورء والله أعلم. 

(باب: بيان أقسام السنة: 

والسنة”: هي المروي عن رسول الله و قولاً وفعلا). 

وهذا غير جامع لخروج التقرير» وغير مانع لشمول القرآن. 

وإصلاحه: بأََّا المروي عن رسول الله و قولاً أو فعلاً أو تقريراً. 

وهي تشترك مع الكتاب في الأقسام المتقدمة» ويختصٌ هذا الباب بكيفية 
سانا ونا موتحال هلبا لج و 


)١(‏ فيأوب:انسب». 
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(وبيان وجوه): أي طرق (اتصاها بنا أقسام) أربعة بالاستقراء: 
[القسم الأول: في الاتصال] 

١.منها‏ المتواتر): وهو لغة المتتابع (وهو الكامل)؛ لعدم الشبهة» وفي 
العرف: هو (الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم) عادة (تواطؤهم): أي 
توافقهم (على الكذب). 

وفيه خلل؛ لفوت" ذكر دوام هذا في الطرفين والوسط ولأنَّ عدم 
الإحصاء ليس بشرط بل الكثرة. 

فالأولى”: أله حبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. 

وموجبه: علم اليقين. 

”.(والمشهور هو الذي في اتصاله) بنا (شبهة) صورة» وهذا غير محتاج إليه 
في التعريف» ويكفي فيه قوله (وهو ما) الذي (انتشر من الآحاد) في القرن الثاني 
والثالث (حتى صار كالمتواتر). 

وحكمه: أله يوجب علم الطمأنينة» وهو دون اليقين وفوق أصل الظن. 

۳. وخبر الواحد: وهو الذي في اتصاله بنا شبهة صورة ومعنول» وعرف ب| 
إريبلغ حد الشهرة. 

وحكمه: أله يوجب العملء ولا يوجب العلم. 


)١(‏ في ب: «لفوات». 
(0) في أو ب: «والأولي». 
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وتركه المصنف'" سهواً؛ لأنَّه معظم السّنةء وعليه مدار معظم الأحكام. 
[القسم الثاني: الانقطاع 
والانقطاع: ظاهر وباطن] 
(والمنقطع): وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة (وهو نوعان: ظاهر 

وباطن): أي ظاهر انقطاعه بمعنئ”' أنه منقطع في'” الصورة الظاهرة» وباطن: أي 

انقطاعه» بمعنئ أن نسبته إِك القائل منقطعة في باطن الأمر» وإن اتصلت في 

الظاهر. 

[أ- الانقطاع الظاهر: المرسل] 
(فالظاهر) انقطاعه (هو المرسلء وهو المنقطع الإسناد)» وهو طريق المتن؛ 

بأن سقطت الواسطة بينه وبين النبي #: كأن يقول لما إر يسمعه من النبي #: قال 

سول شال كذاعونا إزيرة فعلهة قعل وسو[ الكل كداء أو محلوق يلدي كنذا 
ورو 

(وهو): أي المرسل علل (أربعة أوجه: 

أحذها: ما أرسله الصحابيء وهو مقبول بالإجماع)؛ للإجماع علل عدالتهم» 
فلم يضر الجهل بالساقط من الإسناد. 


2000 ساقطة من أوب. 
(۲( في أو ب: «يعنى). 
() ساقطة من أوب. 
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(والتَّني: ما أرسله أهل القرن النَّانيِ) وهم التابعون» (وهو حجّة عند 
ا حنفية)» وجميع آهل عصرهم إكى ما بعد المتتين» كا قاله أبو داود في «رسالته 
لأهل مكة» وابن جرير الطّريٌّ» وذلك لثبوت عدالة الساقط بالحديث الذي 
استدل به لقبول مرسل الصحابي #ه» وهو حديث: «خير القرون» كما استدل به 
الخطيب في «الكفاية» وغيره من أثمة الحديث» وكذا المرسل؛ لأنّه يستحيل أن 
يشهد علل رسول الله #5 بشي إلا بعد ثبوته عنده» ولا ثبوت إلا بعد عدالة 
الراوى: 

(والثّالث: ما أرسله العدل في كل عصر) بعد القرن الثاني والثالث (وهو 
حجّة عند الكرخي 4)؛ لأنَّ علَة القَبول في القرون الثلاثة العدالة والضبطء 
فمهما وجدا وجب القبول. 

وقال غيسين بن أبان #: لا يقبل؛ لأنّ الزمان زمان الفسق وفشو الكذب»: 
فلا بْدَّ من البيان. 

وقد يُقال: إن كان العدل عالاً بأحوال الرّواة فالقول ما قاله الكَرّخيٌّ ظفه؛ 
لاتفاق أئمة الحديث بعد البُخارى #ه عن قبول معلقاته المجزومة. 

(والرّابع: ما أرسل من وجه وأسند من وجه)» مثل حديث: «لا تكاح إلا 


بولى»”"» رواه شعبة وسفيان مرسلاً عن أبي بردة عن النبى بء ورواه إسرائيل بن 


(1) في جامع الترمذي ٠٤0۷:۳‏ وسنن البيهقي الكبير ٤١ ٠ ٦:۷‏ وستن أبي داود :2,555 


وسنن ابن ماجه ٦۰٥:۱‏ »وغبرها. 
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يونس مسنداً عن أبي بردة» عن أي موسئ عن النبي #5 (فلا شبهة في تّبوله عند 
من يقبل المرسل)ء وعند المحققين من غيرهم أيضاً. 

[ب - الانقطاع الباطن نوعان: 

الأول: لنقص في الناقل. 

الثاني: لدليل معارض]. 

(والباطن) انقطاعه (على وجهين): 

(أحدهما: المنقطع لنقص الناقل) بفوت شرط من شروط الرُواية» وهي: 
عقل البالغ» وإسلامه» وعدالته . وهي رجحان جهة الدين والعقل على طريق 
الهوى والشهوة بعدم اقتراف الكبائر والإصرار علل الصّغائر . وضبطه بسماع 
الكلام كما حى ساعه» ثم فهم معناه» ثم الثبات عليه إلى حين أدائه. 

فلا يقبل خبر من قَقَدَ شيامن هذه الشَّروط. 

وللجرح والتعديل عند أئمة الحديث مراتب» ولهم كلمات تستعمل في أهل 


تلك المراتب» والتي تستعمل في اجرح منها ما يرجع إلى العدالة» ومنها ما يرجع 
لك 


وأا EES‏ 
ثم ثقة ثقة» أو ثقة ثبت» أو ثبت ثبتء أو ثقة حافظ, أو عدل حافظ. 


ه عمسم 2" .0 كك 1 » 
ثم ثقة» أو متقن» او ثبت» أو حجة. 
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ثم صدوقء أو محلة الصدق» أو لا بأس به» أو ليس به بأس. 

م شيخ» ثم صالح» وقيل: صالح» ثم شيخ. 

وأعلل الجرح: أكذب الناس» وإليه المنتهئ في الكذب أو في الوضع» أو ركن 
الكذب» ونحو ذلك. 

ثمّ دجال» أو وضاع» أو كذاب. 

ثم متروك» أو ساقطء أو فاحش الغلطء أو منكر الحديث. 

ثمّ ضعيف» أو ليس بالقويء أو فيه مقال. 

ثمّ لين» أو سيء الحفظء أو فيه أدنن مقال. 

(والثاني المنقطع) باطناً (بدليل معارض) يقدم عليه. 

ومثّل لذلك بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: لر يجعل لي رسول 
الله ك نفقة ولا سكنين»؛ عارضه قوله تعاك: (أَسَكِنُوهُنٌ مِنْ حَيتْ سكنت 
وقراءة ابن مسعود #ه: «وأنفقوا عليهنَ من وجدكم). 

وتخوويف لقف اهوم عار فل فا [واستشهدوا شهيدين 
مِنْ رجَالكم)» وعند عدم الرّجلين أوجب رجلاً وامرأتين» وحيث نقل إلى ما 


)١(‏ الطلاق:". 

(۲) وهو: (أنَّ رسول الله يك قضى باليمين مع الشاهد) في صحيح البخاري 4:7 44» وسنن 
ابن ماجه 947:7لاءومسند أحمد 8:1١"ءوالموطأ ١:7‏ الاءوغيرها. 

(9) البقرة: ۲۸۲. 
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ليس بمعهود في مجالس الحكام دلّ علل عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين» 
وعارض السنة المشهورة» وهو قوله #: «البينة على المدعي واليمين علل من 
ألكر)”". 

وحديث المصب اة" عارض قوله تعالى: (فَاعمَدُوا عَلَيّهِ بوث ما اعتَدَى 
عليكم]”". 
[القسم الثالث: ما جعل الخير فيه حجة] 

(والثالث) من الأقسام الأربعة: (ما جعل الخير فيه حجة) وهى حقوق الله 
تعالى» وهي العبادات والعقوبات عند أبي يوسف #ه وحقوق العباد. 
[القسم الرابع: في بيان نفس الخبر] 

(والرابع) من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة: (في بيان نفس الخيرء وهو 

١قسم‏ متحتم الصدق)؛ لإحاطة العلم بذلك؛ كخبر الرسول يل لمن 
يسدق الألوقيت بالدليل القاطع عصمته. 


)١(‏ في سنن الدارقطنى ١01:5‏ وسنن البيهقى الكبير 057:٠١‏ 7.وغيرها. 
(0) في صحيح البخاري ؟: 758: (لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإلّه بخير 
AEE‏ 
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اكه اعتقاده): أي وجوب اعتقاده (والائتمارٌ به)؛ لقوله تعالى: (وَمَا 


ا د دي 


آنا ناكم الر ل فخذوه و ما اكه عَنهُ قا نتم a‏ 

۲ وقسم متحتم تم الكذب)» قالوا: كدعو فرعون الربوبية. 

قلت: ليس هذا ما نحن فيه» والله أعلم. 

(وحکمه: اعتقاد بطلانه). 

*'. (وقسم يحتملها): أي الصدق والكذب: كخر الفاسق يحتمل الصدق 
باعتبار دينه وعقله"» ويحتمل الكذب باعتبار فسقه. 

(وحكمه: التوقف فيه)؛ لاستواء الجانبين» وقد قال تعالكى: (إِنَْ جَاءَكُمٌ 
فاسق تبأ 6 0 01 
5 وقسم ترجح أحد احتماليه)» وهو جانب صدقه لتمثيلهم له بخبر 
العدل المستجمع لشرائط الرُواية. 

(وحكمه: العمل به)؛ للدلائل الدالة عن ذلك كما تقدم ‏ (دون اعتقاد 
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ولهذا النوع أطراف ثلاثة: 


)١‏ طرف السماع: وهو أن تق رأ عا الُحدّث» أو يقرأ المحدّث عليككء أو يُقرأ بحضرته 


٠ الحشر :من الآية‎ )١( 


0) فيا زيادة: «وعمله). 
(۳) الحجرات:من الآية". 
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ونت تسمع»› رعذ ا عو ع الجا 
؟) وطرف الحفظ: والعزيمة فيه: حفظ المروي من وقت السمع إلى وقت الأداءء 
والرّخصة: الاعتماد علن الكتاب المسموع. 
۳) وطرف الأداء: والعزيمة فيه: أن يؤدئ بلفظه كما سمع» والرّخصة: أن ينقله 
بمعناه» وقد منعه بعضهم. 
والصحيح عندنا تفصيل: إن كان حك يجوز للعار باللغة. 
وإن كان ظاهراً يحتمل الغير: كعام يحتمل الخصوص» وحقيقة تحتمل 
المجازء يجوز للمجتهد فقط. 
وما كان مشتركاً أو مجملاً أو متشايهاً أو من جوامع الكلم» فلا يجوز أصلاً. 
[بحث في بيان الطعن في الحديث] 
وقد يلحق الحديتٌ الطعن: 
١‏ .ما من الرّاويء بآن أنكر الرّواية عنه إنكارٌ جاحد» بآن قال: كذبت علي 
أو ما رويت لك» وني هذا الوجه يسقط العمل بالحديث. 
وإن أنكر إنكاراً موقوفاء بأن قال: لا أذكر أن رويت لك هذا ولا أعرفه. 
ففيه خلاف. 
.أو عمل بخلافه بعد الرّواية مما هو خلاف بيقين» فيسقط العمل به أيضاً. 


كروت عائقة رغی اللعتها أن المى کک قال ان انرا کت بغر 


...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
إذن وليها فنكاحها باطل»”» ثم إِنَّ عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها بلا 
إذن وليها”. 

وكا روئ أبو هريرة ده مرفوعاً: «غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً»”, 
کا في «الصحیحين)» وعمل بالثلاث» كما رواه الطحاوي" وغيره عنه. 

ويشكل عليه أ ابن عمر كه روئ قصّة جبان بن مُنْقِذ في الخيار ثلاثة 


ا 


أيام*» وقال ف «الحداية)© عن ابن عمر”" د انه جاز الخيار شهرين. 


)١(‏ في المنتقن :١‏ ١١۷٠ء‏ وصحيح ابن حبان 9: ۳۸٤‏ والمستدرك ۲ , وجامع 
الترمذي ": »5٠1/‏ وسنن البيهقي الكبير۷: ١١١‏ والمعجم الأوسط 5: 276١‏ ومسند 
الحميدي .١١7:١‏ 

(؟) ولفظه: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: (إنَّ عائشة زوج النبي ك زوجت حفصة 
كيد نورين اللصريين الريو وعيه الوح عدي لهم لها لم عبد الرخين قال :مت 
يصنع هذا به» ومثلي يفتات عليه» فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن ذلك بيد 
عبد الرحمن؛ فقال عبد الرحمن: ماكنت لأرد أمراً قضيته» فقرت حفصة ثم ال منذر» وإر يكن 
ذلك طلاقاً» في الموطأ :١‏ 554 وشرح معاني الآثار : 8» وغيرهاء قال ابن حجر في الدراية 
1١ 7‏ :إسناده صحيح. 

(0) يع ملم 08446 وكيم البخارى 0:3/اءوغيرها 

.۲۲:۱ في شرح معاني الآثار‎ )٤( 

)٥(‏ بلفظ: عن ابن عمر ه قال: (إنَّ حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاًء وكان قد سفع في رأسه 
مأمومة» فجعل رسول الله يك له الخيار فيا اشترى ثلاثا) في سنن البيهقي الكبير :۳٣۲۷ء‏ 
والمنتقئ 57:١‏ ١ءوالسنن‏ المأثورة :١‏ 7/7 وغيرها. 

(5) الحداية شرح بداية المبتدي ۳: 7107 . 


(۷) فعن ابن عمر كله قال ي: (إنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهم| مالريتفرقا أو يكون البيع 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج __ o0‏ 

*. وكذا ترك الراوي العمل با حديث» كما روئ ابن عمر #ه: «أنَّ النبي ل 
كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه»”» كما في الصحيحين» وترك 
ذلك کا روئ محمد له في اموطته» وغيره عن عبد العزيز بن حكيم 4 قال: 
رايت ابن عمر # يرفع يديه بحذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة» وار 
يرفعه| فيا سوئ ذلك»» وعن مجاهد 4ه قال: «صليت خلف ابن عمر ل فلم 
يرفع يديه إلا في التكبيرة الوك من الصلاة)”. 

5.وكذا عمل الصحابة #: بخلافه إذا كان ظاهراً لا يحتمل الخفاء عليه 
كحديث حذيفة #ه: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام)*» وما روي: انع 
ذه نفئ رجلاً فلحق بالروم مرتدا» فحلف أن لا ينفي أحداً أبدا*» فلا ترك 


خياراً) في صحيح البخاري ۲: 57 /7ء وغيره » وفي لفظ: (كل بيعين لا بيع بينهها حتئ يتفرقا 
إلا بيع الخيار) في صحيح ابن حبان »588١ :١١‏ وفي لفظ: (المتبايعان كل واحد منهما على 
صاحبه بالخيار مالريتفرقا إلا بيع الخيار) في صحيح ابن حبان ۲۸۳:۱۱ . 

)١(‏ في صحيح البخاري ۰۲٥۷:۱‏ وصحیح مسلم ٠۲۹۱:۱‏ وغیرهما. 

AD‏ ا" 

(۳) في شرح معاني الآثار :١‏ 770. 

2 في صحيح مسلم ۳: 57 » وسنن الترمذي : ۰٤۱‏ وسنن ابن مأجه اح «AoY‏ 
وغيرها. 

(5) بلفظ: عن سعيد بن المسيب 4 قال: ١غرّب‏ عمر 4ه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر 
فلحق بهرقل فتنصر» فقال عمر 4 لا أغرب بعده مسلياً» في سنن النسائي ۸: 2,319 
ومصنف عبد الرزاق 9: .۲٠١‏ وينظر: نصب الرّاية ۳: ٠٤١‏ والتعليق الممجد ": 2564 


E 


016 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
النفي والحديث لا يخفئ عليهم؛ لأنَّ إقامة الحد مفوض إل الإمام؛ ومبنيّ علل 
الشهرة» علم آله ليس من تام الحدٌ. 

قالوا: وإن كان من جنس ما يحتمل الخفاء.» كحديث القهقهة في الصلاة”". 
رواه زيد بن خالد الجهني» وروي عن ابي موس الأشعري أنه ر يعمل به. فلا 
يوجب جرحاً؛ لأنّه من الحوادث الشاذة فاحتمل الخفاء على أبي موسي ظه. 

قلك: إرخف عل آي موسين #5؛ لأنّه رواه كنا أخرجه عته الطبران 
بالأسانيد الصحيحة» فيكون نما رواه وعمل بخلافه. 


وأا قوهم: إن زيد بن خالد رواه» فم) إريوجد في #مسنده في شيء من 
الكتب التي بأيدي أهل العلم الآن» وقد رواه الأئمة عن أبي حنيفة #ه من غير 
طريق زيد فرواه محمد من مرسل الحسن» ورواهغيره من طريق معبدء والله أعلم. 


)١(‏ عن أبي العالية ذه. وغيره: (إنَّ أعمئ تردّئ في بئرء والنَّ ب يُصَلِ بأصحابه. فضحك 
من كان يصلي معه» فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصّلاة) في سنن الدارقطني 
١ه‏ والكامل” : »١637‏ وتاريخ جرجان ٠٠٥ :١‏ وسنن البيهقي الكبير؟: 2555 
ومصنف عبد الرزاق ۳۷٦:۲‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٠۳٤۱:۱‏ ومراسيل أبي داود ص ه /اء 
قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في القهقهة في ال همسهسة بنقض الوضوء 
ال :هده ا ادت المسندة وو لهال اللرسلة داله برها عزن (أتقاض الر هة 
بالقهقهة. ومن أراد الاستفاضة في الروايات الحديثية في نقض الوضوء بالقهقهة فليراجع 
إعلاء السنن .١55-١1757:١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ەه 
الحديث. كتعيين ابن عمر #: أنَّ التفرق بالأبدان في الحديث المتفق عليه: «البيعان 
كل واحد منههم| بالخيار عل صاحبه ما إريتفرقا"”" إريمنع من حمل التفرق على 
الأقوال. 
[بحث في بيان الطعن في الراوي] 

ولا يسمع الجرح في الراوي إلا مفسّرا ب هو قادح متفق عليه. 

ولا جرح بالتدليس» قالوا: وهو كتمان انقطاع في الحديث» مثل أن يقول: 
حدثني فلان عن فلان» ولا يقول: قال حدثني فلان» أو قال: أخبرني فلان» 
والصحيح ن هذا ليس بجرح؛ لأنّه يوهم شبهة الإرسال» وحقيقة الإرسال ليس 
بجرح» فشبهته أولى. 

قلت: التدليس عندهم إحداث الانقطاع لا كتمانه؛ لأنّه إسقاط راومن 
السند أو أكثر» ولا يختص ذه الصورة» بل يكون بإسقاط شيخه الذي سمع منه» 
وهذه الصورة التي ذكروها تسمئ عندهم تدليس التسوية: وهي شر أنواع 
العدليسل + وحينئذ فهو يحقق”" الإرسال لا أله“ يوهم. 

ثم إل المدلسين عندهم ما عدا سفيان بن عيينة 4# إا يسقطون الضعيف» 
فلا يصح أن يقال عليهم ما ذكر من أن حقيقة الإرسال ليس بجرح؛ لأن الْْريِسل 


)١(‏ في صحيح البخاري ۲: ٤١‏ ۷ بلفظ: (أَنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما مالريتفرقا أو يكون 
البيع خياراً) . 

(0) فيأوب:«تحقق). 

(۳) في أو ب:«لأنه). 


5 ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
ولا جرح بالتلبيس : وهو أن يذكر الشيخ با لا يشة بشتهردية4 ويسم هل | عك 
المحدثين تدليس الشيوخ» ومضرّته في المتقدمين توعير طريق معرفة المحدث”". 


(فصل: 
إذا وقع التعارض): وهو تقايل المتساويين قوة حقيقة» مع ا تحاد النسبة 


(فحكمه): أي حكم وقوع التعارض (بين الآيتين» المصيرٌ إلى السّنة): 
كقولة ان زمار أواها ag O‏ القراءة عل اليد 
وقوله تعالك: [وَإِذَا قریٌ لمران فاستیعوا له“ ينفي وجوبها؛ إذ كلاهما ورد في 
الصّلاة ىا بيّنه الطحاوي ذه في «الأحكام»؛ فصير إلى الحديث» وهو ما رواه ابن 
منيع بسند «الصحيحين» عن جابر 3 النبي #5 قال: «مَن كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة)» ولا يعارضه قوله #: «لااصلاة إلا بفاتحة الكتاب)*"؛ لأنه 


محتمل لإرادة نفى الفضيلة. 


)١(‏ فيأوب ج: «الحديث». 

(0) فيأوب:«وإذا». 

.75١ المزمل:‎ )۳( 

(5) الأعراف:من الآية؟ .٠١‏ 

(5) في سنن ابن ماجه :١‏ //71ء وسنن الدارقطني :١‏ 878 وسنن البيهقي الكبير 7: 
» وحلية الأولياء ۷: ۳۲۷ ومسند أبي حنيفة »497:1١‏ وفي المعجم الصغير ٠٠۸:۷‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أيو الجاع ب لا 88 

(وبين السّنتين» المصير إلى أقوال) علماء (الصحابة 4#): أي" فَدَّم على“ 
القياس مطلقاء كما قال فخر الإسلام ب وفيا لر يدرك بالقياس كا قال الكرخي 
عي ومنه إلى القياس وإن إريقدم ىا ذكره الكرخي #ه» فهو في رتبة القياس» 
وهو ظاهن]#اقوله ( أو الام فيد ئ فا رل هدا نا روئ الان عن 
بشير 5ه: (أنَّ النبي ب صلل صلاة الكسوف كا تصلون”* بركعة وسجدتين) © 


عن أبي سعيد الخدري» وقال الإمام اللكنوي في التعليق الممجد ۱۹٤:١‏ بعد أن ذكر طرقه: 
هذا خلاصة الكلام في طرق هذا الحديث؛ وتلخص منه: أنَّ بعض طرقه صحيحة أو حسنة 
ليس فيه شيء يوجب القدح عند التحقيق» وبعضها صحيحة مرسلة وإن إر تصح مسندة 
والمراسيل مقبولة» وبعضها ضعيفة ينجبر ضعفها بضم بعضها إلى بعض» وبه ظهر أن قول 
الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي» أن طرقه كلها معلولة ليس علك ما ينبغي» 
وكذا قال البخاري في رسلة «القراءة خلف الإمام»: أنه حديث إريثبت عند أهل العلم من 
أهل الحجاز والعراق لإرساله وانقطاعهء أما إرساله فرواه عبد الله بن شداد عن النبي لاء 
وأما انقطاعه فرواه ا حسن بن صالح عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر هه ولا يدرئ 
أسمع من أب الزبير آم لا ؟ انتهئ . ولا يخلو عن خدشات واضحة». 

)١(‏ في صحيح البخاري ۲٦۳ : ١‏ وصحيح مسلم ۱: 3417. وغيرها. 

(۲( في أو ب:«إن). 

[فوة في أو ب: «عليه». 

ES 

)٥(‏ فيأوب:يصلون. 

0) في صحيح البخاري 707:١‏ وصحيح مسلم ۲: 1۲۳ وغيرها عن أب بكرة ذه قال : 
(كنا عند رسول الله 4 فانكسفت الشمس فقام النبي كيه يجر رداءه حت دخل المسجدء 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
مع ما روت عائشة رضي الله عنها: (أنَّ النبي ل صلاها ركعتين بأربع ركوعات 
وأربع سجدات”"' فصير إلى القياس» وهو اعتبار صلاة الكسوف بسائر 
الصلوات. 

(وبين القياسين): أي وحكم التعارض إذا وقع بين قياسين أنَّه (إن أمكن 
ترجيح أحدهما) عمل به (وإلا): أي وإن إريمكن ترجيح أحدهما عكى الآخر 
(فعما الح اا نشاء يشهادة و ان أجل الفراسين جره ولا قطان 


$ 


اع 


نه إريبق بعدهما دليل يصار إليه. 
وعند العجز عن المصير إلى دليل يجب تقرير الأصولء وهو إيقاء ما كان 
عل ما كان. 


ناا ها كا ردن ی اف كتين فقا كلاه إن لقنن و اا 
لموت أحدء فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتئ يكشف ما بكم) وفي لفظ : (صلل في كسوف 
الشمس والقمر ركعتين مشل صلاتكم) في صحيح ابن حبان ۷: ۷۸» وسنن البيهقي الكبير 
۳ ^ ہہوسنن النسائى الكبرىل ٥۷۸:١‏ »والمجتبی 57:7 ١ءوغيرها.‏ 

000 عم ري ۱ »٥‏ وصحيح مسلم ۲: »٦۲١‏ وغيرها بلفظ: عن عائشة 
رضي الله عنها: (إن رسول الله يه يوم خسفت الشمس قام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع 
ركوعا طويلاء ثم رفع رأسه» فقال: سمع الله لمن حمده وقام كا هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي 
أدنى من القراءة الأوك» ثم ركع ركوعاً طويلاً» وهي أدنئ من الركعة الأول» ثم سجد 
سجوداً طويلاء ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم» وقد تجلت الشمس فخطب 
الناس» فقال في كسوف الشمس والقمر: إنها آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا 
لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة) . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 00۹ 
[أوجه التخلص من المعارضة:] 

وضور معارضة الحجج التي ذكرناهاء فيتخلص عنها: 

١.بيان‏ عدم وجود ركن المعارضة أو شرطها؛ لعدم معادلة المعارض» كما في 
الفلّاهر والنَّص علن ما تقدّم: كا لو عارض حديث: «البَيّنة عن المدعي واليمين 
عل من انکر بحديث: «القضاء بشاهد ويمين»”» فنقول: هذا حديث صحيح 
شوو قا ا و له حي وا ار ( مكيل قوط ال 


".أو اختلاف الحكم» بأن يكون أحذهما حكم الدنيا والآخر حكم الآخرة: 
كآيتي اليمين» فالتي في سورة البقرة عل حكم الآخرة”. والتي في المائدة على 
حكم الدنيا“» فلا كمّارة في الغموس؛ لأمَّما غير منعقدة. 

« وتوف اذاه نميل اا عر ازو وا و ی 
التخفيف والتشديد في قوله تعالى: (حَتى يرن“ بحمل التخفيف علل 
الانقطاع لأكثر الحيض» والتشديد على ما دون ذلك. 

.٤‏ أو اختلاف الزمان: 


(۱) سبق تخرجه. 

(0) سبق تخر جه . 

() قال : (لا يُوَاخَذُكُمْ الله باللغو في أَيَنِكُمَ وکن يُوَاخَذُكُمْ با كَسَبَتَ قُلُوبْكُمَ وَاللهُ 
فور حَلِيمٌ)[البقرة:0 7 7]. 

(5) (لا يُوَاخَذُكُمُ الله بلغو في اكم وَلَكِنْ بوذكم ب عَفَدَتُمْ الَا ...)[المائدة:49]. 
(8) اة +1 


1 aS 


e رعو‎ 


اا كآيتي العدة: قوله تعالى: (وأُولات الْكمَال ا أَجَلهِن أن 
مهن" نزلت بعد قوله تعال: [وَالَّذِينَ يُتَوَفَوَنَ مِنَكُمَ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً 7 
بِأَنفْسِهنَ أَرْبَعَةَ أشهر وَعَشْراً”» قال ابن مسعود #ه: «من شاء لاعنته نزلت 
تور التنبداء القصراء حك ا ا بَعَةَ شهر وَعَشْر 701 رواه أبو داود واللسداتي 


وابن ماجه» ورواه البخاري“ بدون «لاعنته). 


ب. أو دلالة: ىما في تعارض الحاظر والمبيح» نحو ما روي: «أنّه يلك هى عن 
أكل الصب»*» وروي: «أنَّهِ يك أقر علن أكله»*» فيجعل الحاظر متأخراً؛ تعليلاً 


)١(‏ الطلاق: ؟. 

(۲) البقرة: 5 77. 

(۳) في سنن أبي داود ٠ 5 : ١‏ /اوسئن النسائي ١97:7‏ »وسئن ابن ماجه ٤:۱‏ 96. 

. ۱۸7٤ : ٤ في صحيحه‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلل والطبراني بإسناد رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن حسنة 
طقاس الى LO‏ مترلا ارما كرة القيا: دايعا يا رذحا نيم 
القدر يغلي إذ خرج رسول الله ل فقال ا بني إسرائيل فقدت» وإني أخاف أن 
تکون» هي فاكفؤوها فكفأناها» في مسند أحمد :٤‏ ۹7 وقال الشيخ شعيب: إسناده 
صحيح. وني صحيح ابن حبان ۱۲: ۷۳» وفيه لفظ: (وإنا جياع)» وفي مسند أبي يعلل ۲: 
»١‏ وشرح معاني الآثار 5 : ۱۹۷ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد٤: 5٠‏ : ورجال الجميع 
رجال الصحيح. 

(7) في صحيح البخاري ۲۰٦۰:٩‏ وصحيح مسلم 7: ٠١ ٤١‏ بلفظ: قال خاد بن الوليد 
ذيه: «أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لاء ولكنّه إر يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال 
خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظرء فلم ينهني». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج ااه 
ولا ترجيح بكثرة الرّواة ولا بالذكورة ولا بالحريّة. 

عيس بن | ان 4 ؛ يتعارضان 0 0 ا N‏ 
وإن وقع التعارض بين قياسين فالتر جيح: 
١.بقوة‏ أثر الوصف: كالاستحسان في معارضة القياس. 
".وقوة ثباث ا د 


2 


صوم رمضان: إن متعين متعيّن فلا يجب تعيينه» أوى من قول غيرنا: إِنّهِ صوم فرض 
فيجب تعيينه» فوصفٌ الفرضيّة قاصبٌ علل الصوم» ووصف التعيين مؤثّرٌ في عدم 
وجوب التعيين علل الإطلاق» فيكون أثبت. 

۳. وبكثرة أصول الوصف: كقولنا: في مسح الرأس: فلا يسن تكراره 
كمسح الخف والتيمم ومسح الجبيرة» وهذا أو من قوهم: إنه ركن فيسن 
تكراره كالغسل. 

.٤‏ وبعدم الحكم عند عدم الوصف» ووجوده عند وجوده» كا قلنا في المثال 
الا 

٥.وإذا‏ تعارض ضربا ترجيح» فالرجحان با هو في الذات أولى بالاعتبار 
من الرجحان بها هو في الحال: كابن ابن ابن أخ وبنت بنت بنت أخ» الأول راجح 


5 ...د ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
بالذات وهو الذكورة» من الآخر بالحال» وهو القرب من الميت. 

[(وإذا كان في أحد الخبرين زيادة) إرتكن في الآخرء (والرّاوي واحد. يؤخذ 
بالمثبت للزيادة) مثل: ما روئ ابن مسعود : «إذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمة تحالفا وترادًا»' » وفي رواية إريذكر «والسلعة قائمة) فأخذ بالمثبت 
للزيادة» فلا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة. 

(وإذا اختلف الراوي جعل) الخبر (كالخبرين وعمل ببم)؛ لأنَّ الظاهر أنَّ 
النبي 4 قاله في وقتين» فيجب العمل بهما بحسب الإمكان (عملاً بأنَّ المطلق لا 
يحمل على المقيد في حكمين). 

ومثل له بها روي: «أنَّه يك مين عن بيع الطّعام قبل قبضه) رواه ابن عبّاس 
2 ورُوي: أنه به نہ عن بيع مار يقبض)“ فقلنا: لا يجوز بيع الطّعام قبل 
القبض» ولا بيع سائر العروض قبل القبض ](۴. 


)١(‏ عن عبد الله ذه. قال 5: (البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة» فالقول 
ما قال البائع أو يترادان البيع) في سنن الدارمي ۲: ۳۲٠١‏ وسنن الدارقطني ”7: 7١‏ والمعجم 
الكبير ٠۷٤:٠١‏ »وسنن البيهقي الكبير ۳۳۳:١‏ ومسند أبي حنيفة ٥۹١ :١‏ وغيرها. 

(۲) في سنن أبي داود ۳: ۳۰۷ »وسنن الترمذي 01١:7‏ » وسنن النسائي ۳۰۲:۷ »وغيرها. 
(©) في صحيح البخاري ؟: ١‏ بلفظ: «أما الذي نبئ عنه النبي #5 فهو الطعام أن يباع 
حت يقبض). 7 

() في المعجم الأوسط ٠١٤:۲‏ .وني موطأ محمد 7: 177 : بلفظ : (أن حكيم بن حزم ابتاع 
طعاماً أمر به عمر بن الخطاب 5ه للناس» فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه» فسمع بذلك 
عمر بن الخطاب ذه فر عليه وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حتی تستوفيه». 

(0) مابين المعكوفين ساقط من أو ب. 


للأستاذ الدكتور صلاح أيو الماح o‏ 

(فصل: 

وهذه الحجج): أي التي مرّ ذكرها من الكتاب والسنة بأقسامه| (تحتمل 
البيان): أي إظهار المراد. 

(ويكون) البيان (للتقرير: وهو تأكيد الكلام بم| يقطع احتمال المجاز): 
كقوله غَل: ولا طائر يَطررُ بِجََاحَيّهِ إا سم فبجناحيه قطع الاحتمال أن يراد 
المسرع ونحوه ومثله قوله aS‏ مت الخربيي 
(والخصوص:: كقوله ككَ: (فَسَجَدَ قَسَجَدَ اللاتكَةٌ كُلَّهُمٌ أَبمَحُونَ)” ف قطع 
احتهال البعض. 

(ويصحٌ موصولاً ومفصولآ). 

(وللسيين)؟ أ بياذ ما فا 

(وهو بيان المجمل): كقوله تعال: (أْقَيمُوا الصَّلاةً وَآنُوا الركاة)» فالصّلاة 
والوفاة ا ا 

(والمشترك) نحو: قوله تعالى: [والطلمَات يريصن نيهن لاله قرو" 
ال ر ن ال و اة نلق الان د ق الا ان 
وعدتها حیضتان). 


ل الأنعام: من الآية۳۸. 


(۲) الحجر::”. 
(۳) البقرة:۲۲۸. 
(6)5ق سنن أن داریا : ۰٤۲‏ وسنن الترمذي ۳: ۰٤۸٦‏ وسنن ابن ماجه 251/١ :١‏ 


والمستدرك ۲۲۳:۲ وصححه» وسنن سعيد بن منصور 7٠7:١‏ وغيرها. 


6 ...ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
وهذا القسم يصح موصولاً ومفصولاً. 
(وللتغيير: وهو التعليق بالشرسط): كأنت طالق إن دحلت الدارء 
(والاستفناء) ك: له عل الف إلا مئة. 


5 له للتخير؛ فلأنه أبطل الإيقاع وَصَيّره يميناً في الشرطء وأبطل الكلام 


(ويصح موصولاً فقط) بالإجماع» إلاما يروئ عن ابن عباس 4 وهو أنَّه 
ا 

وإذا 5 تعقب جملاً متعاطفة صرف إل الأخيرة؛ لظهور ذلك» وتأييده في قوله 
تعالى: ل(فَاجَلِدُوَهُمٌ ... 4" الآية» الأخيرة اسمية لا تعلق لها بالحكام ولا با لحد. 
وما قبلها فعلية إنشائية خوطب بها الحكام للحد. إلى غير ذلك نما ذكر في 
المطولاات. 

وتخصيص العام ابتداء مثل هذا e.‏ 
أنه قصر العام علل بعض أفراده بالمستقل المتصل حقيقة " نار ع اليد ا 
بالتاريخ. 


5 النور:‎ )١( 
ساقطة من أوب.‎ (۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج 5 

(وللضرورة): أي بيان حاصل لأجل الضرورة (وهو نوع بيان يقع بم م 
يوضع له): أي للبيان؛ لأنَّ البيان بالنطق وهذا بالسكوت. 

وهو أقسام: 

١.قسم‏ يكون في حكم المنطوق: كقوله تعالى: (ِوَوَرِثَهُ واه فَلأَمّهِ 
الثُلْث01 صدر الكلام أوجب الشركة الطلقة من جهة أن الميراث أضيف إليها 
من غير بيان نصيب كل منهماء ثم تخصيص الأم بالثلث صار بياناً لكون الأب 
يستحق الباقي ضرورة. 

۲.وقسم يثبت”” بدلالة حالة المتكلم: كسكوت صاحب الشرع عند أمر 
يعاينه. 


؟.وقسم يثبت* ضرورة دفع الغرورل) عن الناس: كسكوت الموك حين 
رآیٰ عبده يبيع ويشتري» فيجعل إذناً 2 التجارة دفعاً للغرور( عمن يعامل 
العبد. 

Cs ٤‏ طول الكلام فيم| يكثر استعاله ك: له علي مئة 
ودرهم» جعل العطف مان أن امو عضن اف 


.١١ النساء:‎ )١( 

(۲) في ج: (ثبت»2. 

(9) في ج: «ثبت)»2. 

(5) فيأوب:«الضرورة». 
(5) فيأوب: «للضرورة). 
(1) في ج: «ثبت). 


55 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

(وللتبديل وهو النسخ)» قال الله تعاك: (وَإِذَا بدلا آي مَكَانَ آيق]". 

قالوا: التبديئل الست 

وهو اصطلاحا: أن يدل على خلاف حكم شرعي دليل شرعيٰ متراخ» 
وهذا في حق البشر (ويجعل ني حقٌّ الشّارع بياناً مدة الحكم): أي بياناً لانتهاء مدة 
الحكم (المطلق) عن تأبيد أو تأقيت (المعلوم عند الله تعالى) أنه ينتهي في وقت كذا. 

وشرط جواز النّسخ: التمكن من عقد القلب عندنا. 

(والقياس لا يصلح ناسخاً) للكتاب والسّنة؛ لأنّ الصّحابة #: أجمعوا عن 
ترك الرَّأي بالكتاب والسّنة؛ ولأنَّ الرأي لا مجال له في معرفة انتهاء وقت الحكم 
(وكذا الإجماع) لا يصلح ناسخاً (عند الجمهور) خلافاً لبعض المشايخ؛ لأنَّ زمن 
الإجماع بعد عهد الرّسول بك إذ لا إجماع فيه دون رأيه» وهو منفرد» ولا نسخ 
بعده. 

(ويجوز نسح كل من الكتاب والسّنة بالآخر) نص عليه؛ لألّه موضع 
الخلاف. 

فنسخ السّنة بالكتاب: التوجه لِك بيت المقدس فعَلّه ب سبعة عشر- شهراً 
بالمدينة» ثم تسخ بقوله غَلله: قَوَلَ وَجهَكَ شَطْرَ المسْجِدٍ الحرَام]”. 


.1١١ التحل:‎ )١( 
.١5 5 البقرة:‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج o۷‏ 

ونسخ الكتاب بالسّنة: ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي 4# أخبرها 
351 عاك اع لدان E OE N‏ ل للك لتقا 
ا 

(ونسخ الحكم والتلاوة جميعاً): كاعشر رضعات حَرّمن)©. 

ونسخ أحدهما: 

أا التلاوة مع بقاء الحكم فك«الشيخ والشّيخة إذا زنيا»". 

وأمّا ا حكم وبقاء التلاوة فكآيات المسالمة. 


(ونسخ وصف الحكم) مع بقاء أصله (كالرّيادة) عاك النّصّ؛ لأنَّ الزّيادة 
ترفع أجزاء الأصل. 


)١(‏ قالت عائشة رضي الله عنها: «ما مات رسول الله #4 حت أحل له التساء» في سنن 
الترمذي 707:6 وحسنه» وسنن النسائي ٥1:٦‏ ومسند أحمد ١:5‏ 4» وغيرها. 
OND‏ 

(۳) عن عائشة رضي الله عنها أنََّا قالت: «كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوني رسول الله 4# وهن فيا يقرأ من القرآن» في 
صحيح مسلم ۲: ٠١1/0‏ وسنن أبي داود 1۲۹:۱ وغیرها. 

(5) رخ وو قال: «قال لي أي بن كغب 45 کاین قرا سورة الأحراب:- أو کان تعدهاد 
قال : قلت له ثلاثاً وسبعين آية» فقال قطء لقد رأيتها وإمَّمالتعادل سورة البقرة ولقد قرأنافيها 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عليم حكيم» في مسند أحمد 0: 
7 »وسنن الدارمي 7: 4 "77 » وصحيح ابن حبان 711:٠١‏ وغيرها. 


۸ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

(فصل: 

وما يتصل الق قال الي 6 الاختيارية ااا للاقتداء (وهى 
أربعة) عند فخر الإسلام اه : (مباح» ومستحب» وواجب» وفرض). وعند 
غيره: ثلاثة؛ لأنَّ الواجب الاصطلاحيّ لا يُتصوّر في حَقَّه . 

0 أن يُقال: المراد تقسيم أفعاله بالتسبة" إليناء وقد ثبت بعضها 
قارف لدو الوا اي ا 

(وقد اختلف العلماء فيهاء والصّحيح) عندنا (أنَّ كل ما عُلم وقوعه منها): 
أي من الأفعال (على وجه): أي صفة (يُقتدى به کا وقع): أي يقتدئ به في إيقاعه 
علل تلك الصّفة» حتى يقوم به دليل المخصوصء (وما لا يعلم) علل أيّ صفة فعله 
(فمباح): أي يعتقد فيه الإباحة لتيقنهاء فيكون لنا اتباعه إلك أن يقوم دليل المنع. 

[شرع من قبلنا] 

0 عندنا e‏ لقوله 


u e o e 
تلزم (إذا قَضّ الله تعالى ورسوله ل من غير إنكار)» فيُعمل به على (أنَّه شريعة‎ 
.)4 لرسولنا‎ 


() ا 
NEED‏ 
09 قاط :۴ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج ]0 

[تقليد الصّحابيٌ] 

(وتقليدٌ الصَّحابيٌ): وهو اتباعه في قوله وفعله معتقداً للحقيقة من غير 
تأمّل في الدّليل (واجبٌ يُترك به القياس) في غير ما ثبت الخلاف فيه بينهم؛ لقوله 
#4 «مثل أصحابي في ی فل الجر فبأيهم اقتدیتم اهتديتم)”» رواه 
الدّارقطنيٌ وابن عبد البرّ من حديث ابن عمر #:» وقد رُوي معناه من حديث 
عمر #5ه» ومن حديث ابن عباس 4 ومن حديث أنس هب وني أسانيدهما 
مقال» لكن يشدٌ بعضها بعضاً. 

ولقوله #: «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر»”. رواه الترمذيٌ 
وقال: حسنٌ صحيحٌ من حديث حذيفة هء وصحّحه ابن حبّان» وللَّمذيٌ مله 
من حديث ابن مسعود طه. 

ولأنَّ أكثر أقوالهه" مسموعة من حضرة الرسالة وإن اجتهدوا فرأيهم 
أصوب؛ لانم ااا 

وعند الكرخيّ ذه: يجب فيا لا يدرك بالقياس. 


»۲۹:۱ ومسند الشهاب ۲: 717/6» والفوائد لابن مندة‎ ۰۲٥۰ : ١ في مسند عبد بن حميد‎ )١( 
وتمام الكلام عليه في تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرارللإمام اللكنوي.‎ 

(۲) في سنن الترمذي :٩‏ ۰1۰۹ وحسنه» وسئن ابن ماجه :١‏ ۰۳۷ ومسند أحمد ۰۳۸۲:۵ 
وصحيح ابن حبان ۳۲۷:٠١‏ والمستدرك 4:7 لاء وغيرها. 


اهم ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

(ويجوز تقليد التّابعيّ الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة 4)؛ للعلم بأنَّ رأيه 
في القرَّة كرأهم» وهذا رواية «التوادر» (على الأصح)ء وهو اختيار فخر الإسلام 
يه خلافاً لشمس الأئمة طك. 

(باب الإجماع: 

قال جمهور العلماء #ه: إجماع هذه الأمة): وهو اتفاق المجتهدين من أمَّةَ 

5 ل * 78 7 س 8 

هذا حلاف ما في مُصِنّف الشيخ أب البركات الذي انتقئ منه؛ لأنّه قال: 
«وتحكمةاف الأصل: أن يعبت المرادتيه شرعا غلم سبيل اليقين»: 

وقوله: «في الأصل»؛ احترازاً [عما بالعوارض]'ء وسيأتي في مراتبه. 

وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة. 

وهو عزيمة ورخصة: 

فالعزيمة: التَكلّم أو العمل من الكل. 

5 تكلم البعض ا وسكوت الباقي بعد بلوغه ومضي-مدة 
التأسّل. 


(وأعلى مراتبه): باعتبار المجمعين (إجماع الصحابة 4) تصريحاً من الكل 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج سس لاه 
وهذا إذا انقرض عليه عصرهم» وانتقل إلينا متواتراً: كالآية والخبر المتواتر 
الط الذلالة يكف انع كه ون تقل العادا كان كخ الواحد: 

له الإجباع اللائ نيت ينص ل 
جاحد حکمه» وإن كان من الأدلة القطعية؛ لأنه بمنزلة العام من اللصوهن: 

(ثم) إجماع (مَنْ بعدهم) من أهل كل عصر (على حكم لم يظهر فيه خلاف 
من سبقهم). وهذا كالخبر المشهور يضلل جاحد حكمه. ولا يكفر بمنزلة الإجماع 
السكوتي من الصّحابة. 

وس ع 5 4 ا ۴ 3 RR‏ 

(ثم إجماعهم): آي الذين بعد الصحابة : (على قولٍ سبقهم فيه خالف)» 
وأنه يوجب العمل بمنزلة الآحاد من الأخبار» ويكون مقدماً علل القياس. 

ع 03 142 

(واختلاف الآمّة على أقوال. إجماع على أن ماعداها): أي تباعد عنها 
(باطلٌ)؛ فلا يجوز لن بعدهم إحداث قول آخرء (وقيل: هذا): أي الاختلاف على 
أقوال إجماع عن بطلان ما عداها (في الصحابة و#: خاصّة)» و الصّحيح عدم 
الاختصاص. 

واصطلاحاً: إيانةٌ مغل حكم أحد المعلومين بمثل علّته في الآخر؛ لأنَّ 
القياس مَظهرٌ ومثبت ظاهراً دليل الأصلء وحقيقة «هو الله تعاك». 


۳ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

والمثل؛ لئلا يلزم القول بانتقال الأوصافء ولأنَّ المعنئ الشخصي لا يقوم 
بمحلين» وحكم المعلومين يشمل الموجود والمعدوم. 

(وشرطه): أي شرط القياس: 

١أن‏ لا يكون المقيس عليه خصوصا): أي منفرداً (بحكمه): أي مع 
حكمه (بنص): أي بسبب نص (آخر): كقبول شهادة خزيمة وحده فإنَّه حكم 
انفردت شهادته به من بين سائر الشهادات المشروطة بالعدد» فلا يقاس عليه 
قزرو لآن القاس سد يطل هذا الاختضاصض: 

<وأن لا يكون الأصل): أي المقيس عليه (معدولاً به عن القياس): 
كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسياء فلا يقاس عليه غيره؛ لتعذره حينئذ. 

۳.وأن يتعدى الحكم الشرعي) لا الاسم اللغوي (الثابت) لا المنسوخ 
(بالنص) لا بالقياس (بعينه) من غير تغيير؛ إذ لو وقع في ذلك الحكم تغيير في 
الفرع لا يكون الثابت في الفرع مثل الثابت في الأصلء فلا يصح القياس (إلى فرع 
هو نظيره): أي نظير الأصل في العلّة والحكم» إذ لو إريكن كذلك لكان الحكم في 
الفرع بالرأي من غير إلحاق بالأصل وهو باطلء (ولا نص فيه): أي في الفرع؛ 
لأنّه إن كان فيه نصء فإن وافقه القياس فلا فائدة» وإن خالفه كان باطلاً. 

٤.وأن‏ يبقى حكم النص) في الأصل (بعد التعليل على ما كان) قبله؛ لأنَّ 
القياس للتعميم لا للإبطال. 

فلا يصح تعليل الإطعام بالتمليك كالكسوة؛ لأنَّ حكم الأصل قبل 
التعليل كان يحصل بالإباحة» فيتغير بعد هذا التعليل» بحيث لا يخرج المكفّر عن 
عهدة الكفارة بالإباحة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج ov‏ 

(وركنه): أي ركن القياس» وأركان الشيء أجزاؤه الداخلة في حقيقته 
المحققة مويته» والمشهور أَنَّا للقياس أربعة: الأصل» والفرع» وحكم الأصل 
والجامع. 

وقال فخر الإسلام #ه - وتبعه من أخذ منه الصف -: ركنه (ما): أي 
وصف (جعل علا): أي علامة (على حكم النص مما): أي من الأوصاف التي 
(اشتمل عليه النص) بعبارته: كالكيل والجنس» والوزن والجنس في نص الأشياء 
الستة» أو بغيرها: كالعجز عن التسليم في نص النهي عن بيع الآبق (وجعل الفرع 
نظيراً له): أي للنص (في حكمه): أي حكم النص (بوجوده): أي بسبب وجود 
ذلك الوصف (فيه): أي في الفرع. 

ودلالة كون الوصف علة: 

صلاحه: أي ملاءمته للعلل المنقولة عن النبي #5 وعن السلف. 

وعدالته: بظهور تأثير ذلك الوصف في غير ذلك الحكم. أو في جنسه. أو 
تأثير جنس الوصف في غير الحكم وجنسه. كتعليلنا ولاية نكاح الصغائر 
بالصغرء فإنّه ملائم لتعليله يك لسقوط نجاسة الهرة بالطواف”» فإنَّه منشأة(") 


)١(‏ عن أبي قنادة 5ه أنه دخل على كبشة بنت كعب» قلت فسكبت له وضوءاًء قلت 
فجاءت هرة تشرب فأصغول ها الإناء حتئ شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال: 
أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم قال: إن رسول الله يل قال: (إتّهماليست بنجس إا هي 
من الطوافين عليكم أو الطوافات) في سنن الترمذي »١167:١‏ وقال: حسن صحيح» وسنن 
أبي داود :١‏ 1۷ »ومو طأمالك ١7:١‏ وغيرها. 

9 ارق غات 


:لاه ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
للضرورة» وهو تعذر صون الأواني» والصغر منشأ للعجز عن القيام بالمصالحء 
وني ذلك ضرورة» وقد ظهر أثر الصغر في إثبات الولاية في المال. 

لما فرغ من القياس شرع في القائس وهو المجتهد وإر يعرف الاجتهاد: وهو 
بذل المجهود في استخراج الأحكام الشّرعِيّة من أدلّتها. 

وذكر شر طه» فقال: قرط الاجتهاد: 

أن يحوي المجتهد علم الكتاب): أي ما يتعلق بالأحكام منه. وذلك 
مقدار خمس مئة آية (بمعانيه): أي مع معانيه لغة وشرعاً (ووجوهه)» مشل: 
الخاصء والعام» وسائر الأقسام ولا يشترط حفظهاء بل يكفي أن يكون عالماً 
بمواقعها ويرجع إليها وقت الحاجة. 

".(وعلم السنة): أي ويحوي علم السّنة كذلك فيم يتعلّق به الأحكام منها 
(بطرقها): أي مع طرقها؛ لابتنائها عليها. 

*.(ووجوة القياس): أي وأن يعرف طرائق القياس (مع شرائطه) المتقدمة. 

(وحكمه): أي حكم الاجتهاد (الإصابة بغالب الرأي) لا القطع بهاء حت 
قلنا: المجتهد يخطئ ويصيب» والحقٌ في موضع الخلاف واح؛ لما في السَّنة من 
قوله يه لعقبة بن عامر الجهني 5ه: «إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجورء وإن 
اجتهدت فأخطأتَ فلك أجر واحد»”. رواه أحمد برجال الصَّحيحء وقوله 45: 
«إذا حكم الحاكم ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ 


)١(‏ في مسند أحمد 5: 0 »7١‏ وسنن الدارقطنى 5: ۲٠۳‏ والمستدرك 5: 44. وصححه. 


واينظرة تلض ابر 11435 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷N‏ 
واحدا"» متفقٌ عليه من حديث عمرو بن العاص #ه» وساقه الطَّبرانُ وأمد 

(والأحكامٌ): أي المحكوم بها (المشروعة) في الدين بمتعلّقاتها (التي ثبت 
بها الحجج) التي سبق ذكرها (أربعة أقسام وهي: 

١.حقوق‏ الله تعالى خالصة) وأنواعها ثانية: 

١‏ لإيمان وبقية الفرائض. 

E E ع الك‎ O 

۳)والعقوبات القاصرة: كحرمان الميراث بالقتل» قصب لأنّه ماليُ» وهو 
قاصر بالنسبة إلى البدنية. 

5)والحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبات: كالكفارات تتأدّئ بالصوم 
ووجبت جزاءً علل فعل محظور. 

5)وعبادة فيها معنئ المؤنة: كصدقة الفطر يجب علل الإنسان بسبب رأس 

)ومؤنة فيها معنن العبادة: كالعشر يصر ف لحفظه الأرض ولمصارف 
الزكاة. 

۷)ومؤنة فيها معنئ العقوبة: كالخراج يتعلّق بالأرض» ويصرف لحفظهاء 
وبسبب” الزراعة يشتغل عن الجهاد. 


(۱) في صحيح البخاري 5 : 7 "5ه وصحيح مسلم 7: 1157 وغيرهما. 


9او تسیب 


آلاه ‏ . .  ..‏ _ _ ب مسارالوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
8)وحقٌ قائم بنفسه: أي ثابت بذاته من غير أن يتعلّق به بذمّة العبد. ومن 
غير أن يكون له سببٌ مقصودٌ يجب عل العبد أداؤه: كخمس الغنائم. 
۲.وحقوق العباد خالصة): كملك المبيع والتمن» وملك النكاح والدَيَّة 
وبدل المتلفات وا ونح و ذلك. 

.وما اجتمعا فيه): أي اجتمع فيه حق الله تعالى وحق العبد» (وحَق الله 
تعالى غالبٌ): كحدّ القذف فيه حق الله تعاك؛ لأنّه شرع زاجراًء وحق العبد؛ لدفع 
العار» ولغلبة حق الله تعالى لا يجري فيه إرث ولا إسقاط ولا اعتياض. 

٤‏ .وما اجتمعا فيه وحق العبد غالبٌ): كالقصاص فيه حق الله تعالل» وهو 
إخلاء العار عن الفساد» وحق العبد؛ لوقوع الجناية على نفسه وهو غالب 
فيجري فيه الإرث والاعتياض بالمال وصحة العفو. 

(وهذه الحقوق): أي حقوق الله تعالى الخالصة وحقوق العباد الخالصة» 
وكان حقه أن يذكر هذا قبل قوله: وما اجتمعا إل آخره» إلا ته لعدم درايته 
بأصولنا أخره (تنقسم إلى أصل وخلف): 

(فالقسم الأول) الذي هو أصل: (كالإيهان أصله التصديق) وهو إذعان 
القلب ية" جميع ما جاء به محمد ب عن الله تعالى» (والإقرار) کا هو مذهب 
الفقهاء. (ثم صار الإقرار أصلاً) تدا (خلفا عن التصديق): أي عن الإيمان 


)١(‏ في ب: «والغصوبات». 
(0) فيأوب: الحقيقة». 


للأستاذ الدكتور صلاح أيو الجاع oN‏ 

الذي هو التصديق والإقرار (في أحكام الدنيا) بأن يقوم مقامه ويترتب عليه 

أحكامه. والطهارة بالماء أصل» والتيمم خلف عنه. 

حقه أن يتبع ما انتقى من كتابه» فيقول كما قال: جملة ما يثبت بالحجج الأحكام 
والقسم الثاني: (ما يتعلق به الأحكام المشروعة)ء (وهو): أي ما يتعلق به 

1 (السّس: وهو)لعة: نا توض انه إل المنضود: 

وفي الشّريعة: (أقسام منها: 

أ. سبب حقيقي: وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم) وهذا غير مانع» فقد يراد 
أدنىى الأصل (من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معاني 
العلل) ليخرج بالأول: العلَةء وبالثاني: الذّرطء وبالثالث: السّبب الذي يشبه 
العا وات الذى هي ال 

ا ا ا 
الدلالة سني عدي E E E‏ 
وهو الفعل الذي باشره المدلول باختياره. 


)١(‏ في أو ب:«ما». 


0030-0-00 ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

ب.(وسببٌ مجازيّ) باعتبار ما يؤول: (كاليمين بالله تعالى) شمیت سبباً 
للكمّارة مجازً؛ لأنَّ اليمينَ إا عقدت للب لكنّها تفضي إلى الحكم عند زوال 
المانع» فكانت سبباً باعتبار ما يؤول» (ونحوها): أي نحو اليمين: كالطلاق المعلّق 
قط 

(وهو): أي السبب المجازي (من العلّل)؛ لأنّه علَّة العلةء إلا أنَّ الحكم 
شاف إن العلت لو أضيف إل المت كان سيا ون العلة: كسيرق الا 
وقودها كل واحد منهما سببٌ لتلف ما يتلف بوطئها حالة السّوق والقود» وقد 
لل و اا ما هع وهو ف الا كدر هذه ال ا بن 
السوق والقّود؛ لعدم صلاحيّة إضافة الحكم إلى العلّة. 

؟.والعلّة: وهي عبارة عا يضاف إليه وجوب الحكم) ابتداءً. 

فخرج بالأوّل: الشَّرطء ولان اا ا و لحك 
والتعليقات. 

وتتم العلّة الذّرعية الحقيقية بثلاثة أشياء: الاسم والمعن والحكم. 

فالأوّل: أن تكون في الشرع موضوعة لموجبها. 

والثاني: أن يضاف ذلك الحكم إليها بلا واسطة. 


)١(‏ فيأوب:«العلة». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج ل ي/09 

وهو أقسام سبعة: 

الأوّل: علَّة اسا وحكاً ومعنئ: كالبيع المطلقء فإنَّه موضوعٌ للملك 
والملك يُضاف إليه بلا واسطة وهو مؤثَّر في الملك عند وجوده ويسقط به الحكم. 

E EE ولا تس‎ EY Es 
موضوعٌ في الشَّرعَ لحكمه» ويُضاف الحكم إليه عند وجود الشَّرط» وليس عله‎ 
حك)؛ لاله يتأخر عنه إلى وجود الشرط ولا معنن؛ لاله لا تأثير له فيه قبل وجود‎ 
الشرط.‎ 

والثّالث: علّة اس ومعنئ لا حكً: كالبيع بشرط الخيار فإِنَّ البيع علَّة 
للملك اسم]؛ لأنَّه موضوع له» ومعنئن؛ لاله هو المؤثر في ثبوت الملكء لا حك 
ور 

والرّابع: علّة لها شبة بالسّبب: كشراء القريب» فإنَّه علَة للملك» والملك في 
القريب علّة للعتق» فيكون العتق مضافاً إلى الشراء بواسطةء فمن حيث إِنَّه إر 
بون إلا يز اشبطة ]لما كا فيس تسح دست إن الا و كان ا که 
لي 

والخامس: وصفٌ له شبهة العلل كأحد وصفي علّة ذات وصفين: 
کا أ الاو ال 

والسّادس: علّة معنى وحك) لا اس): كأحد وصفي العلّة» وهو عله معنى؛ 
لأنه مؤثرٌ في الحكم» وحك)؛ لأن الحكم يوجد عنده» لا اسم)؛ لأنه وحده ليس 


٠6‏ ...د ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

والسّابِع: عله اس وحك) لا معنى: كالسَف ET‏ 
5 إليه» وحکا؛ لأا ت كيت سين الف تة بن ا معت لأن اللوتراق 
نجنا القد ال فى ال 

۳.والشرط: وهو) لغةً: العلامة. 

وشرعاً: (ما يتعلّق به الوجود دون الوجوب): أي دون أن يكون مؤ 


وجوده. 


ا 
ؤثرا في 


Ns OT 


یز وولاقيدا ر اف نکن اا 
عن ماهيّة ذلك الشّىء؛ ليخرج به جزؤه. e‏ ضا ما يتوقّف عليه وجود الشَّىء 


ولیس يمور فيه. 


o 


واا ی 

الأرل: قرط عض وهو الذي حوفت اتعقاد العلة فل وجرده قل 
دخول الدَّار بالنّسبة إلى وقوع الطَّلاق المعلق به في قوله: إن دلت الدَّار فأنتٍ 
طالقء فإن انعقاد قوله: أنتِ طالق علّة لوقوع الطلاق موقوف علل وجوده وليس 

الثاني: شرط هو في حكم العلّة: كحفر البئر في الطّريق» فإنّه شرطٌ لتلف ما 
SE N eNO‏ 

: والعلة ثقل و بب : 
لإضافة الحكم إليهاء فأضيف إلى الشّرطء وكذا شق الَف الذي فيه مائع» فإنَّه 
شرطء والعلة مَيعَّانه» وهي علّةٌ غير صالحة لإضافة الحكم إليهاء فأضيف إلى 
الشَّرط. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع o‏ 

را قرط ل ج السا :وسو ارال ى كك مه ودين 
مشروطه فعل فاعل مختار غير منسوب لذلك الشَّرطء كا إذا حل قيد عبد فأبق» 
فا حل شرط التلف» وهو متقدم صورة ومعنينٌ» فأشبه السبب» والإباق علَة» وهو 
غير حادث بالحل فانقطع عن الشرط وكان التلف مضافاً للعلَّة فلا يضمن 
الحال» ومثله مَّن فتح باب قفص فطارَ الطيرٌَ عند أبي حنيفة وأبي يوسف د 
وألحق محمد ذه فعل الطير بسيلان ما في الزق. 

والرابع: شرط اس) لا حك)ء وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده ولا يوجد 
عنده: كأوّل الشَّرطين في حكم يتعلّق بها: كقوله لامرأته: إن دخلت هذه" الدار 
وهذه الدار فأنتِ طالق» فمّن حيث إِنَّهِ يتوقّف الحكم عليه سُّمِّي شر طا ومن 
جيك ءا له بود موه لآ ركو فرط كا 

والخامس: شرط هو كالعلامة: كالإإحصان في الرّنا. 

ويعرف الشرط بصيغته: كإن دخلت الدار» ودلالته كقوله: المرأة التي 
آتزوج طالق. 

؟. (والعلامة: دفن ا ری الوجدوة) وچوا و خو بعليو 
رودو م و و ا ا 
الاحفيان فرط 


)١(‏ ساقطة من أوب. 


5 ...ع ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

(فصل في الأهلية): 

وهي تثبت في الجملة بالولادة» فإذا ولد الآدمي كانت له ذمّة صالحة 
للوجوب له وعليه في بعض الحقوق» وتام الأهليّة الذي جُعِل مناط التكليف 
(المعتبر فيها العقل)ء ولا كان هذا الفصل لبيان أحوال المكلّفء ذكر فيه ما تختلف 
به الأحوال» فقال: 

(ومعترضاتها): أي العوارض علل الأهليّة (نوعان): 

١سماوي):‏ أي يكون (من قبّل الله تعالى) لا اختيار للعبد فيه» فينسب إل 
الا عبيل] الاعقار: 

أ.(كالصّغر)» وحكمه: أنه يُسقط ما يحتمل الشّقوط عن البالغ بالعذر: 
كالصّلاة والصّوم» ويصح منه» ولهما لا عهدة فيه. 

ب.(والجنون)» وحكمه: نود يسقط به 8 العبادات» إلا نه إذا ار يمتد 
يلحق بالتوم» وتجعل كأن لر يكن» وامتداده في الصَّلوات بأن يزيد علل يوم وليلة 
وني الصّوم باستغراقٍ الشّهرء وفي الرّكاة بالحول» وأبو يوسف أقام أكثر الحول 
مام يي 

ج.(والتسیان): وهو ما لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى؛ لأنَّه لا يعدم 
العقل والدَّمّة لكلّهِ إذا كان غالبا كما في الصّوم والتسمية في الأبيحة وسلام 
التاسي في الصلاة يكون عفواًء ولا يجعل عذراً في حقوق العباد. 


0ك «أن)»). 
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د.(والنّوم): وهو يوجب تأخير الخطاب للأداء؛ لأنَّهِ ار يمندّ لر يكن في 

وجوب القضاء عليه حرج» ويّناني الاختيار حتئ بطلت عباراته في الصّلاق 

والعتاق والإسلام والرّدّة ولريتعلّق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصّلاة حك 

وبقي من العوارض السّماوية التي إر يذكرها الُصنّف: 

ه. الإغاء: وهو كالتوم في منافاة الاختيار» وهو حدث بك حالء وإذا 
امتدٌ يسقط به الأداء والقضاء في الصّلوات لا النَّوم وني الصّوم لا؛ لأنَّ امتداده 
نادرٌ فلا يعتبر. 

و.(والرٌق): وهو يُنافي أهليّة الكرامة من الشَّهادة والقضاء والولاية 
ومالكيّة المال» ولا يناف مالكيّة غير المال: كالتكاح والدّم. 

ز.(والعته) بعد البلوغ: وهو اختلاطٌ الكلام فالمعتوه: من اختلط كلامه 
وكان بعضه ككلام العقلاء وبعضه ككلام المجانين» وهو كالصَّبِي مع العقلء 
حت لا ود لولس اتوي رار امه لح 

يضمن» ولو توكّل عن إنسان صَحَّ» ويتوقف بيه وشراؤه عاك إجازة الوق 

ح.(والحیض والثفاس)؛ وهما لا يعدمان الأهلية E EET‏ 
الصّلاة شرط وفي فوت الشّرط فوت الأداء» والصّلاة شرعت بصفة اليسر 
ولهذا يسقط القيام إذا كان فيه حرج» وكذا القعود فلا يجب عليه القضاء 
NE O Ae NE‏ 


٤‏ مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
حديث عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك علل عهد رسول الله يله فنؤمر 
بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصّلاة)”» متفقٌ عليه» فلا يتعدّئ إلى القضاء. 

ط.(والمرض)؛ وإنَّه لا يُناني أهليّة الحكم والعبادة» ولكنَّه من أسباب 
العجزء فشّرعت العبادات عليه بقدر المكنة(')» ومن أسباب تعلّى حقٌّ الوارث 
والغريم بماله» ففي حقٌّ الوارث بالتلثين» وفي حقٌّ الغريم بالكل. 

ي.(والموت)؛ وإنَّه يُناني أحكام الدّنيائما فيه تكليفٌ؛ لعدم القدرة 
والاختيار. 

وما شرع عليه(" لحاجة غيره» فإن كان حَقَاً متعلّقاً بالعين يبقئ ببقائها: 
كالأمانات» وإن كان ديئاً ر يبق بمجرد الذمّة» حتئ ينضمٌ إليه مالّ أو ذم كفيلء 
وإن كان شرع عليه بطريق الصّلة: كنفقة المحارم بطل إلا أن يوصي به فيصحٌ من 
EE‏ قف بن لالع 


3 


؟(ومكتسبٌ) عطف على سماويٌّ» وهو النَّوع الثاني» (وهو من جهة العبد: 

أ.كالجهل): وهو معنى يضاد العلم» وهو أنواع: جهل الكافر بالله تعالى» 
وجهل صاحب الهو بصفات الله تعل» وجهل الباغي: وهو مّن خرج عن طاعة 
الإمام» وجهل مَّن خالف في اجتهاده الكتاب والسّنة المشهورة فهذا لا يصلح 
عذراً؛ لوضوح دليلما جَهل. 


210 في صحيح مسلم 715:١‏ وصحيح البخاري ٠١75‏ .ءوغيرهما. 
(0) في ب: «الممكنة». 
() ساقطة من أوب. 


للأستاذ الدكتور صلاح آبوالجاج o‏ 

والجهل في موضع الاجتهاد الصحيح: كمّن فاته العصر فصلل ا مغرب قبل 
قضائها ظاناً جوازهاء وجهل الشّفيع ببيع دار بجنب داره» وجهل الأمة المنكوحة 
إذا أعتقت بالإعتاق أو بالخيار» وجهل البكر البالغة بإنكاح الولي» وجهل الوكيل 
بالوكالة أو بالعزل» وجهل المأذون بالإذن أو با حجر يجعل عذراً. 

ب.(والسّفه): وهو خفة تعتري الإنسان فتبعثه على السّرف والتبذير» وإنَّه 
لا يوجب خللاً في الأهليّة» ولا يمنع شيئاًمن أحكام الشرع» ويمنع ماله عنه في 
أل ما يبلغ إلى خمس وعشرين سنة عند الإمام هه أو إلى أن يؤنس رشده عند 
وا الحجر أصلاً عند الإمام د وكذا عندهما فيا لا يبطله 
الحزل: كالتكاح والطّلاق والعتاق» ويوجب في غير ذلك. 

ثم عندهما هذا الحجرٌ أنواغ: 

قد يكون بسبب السّفه مطلقاًء وذلك يثبت عند محمّد #ه بنفس السّفه إذا 
حدث بعد البلوغ أو بلغ كذلك؛ لأنَّه سببٌُ ال حجر فلا يفتقر إلى القضاء كالجنون 
والصباء وعند أبي يوسف #د: لا بد من حكم القاضي؛ لأنَّ حجرّه للتظر» وباب 
التظر للقاضي» حتئ لو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف 5ه وعند 
محمد ذ4: لا يجوز. 


(۲( في ج: اليمنع». 


1 مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 
تصرف الغير عليه. 

وقد يكون للخوف على المديونء بأن يحل أمواله ببيع الشَّىء بأقل من ثمن 
المثل أو بإقرار» فيُحجر عليه؛ إذ لا يصح تصرّفه إلامع هؤلاء الغرماء والرّجَلٌ 

ج.(والشّكر): وهو وإن كان مباحاً من مباح: كشب الدّواء» وشرب 
الواح و رثن سكو دز الخيطة أن لیر أو الدرة أن العيدل عفن أن 
حنيفة تد» فهو كالإغماء فيمنع صحّة الطّلاق والعتاق وسائر التصرفات. 

وإن كان من محظور وهو السكر من كل شراب محرّم فلا يناني المخطاب 
وتلزمه أحكام الشَّرع» وتصح عباراته بالطّلاق والعتاق والبيع والشّراء 
والأقارير» إلا الإقرار بالحدود الخالصة والرٌدّة. 

وى هع ا ار ا ا 

د.الهزل: وهو أن يراد بالشيء مار يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة» 
وهذا معنئ قول أبي منصور #: ا هزل ما لا يراد به معنى» وإِنّهِ يُنافي اختيار الحكم 
والرّضا به» ولا يناني الرّضا بالمباشرة واختيارهاء ولا ينافي الأهلية ووجوب 
الأحكام» ولا يكون عذراً في وضع الخطاب بحالء ولكنّه لما كان أثره في إعدام 
الرّضا بالحكم لا في إعدام الرّضا بالمباشرة وجب النظر في الأحكام» فكل حكم 
يتعلق بالعبارة دون الرّضا بحكمها يثبت» وكل حكم يتعلّق بالرّضا لا يثبت. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع oN‏ 

ه.(والسّفر): وهو الخروحٌ المديدء وأدناه ثلاثة أيّام ولياليهاء وتثبت 
أحكامّه بنفس الخروج بالنية» وإن لريتمٌ السّفر عليه بعد تحقيقاً للرّخصة. فيؤثّر في 
قصر ذوات الأربع» وفي تأخير الصوم. 

و.(والخطأ): وهو عذرٌ صالحٌ لسقوط حى الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد. 

س.(والإكراه): ويتحقق بغلبة ظَنٌّ وقوع ما هدَّدَ به إن خالف. 

وهو ملجئ: يعدم الرّضا ويفسد الاختيار: كالإكراه بالقتل. 

وغير ملجى: وهو يعدم الرّضا ولا يفسد الاختيار: كالإكراه بالحبس» أو لا 
يعدم الرّضا: وهو أن متم بحبس أبيه أو ابنه وما يجري مجرئ ذلك. 

والإكراه بجملته لا ينافي الخطاب والأهلية. 

وما صلح أن يكون المكرّه فيه آلة لغيره: كإتلاف التّمْس والمال» فالصضّمان 
علل المكره» وما لا: كالأكل والوطء فيقتصر الفعل عل المكرّه. 

(والحرمات أنواع): 

هذاابيآق آثر الأكراة ف الحرمات بالإاشقاط وعدم ولقلة:دراية اأص 
بأصولنا حذف الإكراه» وذكر هذا ظنامنه أنه منقطع عا قبله. 

١منها):‏ أي من الحرمات: (ما لا رخصة فيه): أي لا يرخص فيه بعذر 
الإكراه: كالرّنا وقتل المسلم؛ لأنَّ دليل الرّخصة خوف التّلفء والمكرّه عليه في 
ذلك سواء فإذا قتلّه» فكأنّه قتله بلا إكراه» فيحرم. 


0-0-0-6 ...ب مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 

۲.ومنها): أي ومن الحرمات: (ما): أي حرمة (يحتمل السّقوط): كحرمة 
الخمر والميتة» فتباح بالإكراهِ الملجى» حتى لو امتنع المكرّه كان آث) مُضيّعاً لديه» 
EEE ENON ETS‏ 
EE‏ 

۳.وما): أي حرمة (لا يحتمله): أي لا يحتمل السّقوط بأصله: كإجراء 
كلمة الكفر على لسان المكره فإنَّه حرامٌ يرخص فيه» حتى لو صبر كان مأجوراً. 

5(وما): أي حرمة (محتمله): أي تحتمل السّقوط بأصله: كتناول مال 
الغير» فإنّه حرام يحتمل الشّقوط بالإباحة» و(لا تسقط) الحرمة في هذين (بعذر): 
أي بعلَة الإكراه» (وتحتمل الرّخصة): أي يرخص فيها مع قيام الحرمة» حتئ لو 
صب كاز مساجو ا خا ا وهي إعزازٌ الدّين في الأول والكف عن مال 
الل في الثاق: 

فصل في المتفرّقات: 

(الإلهام): وهو الإيقاع في الرّوع من علم يدعوا إلى العمل به من غير 
استدلال بآية ولا نظر في حجّة (ليس بحجة)» ولا يجوز العمل به عند الجمهورء 
(وقال بعض الصوفية: إِنَّهِ ف حَقَّ الأحكام حجّةٌ) يجوز العمل به. 

ورد عليهم بأن يُقال: ألهمت بأنَّ القول بالإلهام باطل, فإلهامي حجّةٌ أم لا؟ 
فإن قال: حجّة. بطل قوله» وإن قال: لاء فقد قال ببطلان الإ هام في الجملة» وإذا 
كان الإلهام بعضّه صحيحاً وبعضه باطلاًء إريكن الحكمٌ بصحّة كل الإلهام على 
الإطلاق مالر يقم دليل على صحَّتِهء فحينئذٍ يكون المرجمٌ إلى الدّليل دون الإهام. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب ل يء/0 

(والفراسة: وهي ما يقع في القلب بغير نظر في حجّة)؛ هذا وقع في دليل مَن 
قال: الإهام حجّة» لا أله من المتفرّقات» فظنّه هذا ا ا وقد أحيت عله. 
بأنا لا نتكر كرامة الفراسة» ولكنًا لا نجعل ذلك حجّة؛ لجهلنا أنه من الله تعالى أم 
من الشيطان أم من التفس. 

(والحكم: ما ثبت به جبراً). هذا كلام وقع في أثناء بيان الحكم؛ لأنَّه 
المقصود. فافهم. 

قالوا عندنا: حكم الله تعالى صفة أزليّة لله تعلى» وكون الفعل واجباً وفرضاً 
وا وا وتحبينا وعلالا وجرا كوي زد ااه قو تكن ةوعد ناد 
الفعل عل هذا الوصف. 

وإنها سمي حكم الله تعالكى في عرف الفقهاء والمتكلمين بطريق المجازء 
إطلاقاً لاسم الفعل علل المفعولء ثم المحكوم الذي يسمّئ حك) مجازاء وهو 
الوجوب. 

ولد هفات الأقان E‏ آذ شين ا عفر ار 
انتهول. 

(والدليل: وهو ما يتوصّل بصحّة النظر فيه إلى العلم)ء هذا تصرف في 
عبارة المشايخ بها أفسدها؛ إذ لفظهم: هو ما يُمكن أن يتوصّل بصحيح التّظر فيه 
إلى العلم. 


4 مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 

والنّظرٌ: عبارةٌ عن ترتيب تصديقاتٍ علميَّةٍ أو ظنيِّةِ؛ ليتوصل بها إل 

: E 
تصديقات آخر.‎ 

فترك قيد الإمكان وجعل التَّوصّل بالصّحَّة وهي صفة التظر لاهو 
والتوصل عندهم بنفس النّظر الموصوف بالصّحَّة وأين هذا من ذاك؟ 

06 ¢ د ةا بنى > وام : 4 

(والححة: وهى) ماخوذة (من حج إذا غلب) سميت بذلك؛ لأنماتغلب 
33 اكاسك و کک بوه سا قن كان شه اه ف 

(والبرهان نظيرها): أي نظير الحْجّةء لكنّه يُستعمل في القطعىّ عند قوم 
(وكذا البيّنة). 

(والعرفٌ: ما اشتهر بشهادة العقول وتلقى طبعاً بالقّبول)» هذا من تصرف 
هذا اأصتف» وعبارة «الأصل): ما استقرٌ في النفوس من جهة شهادات العقول؛ 
وتلقته الطّباع السّليمة بالقبول. 

م 

(والعادة: ما استمر الناس عليه وعاودوه مرة بعد أخرى). 

[والله سبحانه وتعالك أعلم بالصّواب» وإليه المرجع والمآب» والحمد لله 
العزيز الوهاب» وصلل اللدعه ا يننا ا الالباية ا و 
دائمين متلازمين إل يوم المآب آمين» وصل الله علن سيدنا محمد وآله وسلَّم 

(0) 


من 


(۱) في أو ب: والحمد لله ثانياً وصلل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.۷ 
.۸ 
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عبار« 5 57 ١مءط١.‏ 


. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: للدكتور مصطفئ سعيد الخن؛ 


مؤسسة الرسالة» ط١‏ 4/7 ام. 


. أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» 


.ها١51١8:5ط».توريب‎ 


. إجابة السائل شرح بغية الآمل: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» ت: حسين السياغي ود. 


حسن مقبولي» مؤسسة الرسللة» بيروت»٠‏ 4/1 ام. 


. الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدسى (/517-551 7" ه)ء ت: عبد الملك عبد 


اللهء مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط ٤١٠١١١‏ ١ه.‏ 

أحسن الحواشي علل أصول الشاشي: لمحمد بركت الله المطبع المجتبائي دهلي» 4 47 ١ه.‏ 
أحكام الذبائح : محمد تقي العثماني» مكتبة جامعة دار العلوم كراتشي ط 514.١‏ ١ه.‏ 
أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (5٠7-١731ه)ءدار‏ الفكر. 

.١‏ إحكام القنطرة في أحكام البسملة: لعبد الحي اللكنوي (ت5 ١17١ه).‏ ت: صلاح محمد 
.١‏ الإحكام في أصول الفقه: لسيف الدَّين الآمدي» مؤسسة الحلبي» 9717١م.‏ 
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. أخبار أبي حنيفة وأصحابه: للحسين بن عل الضيمرئ ( ت٦۲٤‏ ه)» ت: أبو الوفاء 
الأفغاني» ١195‏ هه لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيد رآباد الهند. 

. الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن حمود الموصلي (ت”1/7ه). ت: زهير عثمان. دار 
الأرقم. بدون تاريخ طبع. 

. الآدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت ٠‏ ١٠۲ه)ء‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
البشائر الإسلامية»بيروت»ط ”9.7 ٠5١اه.‏ 

. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علّ الشوكاني (ت 5٠‏ ١١ه)ء‏ 
دار الفكر. 

. الإرشاد في معرفة علوم الحديث: للخليل بن عبد الله الخليل (ت ٤٦‏ 4ه). ت: الدكتور 
غيل بعيتة تكن ارهن الرياميط E‏ 

. الاستذكار في شرح الموطأ: لابن عبد البر» ت: د. عبد المعطي قلعجيء مؤسسة الرسالةه 
ط5.1١5١اه.‏ 

. الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشّريعة الإسلامية وأصول فقهها: لمصطفئ الزرقاء» دار 
القلم» دمشق»ط ٠/8١‏ 5١اه.‏ 

. الأشباه والتظائر: لزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم المصري (ت ۹۷۰ ه)» ت: محمد مطيع 
الحافظ, دار الفکر» دمشق»ط ٠7.7‏ 5 ١ه.‏ 

. الأشباه والتظائر: لعبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي (١١۹ه)ء‏ دار الكتب العلمية. 

. الإشفاق في أحكام الطلاق: لمحمد زاهد الكوثري (ت 11778١ه».‏ المكتبة الأزهرية 

للتراث» القاهرة» 5١6‏ ١ه.‏ 

أصول الافتاء: لمحمد تقي الدين العثاني» مصورة عن نسخة بخط اليد من الهند. 

أصول البزدوي: لفخر الإسلام البزدوي»دار الكتاب الإسلامي. 
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. أصول السرخسي: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت نحو ٠۹١‏ ه)ء ت: أبو الوفاء الأفغاني» 
وار المعوفة رو ت ۴ هن 

أصول الشاشي: لأحمد بن محمد الشاشي (ت4 5 ه). دار الكتاب العربي» بيروت» 
۲ ١ه.‏ وأيضاً طبعة المطبع المجتبائي» دلي /17١ه.‏ 

أصول الفقه الإسلامي تاريخه ورجلله: للدكتور شعبان إسماعيلء دار المريخ» طا 
١ه‏ 

أصول الفقه الإسلامي: لشاكر بك الحنبلي اعتنى به: رفعت ناصرء المكتبة المكية» مكة 
المكرمة»ط 71 ١٠٠٠م.‏ 

أصول الفقه الإسلامي :للدكتور بدران أبو العينين» مؤسسة شباب الجامعة. 

أصول الفقه الإسلامي:للدكتور وهبة الزحيليءدار الفكرءط 1١‏ 9/5١م.‏ 

أصول الفقه للمبتدئين: لمحمد أنور بدخشاني» مكتبة الإیمان» کراتشي» ط١ء ٠٤٠٩١‏ . 
أصول الفقه: لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 

أصول الفقه: لمحمد الخضري بك دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1. والمكتبة 
التجارية الكبرئ» مصر. 

أصول الفقه: لمحمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي»ت :عبد المجيد تركي» دار ا مغرب 
العربي» ط ۱۹۹۰۰۱١م.‏ 

الاعتصام: لإبراهيم بن موس بن محمد اللخمي الغرناطي المعروف 
ب(الشاطبي)(٠۹‏ ۷ه)ءمطبعة السعادة بمصر. 

إعلاء السنن: لظفر أحمد التّهانوي (ت1945ه). دار الكتب العلمية» ت: حازم 
القاضي» دارالكتب العلمية» ط ٤١۱۸۰۱‏ ١ه.‏ 

. الأعلام: لخير الدّين الرّركليء بدون دار طبع» وتاريخ طبع . 
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إفاضة الأنوار عن متن أصول المنار: محمد علاء الذين الحصنى (ت8/8/١٠١ه).‏ مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي»مصرء ط۰۲ ۳۹۹١ه.‏ 
آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس: لعبد الحي اللكنوي ( ت٤‏ ١1١ه).‏ ت: د. 


أمالى ابن مردويه: لأحمد بن موسول بن مردويه» بدون طبعة. 


. إنباء الغمر بأبناء العمر: لأحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 


۲ه)» ت: د حسن حبشي» المجلس العلل للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث 
الإسلامي»مصر 1189ه9792١م.‏ 

الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح: ليوسف بن فرغل سبط ابن الجوزي (5 55ه)ء 
ت: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 5١6‏ ١ه.‏ 

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف: لولي الدين أحمد عبد الرحيم الدَمْلَوِيَ 
(رت177١1١ه)ءت:عبد‏ الفتاح ابو غدة» دار النفائس» ط۰۸ 991١م.‏ 

الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف: لأبي الحسن بن سليان المرداوي (ت185ه)ء 
دار إحياء التراث العربي. 

أنوار البروق في أنواع الفروق: لأحمد بن إدريس القراني (ت ٤‏ ۸ ه)» عار الكتب. 

أنوار الحلك عللى شرح المنار: لابن ملك لمحمد بن إبراهيم ابن الحلبي (ت۹۷۱ه)ء 
مطبعة عثانية» در سعادت» ١6‏ ١ه.‏ 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: لقاسم بن عبد الله القونوي. ت: 
د. أحمد الكبيسيء دار الوفاءء جدة» 5٠5721‏ ١ه.‏ 

إيثار الإنصاف في آثار ا لخلاف: لسبط ابن الجوزي» ت: ناصر العلي الخليفي» دار السلا 
القاهرة» 5٠/8 01١‏ ١ه.‏ 
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إيضاح المكنون في الذيل علل كشف الظنون: لإساعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
(رت775١ه).دار‏ الفكر» 5١٠١‏ ١اه.‏ 

البحر الراتق شرح كَنْر الدّقائق: لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت١97ه).‏ دار المعرفة» 
بیروت» بدون تاريخ طبع. 


لخن الط فى أصضول الفقه: التحمد بن جار الررق (ك+ ۷۹ ات" د عضر 


الأشقر الكويت» ط۱۹۸۹۰۱م. 


. بحوث في قضايا فقهية معاصرة: لمحمد تقي العثاني» دار القلم» دمشق» ط ٤١١۱۹۰۱‏ ١ه.‏ 
. البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت 5 ۷۷ه)»مكتبة المعارف» بيروت. 
. بدائع الصّنائع في ترتيب الشّرائع : لأبي بكر بن مسعود الكاساني علاء الدين (ات/4/1ه). 


دار الكتاب العربيء بيروت» ط 27 ۲ ه. 

البدر الطّلع بمحاسن من بعد القرن السّابع : لمحمد بن محمد الشّوكاني (ت١٠۲٠ه)»‏ 
مطبعة السعادة» مصرء ط 5/8.0١‏ ١١اه.‏ 

بذل اديرد فق الأصول لود ين عبد اكبيد الا سى ( ةه ت دمن 
زكى » مكتبة دار التراث» القاهرة» ط١.‏ 995١م.‏ 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: لأبي سعيد الخادمي »دار إحياء الكتب العربية. 


بغية البلحة عم زوائد تسيل الارث (نمل الخارة): اسار يق أن أسانة 45ت 


۲١‏ ه): للحافظ نور الدين ال هيثمي» ت: الدكتور حسين أحمد الباكري» مركز خدمة 
السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» ٤١١١١١‏ ١ه.‏ 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشَّيباني: لمحمد زاهد الكوثري 
(ت١77١ه)ءالمكتبة‏ الأزهرية للتراث» /1997١م.‏ 

البناية في شرح الهداية: لأبي محمد حمود بن أحمد العَينِي بدر الدين (55-1/77/ه)ء دار 
الفکر» ط۰۱ ١٠/9١م.‏ 
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تاج التراجم: لقاسم بن فَطُلُوبُكَا ات ۸۷۹ه). ت : محمد خير رمضان. دار القلم» دمشق» 
ط۱۹۹۲۰۱م. 

تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الرَيَيّدِيَ (ت ١‏ ١١١ه).‏ طبعة 
الكويت. 

تاريخ أبي زرعة الدمشقي: لعبد الرحمن بن عمرو المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب 
بشيخ الشباب (ت: ١۲۸ه)‏ ت: شكر الله نعمة الله القوجاني» مجمع اللغة العربية - 
دمشق 

تاريخ التشريع الإسلامي: لمحمد الخضري بك دار إحياء التراث العربي. 

تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن ابن عساكر (ت١/41ه)ءت:‏ علي شيري» دار الفكر. 
تأنيب الخطيب علل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب: لمحمد زاهد الكوثري 
(ت ١١۷١‏ ه)»المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» ط ٤١١۱۹۰۱‏ ١ه.‏ 

تبيين الحقائق شرح كتز الدقاتق: لعثمان بن علي الزيلعي» فخر الدّينء المطبعة الأميرية 
بمصرء ط١.11اه.‏ 

التجريد لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري» ت: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية» دار السلام» ط١»‏ 5 .5٠١‏ 

التحرير في أصول الفقه: لمحمد بن عبد الواحد ابن امام (ت١٦۸ه)ء‏ مطبعة الحلبي» 
١ه‏ 

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: لمحمد المباركفوري (ت757١ه).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


. التّحفة اللطيفة في تاريخ المدينة: لمحمد بن عبد الرحمن السَخَاوِيَ القاهريّ التَّافعِيَ 


شمس الین (7*1/-07٠9ه)ءدار‏ الكتب العلمية بيروت» ط۰۱ 9491١م.‏ 
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التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن علي ا جوزي (ت ٥۹۷‏ ه)» ت: مسعد 
السعدني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱١‏ ١٠١٤١ه.‏ 

تخريج أحاديث أصول البزدوي: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت۸۷۹ه)» نور محمد 
كارخانة تجارت كتب ارآم باغ كراجي. 

تدريب الرّاوي في شرح تقريب النّواوي :لعبد الرّحمن بن أي بكر السيوطي جلال الدّين 
(411-859ه)ءت:صلاح عويضة: دار الكتب العلمية. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك: لأبي الفضل القاضي عياض بن موسئ اليحصبي (ت: 
٤‏ 05ه)ءت: ابن تاويت الطنجي ورفقائه» ط ١‏ » مطبعة فضالة - المحمدية» المغرب. 
تسهيل أصول الشاشي: لمحمد أنور البدخشاني» بيت العلم» كراتشي» ط5؛ 477 ١م.‏ 
تسهيل الوصول إلى علم الأصول: لمحمد عبد الرحمن المحلاوي الحنفي» مطبعة الحلبي» 
١ه.‏ 

التعريف بأوهام من قسّم السنن إلى صحيح وضعيف: لمحمود سعيد بمدوحء دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي»ط ٤١۱۰۱‏ ١ه.‏ 

التعريفات: لعلي بن محمد الحسيني ال جر جا ا لحي (ت ١١‏ ۸ه). مطبعة مصطفى البابي. 
ام 

التعليق الجامي عل المختصر الحسامي: لمحمد فيض الحسن بن فخر الحسن الكنكوهي» 
مطبع صح المطابع الواقع في محمود نكر لكنوء لاهور» ١١١١ه.‏ 

التعليق الممجد على موطأ محمد لعبد الحي اللكنوي ١ت‏ 170١ه)»‏ ت: الدكتور تقي 
الدين الندوي» دار الشّنة والسّيرة بومبايء ودار القلم دمشق» ١991١1١‏ م. 
التعليقات السّنية علك الفوائد البهية: لعبد الحي اللكنوي (ت105١ه),‏ ت: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط۹۹۸۰۱٠م.‏ 

التعليقات المرضية على الهدية: لمحمد سعيد البرهاني» دمشق» ط 5١50‏ ١ه.‏ 
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تعليم المتعلم طريق التعلم : لبرهان الإسلام الزرنوجي» ت: عبد ال جليل عطاء دار النعمان» 
ط ۱۸٤۱ھ‏ 

تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ ت: سعيد القزقي» المكتب 
الإسلامي.دار عمار» بیروت» وعمان» ط ٤١٥۰۱‏ ١ه.‏ 

تغيير التنقيح: لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُُومِيَ (ت١٤۹ه)ء‏ مطبعة سي - 
فلجانجيلر. استانبول ۱۳۰۸۰ه. 

قسن آل ری : لخ بق جزير الطرى زاك ١‏ وار الف جروت اهن 
تفسير القرطبي: لمحمد بن أحمد القرطبي (ت 1۷١‏ ه)» ت: أحمد البردوني» دار الشعب» 
القاهرة» ط۲١‏ 71/7اه. 

تقريب التّواوي: ليحيئ بن شرف التووي» ت : صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. 
التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله محمد بن محمد الحَلبيّ الحنفي شمس الدين 
المعروف ب( ابن أمير الحاج)(5 7./-1/9/ه)ء دار الفکر» بیروت» ١4971‏ م. 
تقسيم الأخبار ودلالتها عند السّادة الحنفية لمحيي الدين محمد عوامة. 

تقويم الأدلة في أصول الفقه: لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي (ت ٠”47ه)ءت:‏ خليل 
الميس»دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١0١‏ ١٠7م.‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير: لأحمد بن علي ابن حجر العَسَّقَلانٍ 
(/057-1/1/ه)ءت: السيد عبد الله هاشم. ١١۸١‏ هه المدينة المنورة. 

التمييز: لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: 7١‏ 7ه)» ت: د. محمد 
مصطفئ الأعظمي» مكتبة الكوثر » السعودية» ط "ا 5٠١‏ ١ه.‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: لمحمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي (ت : 5 ٤‏ لاه)ء 
ت: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلف» الرياض» 


ط ۱٤۲۸۰۱‏ ھ_-۰۷ ۹م 


للأستاذ الدكتور صلاح أيو الجاع سباي 01 
5. تنوير الحوالك شرح موطأ مالك :لعبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الین (859 - 
١ه2)‏ المكتبة التجارية الكبرئ مصرء 9/١هه‏ وأيضا: طبعة دار الكتب العلميةء 


4. 


بيروت. 
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7. تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية: لمحمد بن علي بن حسين الملكي 
(ت ۱۳۹۷ ه)» عار الكتب. 
۷. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: لمحمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني» المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة» ت : محمد حي الدين عبد الحميد. 
۸. التوضيح شرح التنقيح: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة (ت ٤۷‏ /اه)ء دار 
الكتب العربية الكبرئ» 1717١هء‏ وأيضاً: المطبعة الخيرية» مصر» ط۱١٤‏ ١١١ه.‏ 
4. تيسير الأصول:لحافظ ثناء الله الزاهديء دار ابن حزم ط 27 ١5‏ 5 ١ه.‏ 
. تيسير التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني» دار الفكر. 
.١‏ تيسير الوصول إلى المختار من علم الأصول: لعبد العظيم جودة» مطبعة الحرية» 
القاهرة» 951١م.‏ 
67 . جامع المسانيد: لمحمد بن محمود الخنوارزمي(ت175ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 
0. جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر (ت ٦۳‏ ٤ه)»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
1ه. 
64 الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء 
القرشي(ت ه/الاه)ءت: عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ٤١١١۲‏ ١ه.‏ 
0 الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الْحَدَّادِيَ (ت ٠‏ ٠۸ه)»‏ 
المطبعة الخيرية» ط١7772١ه.‏ 
7. حاشية التلويح: لحسن جلبي بن محمد شاه الفنري (ت877ه). المطبعة الخيرية» مصرء 
NTE‏ 
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حاشية ا لحامدي علل مرآة الأصول لحامد أفندي» دار الطباعة العامرة» ١٠/177١ه.‏ 
حاشية الدرر عل الغرر: محمد بن مصطفیٰ الخادمى» مطبعة عثانية» در شنغادت» 


١‏ ه. 
حاشية الرّهاوي علل شرح المنار: لیحیی الڙهاوي» مطبعة عثانية» در سعادت» 
6ه 


حاشية الطَّحْطّاوي علك مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحَطَاوِيَ الحنفي 
(ت١1771١ه)ءت‏ :محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» 51١/8 1١‏ ١ه.‏ 


. حاشية العطار علل شرح المحلي على جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن حمود العطار 


(رت5594ه).ءدار الكتب العلمية. 

حاشية عزمي زاده علل شرح المنار: مصطفى بن بير علي. عزمي زاده(ت 5٠‏ ١٠١ه).‏ 
مطبعة عثانية. در سعادت. 60١1١ه.‏ 

حاشية علل مرآة الأصول لعبد الرزاق بن مصطفئ الأنطاكي» مطبعة حرم أفندي 
البوسنوي» 1/5١ه.‏ 

حاشية علل مرآة الأصول لمحمد بن أحمد بن محمد الطرطوسي» مطبعة حرم أفندي 
الو 


. حاشية محمد إبراهيم علل الحسامي» مطبعة اليوسفي» ٠"117١ه.‏ 
. حاشية مرآة الأصول :للإزميريء المطبعة العامرة» شركة الصحافية العثمانية» ۹۳١١ه.‏ 


حاشية ملا خسرو علل التلويح: لمحمد بن فرامُوز» ملا خسرو (ت ١۸۸ه)»‏ المطبعة 
الخيرية. القاهرة. 

حجة الله البلغة: لولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت١۷١١ه)»‏ ت: محمد 
سا دار الكتب العلمية» ط ٤١١١۲‏ ٠١ه.‏ 
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الحدود والأحكام الفقهية لمصتفك علي بن مجد الدين (ت ١۸۷ه).‏ ت: عادل أحمد عبد 


. حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي على التوضيح: لشهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني 


( ت١ ٠١١‏ ه)»المطبعة الخيرية» القاهرة. 


. حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية: للمولوي محمد عبد العزيزء المطبع اليوسفي» 


5757 اها 
حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية: للمولوي محمد عبد العزيز. المطبع اليوسفي . 
5757 اه 


حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني (ت١47ه).‏ دار الكتاب العربي. بيروت. ط٤‏ . 


6 اه. 
حياة الحيوان الكرئ: لمحمد بن عيسى الدّميريّ المصري الشّافعيٌ (ت8١ه).‏ المكتبة 
الأمافية. 


. خلاصة الأفكار علل مختصر المنار: لخنواجه محمد أوليا أفندي النقشبندي القسطموني» 


بدون مطبعة أو تاريخ طبع. 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرَّافِجِي: لعمر بن علي بن القن 
(ت5١٠8ه).ت:‏ حمدي السَّلفيء ط١» 5٠١‏ ١».مكتبة‏ الرشد» الرياض. 

خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح المسائل لحسام الدين الرازي (ت/51ه).ء 
ت: د.صلاح أبو الحاجدارالفتح7٠٠7م.‏ 

اا الى شر الحسامي: لمحمد عبد الرّحيم الأسماري. المكتبة الرحيمية» بشاور. 
الا و ا العام رن هل بو هه المي اي 
(ت88١٠ه)ءمطبوع‏ في حاشية رَد الْمُحْتَار دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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الدراية في تخريج أحاديث الحداية: لأحمد بن علي ابن حجر العَسّقَلان (07-1/17/ه)ء 
دار المعرفة» بيروت»بدون تاريخ طبع . 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدرء تعريب المحامي فهمي الحسينيء دار عار 
الكتب الرياض» طبعة خاصة» 577 ١ه ٠”‏ ٠ام.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المثة القَامنة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸١۲‏ ه)ء دار 
الجيل. 

الدرر المباحة في الحظر والإباحة: لخليل بن عبد القادر النجلاوي» المطبعة العلمية» 
دمشق. ط ۳) ٤۲٩۷‏ اه. 

الدينار من حديث المشايخ الكبار: لمحمد بن أحمد الذهبي» مكتبة القرآن» القاهرة» ت: 
مجدي السيد إبراهيم. 

ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية: ليوسف جلبي.مطبع فتح الكريم الواقع في بندار 
لمبىء ."07 17. 

ذم الغيبة والتّميمة: لعبد الله بن محمد المعروف ب«(ابن أبي الدنيا)(ت: ١۲۸ه)»ت:‏ 
بشير محمد عيولد» مكتبة دار البيان» دمشق ج سورية» مكتبة المؤيد» الرياض حت 
السعودية» ط ۱٤۱۳۰۱‏ ه-19947م. 

رة المحتار عل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت1767١ه).‏ دار إحياء 


وو ونج ا لابق ا دار الک العلمية مروت 


السلوك لمعرفة دول الملوك: لحد بن عل ين عبد القادرء أبو الغبامن الحسيتى العبيدذى» 
تقى الدّين المقريزي (ت: ١٤۸ه)ء‏ ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 


.۱۹۹۷- ه١51١8..2١ط».توريب‎ 
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السنة: لعبد الله بن أحمد بن حنبل السیبانی (ت٠74ه)»‏ ت: الدكتور محمد القحطاني» 
دار ابن القيم» الدمام» ط ١ء٠ ٠‏ اها 


. سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (ت1717ه)ءت: محمد فؤاد عبد 


الباقى» دار الفكر» بيروت. 
تن أن ذاؤة: لسليان بن أشعت السجستاق (ت17/5اه)ءت: محمد محيي الدّين عبد 
الحميدء دار الفكرء بيروت. 


سدق السيقى 7 الك لاك ين ال بن على البیهقی(ت ٤٥۸‏ ه)» ت: محمد عبد 
القادر عطا. ١٤١ ٤‏ ه.مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 

سنن الدَارَقَطَنِي: لعلي بن عمر الدَّارَقَطَنِي (ت ۳۸۵ ه)ء ت: السّيد عبد الله هاشم» دار 
المعرفة» بيروت5)2/١١ه.‏ 


اسن الذاومى: لعيك الله بن عبد الزن أى عمد الدارمى (ك هه ٢ه‏ : ت فراز أجت 


وخالد العلمى. دار التراث العربي» بيروت» ط١»./ا٠5١اه.‏ 


. سنن النْسَائِيَ الكبرئ: لأحمد بن شعيب النَسَائِي (ت ٠07‏ ه). ت: د.عبد الغفار 


البنداوي وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بیروت»ط ٤١١١١١‏ ١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصور: لسعيد بن منصور (ت۲۲۷)» ت: د.سعد أل حميد» دار 
العصيمىء الرياضء ط 5١5 » ١‏ ١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ ت: مجموعة من العلماء» 
موؤاسسة ال ر اة 27+31 أك. 

شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد العكري (ت894١٠١ه).»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


. شرح ابن العيني علل المنار: لعبد الرّحمن بن أبي بكر بن محمد (ت۸۹۳ه)» المطبعة 


العثانية في دار الخلافة»7١‏ ١ه‏ مطبوع امش شرح المنار. 
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. شرح الكوكب المنير: لمحمد ابن النجار الحنبلي (ت ١۹۷ه).‏ مطبعة السنة المحمدية. 


. شرح المحلي على جمع الجوامع : لجلال الدين المحلي» دار الكتب العلمية. 


أبو الحاج»مؤسسة الوراق»عمان» 5١٠٠7م.‏ 


: شرح حدود ابن عرفة: محمد بن قاسم الرصاع الملكي (ت5 59 /ه). المكتبة العلمية. 


التراث العربي. بيروت. 

شرح غلام رسول رضوي علل مسلم الثبوت: جامعة سراجية رسولية رضوية» أعظم 
أباد» فيصل أباد. 

شرح مختصر المنار في أصول الفقه (النظم): لطه بن أحمد الكوراني (ت٠٠7١ه)ءت:‏ 
د. شعبان محمد إسماعيلء دار السلام» القاهرة» ط ٠/٠١‏ 5 ١ه.‏ 

شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه)» ت: محمد 
زهري النجار» دار الكتب العلمية» بیروت)»ط ۰۱ ۳۹۹١ه.‏ 

شروط الأئمة الخمسة: لمحمد بن موسئ الحجازمي» ت: محمد زاهد الكوثري» مكتبة 
الشرق الجديدة» بغداد. 

الشقاتق النعانية في علماء الدولة العثانية: لأحمد بن مصطفئن. طاشكبرئ زاده 
( ت۹1۸ ه). دار الكتاب العربي . بيروت . 915١م.‏ 

الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهَريٰ (ت797ه). ت: أحمد عبد الغفور. دار العلم 
للملايين. ط١91/94.1١.‏ 

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبَّان التميمي(ت: 0 !ه)» ت : شعيب 
الأرناؤوط»مؤسسة الرّسلة. ببروت»ط ٤١٤)‏ ١ه.‏ 
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صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١‏ "اه )؛ ت: د. محمد 
مصطفئ الأعظمي. ٠١۹١‏ هال مكتب الإسلاميء بيروت. 

صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل الجعفي البَخَارِيٌ (ت057١ه)ءت:‏ د. مصطفى 
البغاء ط۳ ١٤١۷‏ هدار اب نكثير واليمامة»بيروت. 

صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج الفَصَيْرِيّ المَنَسَبِورِيَ ( ت١٦‏ ۲ه)ء ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


. الصّمت وآداب اللسان: لعبد الله بن محمد المعروف ب(ابن أبي الدنيا) (ت: ١۲۸ه)ء‏ 


ت: أبو إسحاق الحويني: دار الكتاب العربي - بيروت؛ ط١. 51١‏ ١ه.‏ 

ضوء الدّراري في أخبار شمس الدَّين الفناري: للدكتور صلاح أبو الحاج دار الورّاق. 
الضّوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدّين محمد بن عبد الرّحمن السَّخَاويَ 
(ت ۹١۲‏ ه)» دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع . 

ضوابط المصلحة في الشّريعة الإسلامية: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة 
الرسالةء ط٤١١١٤٠١ه‏ 

طبقات الشّافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت5١١٠ه).‏ ت: عادل نوهض» 
دار الآفاق الجديدة» ببروت»ط ۳ ٤١۲)‏ ١ه.‏ 

طبقات الشّافعية: لعبد الرّحيم بن الحسين الأسنوي (٤٠۷۷۲-۷ه).‏ ت: كمال 
الحوت.دار الكتب العلمية» بيروت»ط١1/0٠5١ه.‏ 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشّيرازي (ت475ه). ت: خليل الميسء دار القلم؛ 
بیروت» بدون تاريخ طبع . 

طبقات المفسّرين: لمحمد بن عل الدّاودي (ت445ه). ت: عل حمد» مكتبة وهبة» 
مصرء ط۰۱ 11947ه. 
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ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني:لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ 170ه)ءت: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب»ط» 5١51‏ ١ه.‏ 

عبد الله بن مسعود عميد حملة القرآن وكبير فقهاء الإسلام: لعبد الستار الشيخ» دار 
القلم» دمشق»ط؟. ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

العبر في خبر من غبر: لمحمد بن أحمد الذَهَبي ( ت۸٤‏ ۷ه)» ت: د. صلاح الدين 
المنجد»مطبعة حكومة الكويت»9577١م.‏ 

عجائب المخلوقات. والحيوانات وغراكت المونجودات: لركريا بن مد بن محمود 
القزويني» المكتبة الإسلامية. 

العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي 
(ت”157١ه)ءت:‏ محمود شاكرء دار التراث العربي» بيروت:لبنان» ١‏ 570١اه‏ - 
pet‏ 

العرف والعادة في رأي الفقهاء: لأحمدفهمي أبو سنة » مصرء مطبعة الآزهر» ۷٤۹٠م.‏ 
عقد الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: لمحمد بن يوسف الصالحي 
(ت ٤١‏ ۹ه)»مكتبة الإيمان. المدينة المنورة. 

علل الترمذي: لمحمد بن عيسئئن بن سورة الترمذي (۲۹۷-۲۰۹ه)» تحقيق: أحمد 
شاكر دار إحياء التراث العربي» بيروت»/1751ه. 

علل الدارقطني: لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني (785-105ه)., ت: الدكتور 
محفوظ الرحمن زين الله» دار طيبة» الرياضء ط١» 5٠0‏ ١ه.‏ 

العلل المتناهية: لعبد الرّحمن بن علي الجوزي (ت ٠ ٩۷‏ ه)ءت: خليل الميس» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١2 5٠7‏ ١ه.‏ 

علم أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف» دار القلم» ط ۹۸۸۰۱۰١م.‏ 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق آبادي» دار الكتب العلميةء 
ببروت»ط ٤۱٥۰۲‏ اه 

العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي» ت: الدكتور مهدي المخمومي» والدكتور إبراهيم 
السامرائي» دار الرّشيدء بغداد» ١‏ /9١م.‏ 

غمز عيون البصائر عل الأشباه والتظائر : لأحمد بن محمد الحموي (ت98١١ه).‏ دار 
الطّباعة العامرة» مصرء ٠79١ه.‏ 

الفتاوئ الكبرئ: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (۷۲۸ه)ء دار الكتب العلمية. 
الفتاوي المندية : للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين الجونفوري» 
والشيخ عل أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم. المطبعة 
الأميرية ببولاق. ١٠١اه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البّخَاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حَجَّر العَسَّقَلانٍ 
(/807-1/7ه)ءات: محمد فؤاد عبد الباقى» ومحب الدين الخطيب» دار المعرفة» 
ببروت» ۱۳۷۹ه. 


فتح العلي الملك في الفتوئ علل مذهب الإمام مالك: لمحمد بن أحمد عليش» دار 


المعرفة. 
فتح الغفار بشرح المنار: لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى»مصرء ط ۰۱ 106١اه.‏ 


فتح القدير للعاجز الفقير علل الحداية: لمحمد بن عبد الواحد ابن امام (ت١851/ه).‏ 
ذاؤاحياء ل 1ك العريهيووك واه طبعة دار الفكر. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث :للسخاوي. لكنوء ٠7‏ 11١ه.‏ 

فتح باب العناية بشرح النقاية: لعلي بن سلطان محمد القاري (۹۳۰-٤١١٠ه)»‏ ت: 


محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» ط 51/١‏ ١ه.‏ 
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. الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد الحسن الحجوي الفاسي 


5 دس مسارالوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 
فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري» مطبعة يحيئ أفندي» 
8اه. 

فصول الحواشي علل أصول الشاشي» المطبع المجتبائي, دهلي» 44 7١ه.‏ 

الفصول ني الأصول: لأحمد بن علّ الرّازي الجصّاص (ت١/ااه)»‏ الطبعة الثَانية 
لوزارة الأوقاف الكويتية. 

فضائل الصّحابة: لعبد الله بن أحمد بن حنبل» ت: د. وصي الدّين محمد عباس» ط١ء‏ 
۳ ١ءمؤسسة‏ الرّسلة» بيروت. 


. فقه أهل العراق وحديثهم: لمحمد زاهد الكوثري» ضمن مقدمات الكوثري» دار 


الثرياء دمشق ط ۱۹۹۷۰۱ م. 


. الفقيه والمتفقه: لأحمد بن عل الخطيب (ت577ه). دار الكتب العلمية» بيروت» 
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(رت1775ه)ءدار الكتب العلمية» 5١5 01١‏ ١ه.‏ 
فواتح الرّحموت بشرح مُسَلْم الشبوت: لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصَارِيٌ» دار 
العلوم الحديثة» بيروت. 


. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي اللكنوي (ت5 ٠‏ 11ه)ءت: أحمد الڙعبي» 


دار الأرقم» بيروت» ط١949/2١م.‏ 


. الفوائد المكية فيا يحتاج طلبة الشّافعية من المسائل والضّوابط والقواعد الكلية: للسّيد 


علوي بن محمد السّقاف. طبعة مصطفى الحلبي. 


. الفوائد: لعبد الوهاب بن محمد بود تا سعد غیت اه ار ادالات 


طنطاء ط ٤١۲۰١۱‏ ١ه.‏ 
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قمر الأقهار علن نور الأنوار علك المنار: لمحمّد عبد الحليم اللوي (ت ١۲۸١ه)ء‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق ٠١١١)‏ . 


. القواعد الفقهية: لعلي أحمد الندوي» دمشقء دار القلم ط٥» 57٠١‏ ١ه.‏ 
. قواعد في علوم الحتدِيث: لظفر أحمد العثماني التهانوي ( ت٤‏ ۳۹١ه)ء‏ ت: عبد الفتاح 


أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب»ط ٠١‏ الرياض . 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية: لابن اللحام» علاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (ت: ٠۳‏ ۸ه)» ت: عبد 
الكريم الفضيللء المكتبة العصرية» ١57١‏ ه--199494١م.‏ 


. الكافي شرح البزدوي: لحسام الدّين حسين بن علِّ السّغناقي (ت ١٤‏ /اه)» ت: فخر 


الدين سيد محمد قانت» مكتبة ارش رياط ۰۰۱ م 


. الكامل في ضعفاء الرّجال :لعبد الله بن عدي أبو أحمد الجر جانی (۲۷۷ -50"اه).ات: 


يحي ختار غزاوي» دار الفكر بيروت» ط ۳» 5٠9‏ ١ه.‏ 
كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار: لمحمود بن سليمان الكفوي (ت 
نحو ١‏ ۹۹ ه)»ء من مخطوطات ال مكتبة القادرية» بغداد» برقم .)١١٤١(‏ 


. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد عل التهانوي» ت: د. علي دحروج» 


وغیره» مكتبة لبنان» ط ۱۹۹٦1۰۱‏ م. 
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت٠‏ ”الاه)ء دار 
الكتاب الإسلامى. 


. كشف الأسرار شرح المنار: لعبد الله بن أحمد التسفي (ت١١٠/اه)ء‏ المطبعة الكبرئ 


الأميرية ببولاق»مصرءط١520١1١ه.‏ 


. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث: لإسماعيل بن محمد العجلوني 


(ت77١١ه).ت:أحمد‏ القلاش» مؤسسة الرّسلة» بيروت» ط٤ ٤١١‏ ١ه.‏ 
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AE‏ عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني الحنفي 
(حاجي خليفة)(۷ ٦۷-۱١۱‏ ١٠)ءدار‏ الفكر. 

كشف المبهم ما في المسلم: لمحمد بشير الدّين القنوجي» المطبع المجتبائي» دهليء 
en‏ 

الكفاية في علم الرُواية: لأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(ت: 45717ه)ء ت: أبو عبدالله السورقي| وإبراهيم حمدي المدنيء المكتبة العلمية - 
المدينة المنورة. 

الكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسئ الكفوي (ت95١٠١ه).‏ ت: د. عدنان درويش 
ومحمّد المصريّ»مؤسسة دار المعارف.ط 27 ۱۹۹۳م. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي» مؤسسة 
الرسلة؛ بيروت»9/85١م.‏ 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: لأبي محمد علي بن أبي يحي زكريا بن مسعود 
الأنصاري الخزرجي المنبجي مال الدين ( ت٦۸٦‏ ه)» ت: د. محمد فضل عبد العزيز 
المرادء دار القلم» الدار الشامية» سورياء دمشق» لبنان» بيروت» ط۲ 5١5‏ ١ه-‏ 
4 ام. 

لسان العرب: لمحمد الأفريقي المصري ابن منظور(ات١١لاه).‏ ت: عبد الله الكبير 
ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار المعارف . 

اللفظ المعقول في بيان تعريف الأصول لمحمد بن أبي بكر الملا الأحسائي الحنفي 
(ت196م)»مكتبة الرشد» ط ٤١١‏ ١٠7م.‏ 

لمحات التظر في سيرة الإمام زفر: لمحمد زاهد الكوثري (ت١۷١١ه)ء‏ المكتبة 
الأزهرية للتراث»مصر. 

مالك حياته وعصره آراؤه الفقهية: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 
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مباحث العلّة في القياس عند الأصوليين:للدكتور عبد الحكيم السّعديء دار البشائر 
الإسلامية»ط 1/8721 ١م.‏ 

مبادئ الأصول للبالن بوري لسعيد أحمد البالن بوري» مكتبة البشرئء كراتشي. 

المبسوط : لمحمد بن أبي سهل السَّر خسي (ت ٠ ٠‏ ده )ءدار المعرفة» بيروت»5 5٠‏ ١ه.‏ 
مجامع الحقائق: لأبي سعيد الخادمي» دار الطباعة العامرة» ۸١١١ه.‏ 

المجتبىى من ال لأحمد بن شعيب لبا أبو عبد الله (١77-175),ات:‏ عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط 7 5٠5‏ ١ه.‏ 

مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر: لشيخ زاده الرُومي عبد الرَّحمن بن محمد (ت 
۸ ١ه)ءدار‏ الطّاعة العامرة. 115١ه.‏ 

مجمع الجوامع: لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» مطبعة مصطفئ البابي الحلبي» مصرء 
ام. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعل بن أبي بكر الميثمي (ت ۸٠۷‏ ه)ء دار الرّيان للتراث 
ودار الكتاب العربي» بيروت» ۷ اهھ.. 

المجموع شرح المهذب: ليحيئ بن شرف النووي (ت 1۷٦‏ ه)» ت: محمود مطرحي» 
بيروت. دار الفکر» ط١»/ا١51١اه.‏ 

ختار الصّحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي ( ت٦٦٦‏ ه)» ت: حمزة فتح 
الله » مؤسسة الرسالة»ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

ختصر الشَّريف الجرجاني في المصطلح» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الاس اة اة هف 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: لمحمد بن مكرم بن عاك أبو الفضل» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقئ (ت: ١١لاه)ء‏ ت: روحية النحاس» ورياض 
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عبد الحميد مراد» ومحمد مطيع» دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر» دمشق - سورية» 
ط۱ ۱٤۹۲‏ ھ-٤۱۹۸م.‏ 

المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري» 
(8١ه).دار‏ الكتبى» ط۰۱ 9957١»مصر.‏ 


. المدخل الفقهي العام: لمصطفئ أحمد الزرقاء» دار الفكر» ط ١١17817/6ه.‏ 
. المدخل لدراسة الشّريعة الإسلامية: للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرّسلة» 


مكتبة القدس» 51١١٠١١‏ ١اه.‏ 
المدخل لدراسة الفقه الاسلامي للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الجنان» عمان» ط١ء‏ 
06 أآم. 


. المدخل: لمحمد العبدري المالكي الفاسي ابن الحاج (ت7””/اه)» دار التراث. 


. مرآة الآصول في شرح مرقاة الوصول: لمحمد بن فرامُوز بن عل ملا خسرو 


(ت ٩۸۸ه)ءمطبعة‏ الحاج حرم أفندي البوسنوي» ١91١١ه.‏ 


. مرآة ا جتان وعبر اليقظان في مايعتبر من حوادث الرّمان: لعبد الله بن أسعد اليافعى 


(ت58ل/اه)»مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط۰۱ ۱۹۷۰٠م.‏ 


. مرقاة الوصول: لمحمد بن فرامُوز بن عل ملا خسرو(ت ۸۸١‏ ه)ءمطبعة الحاج حرم 


أفندي البوسنوي» ١۲۹١‏ همطبوع مع مرآة الأصول . 


السشرك عل الم خن الد بن عي الله اا المماوري ( ت٥ ٤١‏ ھه)»ت: 


مصطفى عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١61٠١١5١ه.‏ 


. المستصفى : محمد بن محمد أبو حامد الغزالي (ت5 ٠‏ 5ده). دار العلوم الحديثة» بيروت. 
و الثبوت: 1 الله بن عبد الشكور البهاري (ت94١١١ه»).‏ المطبعة ا 


المصرية»177١هء‏ وأيضاً: طبعة دار العلوم الحديثة» بيروت. 
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مسند ابن الجعد: لذي الحسن عل بن الجعد الجوهري (ت١٠7ه)ءات:‏ عامر أحمد 


حيدر» مؤسسة نادر» بيروت. 


. مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (7 ٤٠-۳۳‏ ه)ءت: نظر محمد 


الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياض»؛ ط١» 5١65‏ ١ه.‏ 


: مسند أي داود الطيالسي: لسليمان بن داود(ت: ٠١٠‏ ۲ه)» دار المعرفة» بيروت. 


. مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ت5١7ه)ءت:‏ أيمن بن 


عارف» دار المعرفة» بيروت» ط١‏ . 


المأمون ل لتر ات دشن طا 4+5 اه 


. مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (ت ٤١‏ 1ه )» مؤسسة قرطبة» مصر. 
. مسند إسحاق بن راهويه: لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت778ه). ت: عبد الغفور 


عبد الحق»مكتبة الإيوانء المدينة المنورة» ط۰۱ 495١م.‏ 


حفوظ الرّحمنء مؤسسة علوم القرآنء مكتبة العلوم والحكم» بيروت» المدينة» ط ١ء‏ 
٩‏ ه.. 


ان الحميدي: لعبد الله بن الزبير الجميدي (ت۲۱۹ه)» ت: حبيب الرّمن 


الأعظمى» دار الكتب العلمية ودار المتنبى» بيروت والقاهرة. 
يو سف» دار ا حكمة؛ مكتبة الإستقامة»بيروت: عمان» ط 51١6 . ١‏ ١ه.‏ 
مسد الشافعى: محمد بن إدريس-الشافغى (:4-18: ؟ه)ء وان الكتب العلمية 
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بيروت. 
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مسند الشاميين: لأبي القاسم سليمان بن أحمد ات (۰٣۰-۲٣۳ه)»‏ ت: مدي 
السلفي» مؤسسة الرسلة» بیروت»ط 5٠85 ١‏ ١ه.‏ 
سنك الشّهاب: لمحمد بن سلامة القَصاعي بو عبد الله (ت5 ٤٥‏ ه)» ت: مدي 
السلفي» مؤسسة الرسلة» بيروت»ط ٤١۷١۲‏ ١ه.‏ 


(ت ٤٣١‏ ه)» ت :عمد حال ق دار الكتب العلمية» بيروت.ط١0.‏ 445 ١ه.‏ 


مسند عبد بن حميد: لعبد بن حميد بن نصر الکسي (ت ٤۹‏ ۲ه)» ت: صبحي السامرائي 
ومحمود الصعيدي» مكتبة السنة» القاهرة» ط ا۹۸۰٤‏ ۱ه. 


. المشكاة ٤‏ أحكام الذمارة والصّلاة والزكاة للدكتور صلاح أبو الحاجء دار الوراق» 


طلا 6١٠١م.‏ 


. مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١‏ 7 7ه) مجلس دائرة النظامية» 


المند» حيدر آباد» ط 7771١‏ اه. 

المصلح المرسلة: لمحمد الأمين الشنقيطي» مركز شؤون الدعوة» السعودية» 55٠١‏ ١ه.‏ 
المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه)»‏ المطبعة 
الأميرية» ط ۹۰۹۰۲٠م.‏ 


. المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَّيْبَة (715-19ه)ء ت: 


کال الحوتءمكتبة الرّشدء الرياض» ط 5٠91‏ ١ه.‏ 

المصنف: لعبد الرّرّاق بن همام الصنعاني (177-١١7ه),‏ ت: حبيب الرّحمن 
الأعظمي» ط 1, المكتب الإسلاميء بيروت» 507 ١ه.‏ 

للع علل أبواب الفقه: لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» ت: محمد بشير الأدلبي» 
المكتب الإسلامي. بيروت»:١/191١م.‏ 
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معتصر المختصر: ليوسف بن موسي الحنفي» عار الكتب» مكتبة المتنبي» بيروت» 
والقاهرة. 

المعجم الأوسط :لسليمان بن أحمد الطَّراني (ت ٣۰‏ 1ه)ءت: طارق بن عوض الله دار 
ارسي ااه 

المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد الطَّرّاني (ت ١٠۳ه)»‏ ت: حمدي السّلفي» مكتبة 
العلوم والحكم» الموصلء ط 5.7 ٠5١ه.‏ 

معجم المؤلفين:لعمر كحلة» مؤسسة الرّسلة» بیروت»ط ٤١٠٤١١‏ ١ه.‏ 

المعجم الوسيط: للدكتور إبرهيم أنيس» والدكتور عبد الحليم» وعطية الصوالحي. 
ومحمد خلف. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

معجم مفردات ألفاظ القرّآن: للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف 
ب(الراغب الأصفهاني)(7 ٠‏ 5ه)ءت: نديم مرعشلي» دار الفكر. 

معجم مفردات ألفاظ القرآن: للرّاغبٍ الأصفهاني» ت: نديم مرعشلي» دار الفكر. 
معجم مقاييس الْعَة: لأحمد بن فارس بن زكريا(ت40اه)ءت: عبد السّلام هارون» 
دار الكتب العلمية. 

معرفة الحجج الشرعية: محمد بن محمد البزدوي أبو اليسرء ت: ماري برناند» المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشّرقية بالقاهرة» ٠٠‏ 7”م. 

معرفة السنن والآثار: لأحمد بن ا حسين بن علي بن موسئ الْسَرَوٌجردي الخراسانيء أبو 
بكر البيهقي (ت: /55ه). ت: عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة الدراسات 
الإسلامية (كراتشي - باكستان)ء دار قتيبة (دمشق -بيروت)» دار الوعي (حلب - 
دمشق)» دار الوفاء (المنصورة - القاهرة). 51721١‏ ١ه-141١م.‏ 

امب في ترتيب المعرب :لناصر بن عبد السيد الْطَرّزِىَ ٠ ١١(‏ ه)ء دار الكتاب العربي. 
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المغني في أصول الفقه: لعمر بن محمد الخبازي (ت 1۹۱ ه)» ت: د. محمد مظهر بقاء 
جامعة أم القرئء مكة المكرمة»ط 5٠7.١‏ ١ه.‏ 

المغني : لعبد الله بن أحمد موفق الدين المعروف ب(ابن قدامة)(ت ٠۲١‏ ه)» دار إحياء 
التراث العربي. 

مفتاح السّعادة ومصباح السيادة: لأمدبن مصطفول طاشكبرىا زاده(ت978ه).دار 
الكتب العلمية» ببروت)ط ٤١١١١‏ ١ه.‏ 

مقالات الكوثري: لمحمد زاهد الكوثري (ت ٠۳۷۸‏ ه)ءالمكتبة الأزهرية للتراث» 
مصر» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

مقدمة ابن خلدون: لعبد الرّحمن بن خلدون. دار ابن خلدون. 

مقدمة الحداية: لعبد الحي اللكنوي (ت5 ۱۳۰ ه)»دیوبند سهارنیور» 5٠ ١‏ ١ه.‏ 
مقدمة نصب الرّاية: لمحمد زاهد الكوثري (ت١/1"7١ه).‏ دار الثرياء دمشق» ط١ء‏ 
۷ ١مءمطبوع‏ ضمن مقدمات الكوثري. 

مكانة الإجماع وحجيته في الفقه الإسلامي: لمحمد رفيع العثاني» ترجمة عبد الحفيظ 
قريشي» کر اتشي» مكتبة دار العلوم» ط ٤٩۲۰۱‏ ١ه.‏ 

مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النعاني» ت: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب»ط ٤١٦۰٤‏ ١ه.‏ 

المنار في أصول الفقه :لعبد الله بن أحمد النّسفِي حافظ الدّين (ت ١١‏ ۷ه)» در سعادت» 
۲٢‏ ھ. 

منافع الدّقاتق شرح مجامع الحقائق: لأبي سعيد الخادمي» دار الطباعة العامرة» 
اه 

مناهج التشريع في القرن الثاني الهجري: للدكتور محمد بلتاجي» لجنة البحوث 
والدراساتء السعودية» /41/1١م.‏ 
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المتتخب الحسامي: لحسام الدين الأخسيكثي ( ت٤ ٠٤‏ ه)ء المطبع المجتبائي» دهليء 


۷ هھ 


. المنتقن من السنن المسندة: لعبد الله بن على بن الجارود (ت/1٠‏ "اه )» مؤسسة الكتاب 


الثقافية» ببروت»ط ٤۲١۸۰١‏ ١ه.‏ 

منتهئ النقاية عل شرح الوقاية: للدكتور صلاح أبو الحاجء دار الوراق» ط١.85٠٠”م.‏ 
المنخول في تعليقات الأصول: لمحمد بن محمد الغزالي» ت: د. محمد حسن هيتو» دار 
الفكر» دمشق» ط7. 5٠٠‏ ١ه.‏ 


. المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والتذور: للدكتور صلاح أبو الحاج»دار الفاروق -عمان» 


.١ط‎ 


. المنهج الفقهي للإمام اللكنوي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار التفائس» عمان» 


55 ه. 


/' منهج التّقد التاريخي الإسلامي والمنهج الغربي :للدكتور عثهان مواني. ط7. 
. المنهل الصاني والمستوف بعد الوافي: ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 


الحنفى» أبو المحاسن» جمال الدين (ت: ٤‏ ۸۷ه)ء ت: دكتور محمد محمد أمين» الهيئة 
المضرية العامة لكات 


. الموافقات في أصول الشّريعة: لإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (ت ۷۹۰ ه)» ت: 


إبراهيم رمضان» دار المعرفة» بيروت. 


. الموجز ني أصول الفقه لمحمد عبيد الله السعدي» دار السلام» مصرء ط ۰۲ /99١م.‏ 
. مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبد الرّحمن المعروف 


ب(الحطّاب) (ت٤‏ 46ه)ءدار الفكرء بروت» 7 1158ه. 
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موسوعة الفقه الإسلامي المصرية: أصدرها المجلس الأعلن للشؤون الإسلاميةء 
القاهرة» 5ه 

الموسوعة الفقهية الكويتية : لجماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 
موطأ مالك: لملك بن أنس الأصبحي ٩۳(‏ -۷۹١ه)ء‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي » مصر. 

موطأ محمد: لمحمد بن الحسن الشَّيباني» ت: الدكتور تقي الدين الندويء دار السنة 
والسيرة بومباي ودار القلم دمشق» ط ۱۹۹۱۰۱م. 

ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد السّمرقندي 
(ت۳۹٠ه).‏ ت: د. عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقيةء ط١‏ 
۷ ه. 

الميزان الكبرئ : لعبد الوهاب بن أحمد الشّعراني» دار العلم للجميع» ط١‏ . 

التّفع الكبير لمن يطالع الجامع الصَّغير: لعبد الحي اللكنوي (ت105ه). عار 
الكتب» ٤١ 5.2١‏ ١ه.‏ 

التجوم الرّاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي (1م- 
٤‏ وزارة الثقافة والإرشاد القوميء المؤسسة المصرية العامة. 

نسمات الأسحار علل شرح إفاضة الأنوار علل المنار لمحمّد علاء الدّين الحصني الَنَفِي: 
للعار محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت 5٠‏ 7١ه).»‏ مطبعة مصطفئ البابي» ط ۲» 
89ام. 

نصب الرّاية في تخريج أحاديث الحداية: لعبد الله بن يوسف الرَيَلَِي ات 7/اه)ءت: 
مين يوسف البتوزي »دان اديت ر۷٣‏ أه: 
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نظم المتناثر من الحديث المتواتر: لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس 
الحسني الإدريسي الشهير ب(الكتاني)(ت: 1154 ه)ءت: شرف حجازي» دار الكتب 
السلفية» مصرء ط ۲. 

نفحات السلوك عل تحفة الملوك: للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروقء عمان» ط١ء‏ 
م 

النهاية في غريب الأثر: لمبارك بن محمد الشيباني المعروف ب(ابن الأثير الجزري)(5 5 5 - 
7 ه)ء تحقيق: طاهر الزاوي» ومحمود الطناجيء المكتبة العلمية» بيروت» 149١ه.‏ 
نهاية السول مع حاشيته: لجال الدين الآسنوي الشافعي» عار الكتب. 

خباية الوصول إلى علم الأصول (بديع النْظام الجامع بين كتاب البزدوي والأحكام): 
لأحمد بن عللّ بن تغلب بن السّاعاتي (ت5945ه).» ت: سعد السلمي» جامعة أم 
القرئ» السعودية» 5١4‏ ١ه.‏ 

نور الأنور شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الميهوي الصديقي (ت ١١٠١١ه)»‏ المطبعة 
الكبرئ الأميرية ببولاق»مصر»ء ط١76١11اه.‏ 

هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن محمد الزيلي» ایدنمشدر» 468 7١ه.‏ 

هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي (ت175١ه)‏ »دار الفكر » 5٠7‏ ١ه.‏ 

الهدية العلائية : لعلاء الدين ابن عابدين» ت: محمد سعيد البرهاني» طه. 5١5‏ ١ه.‏ 
هذا القرآن: للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار المنار» عمان» ط١»‏ 9917١ه.‏ 

ا مسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: لعبد الحي اللكنوي (ت5 170١ه).‏ ت: د. صلاح 
أبو ا لحاج» تحت الطبع. 

الواضح في أصول الفقه للمبتدئين: للدكتور محمد سليمان الأشقرء دار النفائس» ط؛» 
ةك 


الواضح في أصول الفقه: لمحمد حسين عبد الله ط 01١‏ 997١م.‏ 
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الواني في أصول الفقه: لحسام الدّين حسين بن علِّ السغناقي (ت ١ ٤‏ لاه)ءت: أحمد 
اليهاني» دار القاهرة» "1١٠7م.‏ 

الوافي في شرح الاخسيكثي: لحسين بن علي السغناقي» (ت ١ ٤‏ لاه)ءت: أحمد اليماني» 
ذازالقاهرةء 27# 1 مضر: 

الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: لمحمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» ط۳ 
ام 

الوجيز في أصول الفقه: للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة البشائر. 
الوجيز في أصول الفقه: ليوسف بن حسين الكراماستي (ت5 ٠‏ 4ه)ءت: عبد اللطيف 
کساب» دار الهدئ,ء القأهرة» 9/5١م.‏ 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: للشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل 
بورنو أبو الحارث الغزي» مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان» ط٤»‏ ١١٤١ه‏ - 
15م 

الوصول إلى قواعد الأصول: لمحمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي الحنفي (ت بعد 
۷ ه)»ت: د. محمد شريف مصطفئ» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 0١‏ ١٠٠7م.‏ 
وقباك الأعيان آم ا ا کا تين ان خلكان (ك ت 


د.إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 


للأستاذ الدذكتور صلاح أبو اجاج ا 


ا ااا ا Vs i sees e‏ 
المبحث الأوّل: المقدمات E COL EASE‏ 
المطلب الأول: تعريف علم أصول الفقه: 0 
المطلب الثاني: الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه: Tea‏ 
المبحث الثَاني: تاريخ علم الأصول ا SR‏ 
المطلب الأوّل: أصول الفقه في العهد الوي: eee‏ 
المطلب الثاني: أصول الفقه في عصر الصحابة #: a‏ ا 
المطلب الثّالث: أصول الفقه في عصر التابعين ظ4 Ves.‏ 
المطلب الرّابع: أصول الفقه في عصر الأئمة «المجتهدين المستقلين»: e‏ 
المطلب الخامس: أصول الفقه في عصر الأئمة «المجتهدين في المذاهب):............53 
المسلك الثاني: طريقة المتكلمين: 00009 0 0 0000000 


75 ...دسب مسار الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 


المسلك الرّابع: طريقة تخريج الفروع على الأصول: ۷...٠... ٠.٠.٠.٠... ٠...٠...‏ 
المبحث انالك E a O‏ 
المطلب الأول: موضوع علم أصول الفقه: SE E‏ 000000000 
المطلب الثاني: استمداد علم أصول الفقه ومصادره: 8-ب 0 000101011 


الفصل الأول: القرآن الكريم 1 1[ز[ز1[1[ز[1[ |[ 00011 


المبحث التّمهدي: 1[ 1[ 0000111 
أولاً: تعريف القرآن الكريم: 0 O‏ 
اا الفرق بين القرآن والحديث القدسي: 0-8 0 
الثاً: إن القرآن هو التظم والمعنى جميعاً: 11 01 
خامساً: حكم الاحتجاج بالقراءة الشَّاذة في الأحكام: ا 
الفصل الأول: دلالات الألفاظ اكاوظدوا جه نا سكس نار طاو مي نا 
أقسام الدّلالات المتعلّقة بالّظم والمعنى أربعة: زد 0 1 0000111 
القسم الأول: وجوه الوضع أربعة: A‏ ا 


المبحث الأول: الخاض 1 0 |[ EO‏ 


للأستاذ لارا لص ب 
النوع الأول: الأمرّء وفيه مطالب: OE a‏ 


المطلب الأول: إفادة الأمر. وها ثلاثة جوانب: ا[ 1 
المطلب الثاني: حكم الأمر على صورتين: a‏ 
المطلب الثَّالث: حسن الأمر: O E‏ 
المطلبٌ الرّابع : أنواع الأمر من حيث الوقت: اس ا E‏ 


المذلب اشامن : خاطة الكماربالشريخة: ES gs‏ 


التوع الثاني: التي : ا 0 


المطلب الأوّل: القبح للنّهي: 0 e‏ 


المطلب الثَاني: الأمر والنّهمي في حقٌّ الضدّ: 00 
المبحث الّاني: العام 11 1[ [ [ 1 10001( 
المبحث الثّالث: المشترك 000011 ا 00 
المبحث الرّابع: المؤوّل O E O‏ 0000 
القسم الثَاني: وجوه البيان «ظهور الدَّلالة بذلك التّظم»» وله وجهان: ل 


الوجه الأول: الظهور: اا E‏ 


٤‏ مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 


أو ات الھور اة EE CM EAS‏ 
ثانباً ا ين فرات انيور O‏ 
الوجة الثاني: مراتب الخفاء» وهي أربع: E GSE‏ 
القسمٌ الثّالث: في وجوه استعمال ذلك التّظم وهو أربعة: 00000 


القسم الرّابع: في وجوه الاستدلال: «الوقوف على أحكام الظم» (فهم المعنى): ...5 ١‏ 


أولاً: الاحتجاج بمفهوم المخالفة: 0 
ثانياً: حمل المطلق على الْمقيّد: 51 لاتب مشاه الماح ا Oem‏ 
المبحث الثَّالك: حروف المعاني 00000000000 
المطلب الأول: حروف العطف: 00 00 
المطلب الثاني: حروف الجر : ا ا E‏ 
المطلب الّالث: أسماء الظّروف: E‏ 
المطلب الرّابع : حروف الشّرط: VODA RDS‏ 
المبحث الرّابع : البيان م مح ا ا 


للأستاذ ا و 0 


الفصل الثاني : السّنة التبوية الشريفة ER‏ ار لول ا ل ل اا 
المببحث التّمهيدي: شمول مفهم الستة لتصرٌفات الصّحابة و#: ese‏ 
المبحث الأوّل: كيفيّة الاتصال بنا من التي د O RS‏ 
المطلب الأول: السنة المتواترة: قم م اسم ا 
أولاً: تواتر الإسناد «اللفظي»: اا ااا 0 
ثانياً: تواتر القدر المشترك «المعنوي): O O‏ 
ثالثاً: الَواترٌ الطّبقي «الثَّوارث المدرسي»: ييز 0 E‏ 
رابعاً: التّواترٌ العملنٌ: ا 
المطلب الثَّاني: السّنة المشهورة: 0 
اول ا معن ا متيهورة متخي ا مك TIS‏ 
ثانياً: حكم المشهور 0 0 
المطلب الثَّالث: سنه الآحاد: a EOS‏ 
المبحث الثاني: رُواة الأحاديث دب 15 0 


المطلب الأول: الرّواة الذين يكون خبرهم حجة: CT‏ اد 


5 .ب مسر الوصول إل علم أصول الفقه عند الحنفية 


المبحث الّالث: انقطاع الحديث عن التي 4 E‏ 
المطلب الأوّل: الظاهر: وهو المرْسَل: VEC RGAE E aA‏ 
المطلب الّاني: الباطن: O O O‏ 
أولاً: نقصان في الثّاقل : Oa‏ 
ثانياً: معارضة الأقوى: اا ا O‏ 


الأوّل: خالفة الآحاد للقرآن: ا TOO N‏ 


A 


الثاني: معارضة الآحاد للحديث المتواتر: EO‏ 1 1 1 اا 
لالت معارضة الأخاد للحتت المنتهور: 00 
ثالثاً: خالفة الحديث للعمل: TSA SSSR‏ 
الثّالئة: إعراض الصّحابة .#: عن الحديث: م ا 
الرّابعة: خالفة الآحاد للحادثة المشهورة «ما يعم به البلوى»: VANE‏ 


المبحث الرّابع : حجية خبر الآحاد وأقسامه اج ا ل 


المطلب الأول: المواضع الني يكون خبر الواحد حجّة فيها: ESD‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج ۷ 
المطلب الثالث: حجيّة السّنة ومنزلتها في التشريع: 0 


أولاً: حجية السْنة الشريفة: ا 
ثانياً: منزلة السنة في التشريع: OE N OEE ES‏ 
ثالثاً: أفعال الى يل : 8ب 0 0 00 
الفصل الثَالث: الإجماع ا 0100000 
أولاً: تعريقة: 111 1 1 اا OG‏ 
ثانياً: أنواع الإجماع : ل 
الأول: عزيمة» وها وجهان: 0 1 FOS‏ 
الثاني: رخصة. وها وجهان: Te Vesela hs e‏ 
ثالثاً: حجيّة الإجماع : Ya SRS ASSESS‏ 


رابعاً: فائدة الإجماع وسنده: ا 1 اا 


خامساً: مراتب الإجماع: E E‏ 0 


سادساً: نقل الإجماع : ا E‏ 


۸> مسر الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية 


الفصل الثَّالت: القياس 5 
المطلب الأول: تعريفه وحجيته: 1 1 اا E‏ 
المطلب الثاني: شروط القياس: E OSE‏ 
المطلب الثاني: العلّة 00101 0 
راا واصورها: 1 O‏ 
ثانياً: مسالك العلّة 1511[ [1ذ[1 1[ lC‏ 
الثّالث: المناسبة بشرط الملائمة: ا O‏ 
الأول: صلاح الوصف: O O‏ 
المطلب الثَالث: موانع العلّة ووجوه دفع القياس: o‏ 
أولاً: موانع العلّة أربعةء وهي: ا O‏ 
المطلب الرّابع: الاستحسان: تاه اسلا سكو لو 
أوَلاً: استحسانٌ بأصول الاستنباط : 8 00 00000 
ثانياً: استحسان بأصول البناء: E OE‏ 


Asena aE oe SS ثالثاً: استحسان بأصول الإفتاء:‎ 


الباب الثّالث: الأحكام ا 
المبحث الأول: الحكم EE EE‏ 
المطلب الأول: تعريفه: ES‏ 
المطلب الّاني: أقسامٌ الحكم: O‏ 


ثالفها: الشّرط: 23070001010 


المبحث الثاني: المحكوم به ا es‏ 
المبحث الثَالث: الحاكم a‏ 
المبحث الرّابع: المحكوم عليه 0 
المطلب الأول: مراحل الأهلية: ............... 
المطلب التاني: عوارض الأهلية: o‏ 
الباب الرّابع : الاجتهاد والرً جيح ر 
المبحث الأول: الاجتهاد IEEE‏ 


المببحث الثاني: التعارض والترجيح بين الحجج 


SNN hb a a EES 


YVAN aS 


TACs 


ا 0 0غ 


روا اسارالوصول إل علم أصول الفقهعند الحنفية 
| لمطلب الأول: الحكم عند وقوع التّعارض: KET‏ 


المطلب الثاني: وجوه التَخلص من المعارضة: 95ب 1 1 1 00011 


المطلب الثّالث: التعارض بين قياسين: 00 


المببحث الأول: المصالح المرسلة 000 100000 
اللبحث الثَّالث: الاستصحاب O O‏ 
اللبحث الرابع: سد الذّرائع 1 ذ 1 ذ[ [ذ ذ[ [ز[ ز[ز [ 000000011 
دراسة موجزة بين يدي شرح مختصر المنار 00 
المطلب الأول: ترجمة مؤلف «خلاصة الأفكار» ابن فُطْلويُا: م 
المطلب التاني: ترجمة مؤلف «مختصر المنار» ابن حَبيب: E‏ 
المطلب الثالث: ثبوت المتن والشّرح لولفه: CS‏ 
ألا هة فة الحم لانن خيب متو ا GS‏ 
ثانياً: صِحَّة نسبة شرح ختصر المنار لابن قطلوبغا: RG‏ 


نالناً: اش الشرخ؛ E‏ 000 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ا 
رابعا: النسخ المعتمدة في التحقيق: بةبزة ةزب زد زد دز د15 AE E‏ 


[القسم الأول: في الاتصال] o‏ 
[أ- الانقطاع الظاهر: المرسل ] 5 
[القسم الثالث: ما جعل الخبر فيه حجة] ع OD‏ 


[القسم الرابع: في بيان نفس الخبر] OOS AAAS‏ 


[بحث في بيان الطعن في الحديث] ا 
[بحث في بيان الطعن في الراوي] ERE a‏ 
[أوجه التخلص من المعارضة:] 0 
المراجع : و ا ق مب a‏ 


